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بسم الله الرحمن الرحيم

(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))

صدق الله العظيم 

مقدمــة
لايخفى على المتتبع والدارس والمثقف اهمية مجلس شورى الدولة في تكريس حكم القانون والمساهمة في بناء النظام القانوني العراقي كونه يمثل احد اعمدة المؤسسات القانونية في تاريخ العراق ، فتلك المؤسسة اصبح عمرها ما يقرب خمس وسبعين سنة منذ تشكيل ديوان التدوين القانوني بالقانون رقم (49) لسنة 1933م ، واستمر هذا الجهاز على صياغة وتدقيق القوانين العراقية بعد صدور قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979م ، وانصب اختصاصه في المجالات الاتية :ـ 
1. التقنين .

2. الرأي والمشورة القانونية .

3. القضاء الاداري .

      اذ تضمنت المواد من (5 ـ 7) من قانون المجلس اختصاصات ومهام مجلس شورى الدولة ، ولغرض تسليط الضوء على انجازات المجلس لعام 2006 لذلك وجدنا من المناسب ان يتضمن هذا الكراس ثلاثة فصول :ـ 
     الفصل الاول :ـ احصاء بالتشريعات المدققة من المجلس لعام 2006م. 
      الفصل الثاني :ـ القرارات والفتاوى والمشورة القانونية الصادرة عن المجلس لعام 2006.
      الفصل الثالث :ـ الانشطة المساندة .
      نأمل أن يكون هذا الكتاب مرآة واضحة تعكس اعمال ، وانجازات المجلس ، والجهود التي بذلها خلال عام 2006م وأن يسد فراغاً في المكتبة القانونية في وزارة العدل ، ويكون عونـاً للمختصين في حياتهم العملية ، والعلمية من المحامين ، والقضاة ، وطلبـة الدراسات العليا ، والمعهد القضائي ، ونأمل ان يكون فاتحة خير لاصدار مجلــة فصلية تعنى بالتراث 
القانوني العراقي وما يستجد على الساحة من قوانين وفتاوى وقرارات تسهم في بناء وحدة العراق وخير شعبه.

والله ولـي التوفيــق 

                                          غـــازي ابراهيم الجنابي  

                                      رئيــس مجلـس شـورى الدولـة 

الفصل الاول 

التشريعــات

يمارس المجلس اختصاصه في مجال التقنين من خلال ما جاء في المادة (5) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 التي تنص على ان: 
    المادة ـ5ـ يمارس المجلس في مجال التقنين :ـ 
      اولاً :ـ اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختـص او الرئيس الاعلـى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن أسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة.
      ثانيا :ـ تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي :
                  أ) تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بأرسال مشروع التشريع الى الوزارة أو الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رأيها فيه قبل عرضه على المجلس .
                 ب) يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات أو الجهات ذات العلاقة مشفوعاً بجميع الاعمال التحضيرية ، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا فى الاحوال التي ينسبها الديوان .                   
                جـ) يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتضاء واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وإبداء الرأي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة .
      ثالثاً :ـ الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد أسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية .
     رابعاً :ـ تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رأت ذلك الى ديوان الرئاسة تقريراً متضمنا ما أظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها .
ويتضمن هذا الفصل احصائيـة بعدد وعناوين مشروعــات التشريعات المدققة من المجلس لعام 2006م.
احصائية بعدد وعناوين مشروعات التشريعات المدققة 

    وتتفرع مشروعات التشريعات الى (قوانين ، أنظمة تشريعية ، أنظمة داخلية ، تعليمات).
        اولاً :ـ  إحصائيــة بعدد المشاريع المدققة من المجلس لعام 2006  :ـ 
	        المشـــــروع
	العــدد

	مشروع قانون
	78

	مشروع نظام تشريعي 
	4

	مشروع نظام داخلي
	3

	مشروع تعليمات
	28

	المجموع
	113


ثانياً:ـ قائمــة بعناوين المشاريع المدققة من المجلس لعام 2006:  
1. مشاريع القوانين 
1. الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام .

2. استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها .

 3. تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971( الفقرة (ب) من المادة (136)) .

     4. وزارة الاتصالات .
     5. التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات رقم (148) لسنة 1971.
     6. أصول المحاكمات العسكرية .
     7. تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية الباسلة لعام 1991م . 

     8. التضميــــــن .
        9. التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنـة 2006م. 

       10.  الخدمة الجامعيــة .

       11.  انضمام العراق الى منظمة الهجرة الدولية.

   12 . الطب العدلي.
      13. العقوبات العسكري.

      14. اعادة تشكيل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

  15. المخدرات والمؤثرات العقلية .

  16. الحقوق التقاعدية للشهداء والمصابين في الانتخابات.

  17. ديوان الوقف السني  .

  18. ديوان الوقف الشيعي.

  19. ديوان اوقاف المسيحيين والآيزيديين والصابئة المندائيين.

  20. الإستثمار.
  21. تعديل قانون صيانة شبكات الري رقم (12) لسنة 1995 .

  22. انصاف المُستقِيلين بسبب المصلحة العامة.

  23. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها .

 24. انضمام العراق الى مذكـرة تفاهم في شأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي

 25. انضمام جمهورية العراق الى إتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة .

 26. تصديق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ .

 27. انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005م . 

 28. الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل . 
 29. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. 
 30. انضمام جمهورية العراق الى اتفاق  السكك الحديد  الدولية في المشرق العربي والملحقين المرافقين به.

 31. انضمام جمهورية العراق الى معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي .

 32. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة .

     33. تصديق جمهورية العراق على تعديلات ميثاق جامعة الدول العربية.
     34. تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق . 

 35. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء المنظمة العربية  لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات
 36. انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004م .

 37. انضمــام جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الإستثمار )  M lGA ) .

 38. ايجار الاراضي الزراعية . 

 39. رواتب الاجازات المتراكمة .
 40. تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971(المادة (109) منه). 

 41. تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام . 

 42. التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991.

 43. التعديل الاول لامر تعويض الشهداء والمصابيـن نتيجة الاعمال الارهابية رقم (10) لسنة 2004 .
 44. التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنـة 2006م .
 45. التعديل الاول لقانون وزارة التجارة رقم (100) لسنة 1989م.
 46. التعديل الثاني لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980م.

47. قانون تعديل قانون صدام لاعداد الأئمة والخطباء والدعاة .

48. قانون تصديق تعديل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
49. وزارة المجتمع المدني .

50. التعديل الثالث لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981م .
51. التعديـل السابع لقانـون وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988م .
52. تعديل قانون الخدمة المدنيـة رقـم (24) لسنـة 1960م .

53. التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالــة التجارية رقم (51) لسنة2000م.
54. تعديل أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة)رقم (63)لسنة2004م (الامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن العام بسبب العجز والوفاة) .
55. تعديل قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979م . 
56. التعديل الثاني لامر تعويض الشهـداء والمصابين نتيجة الاعمـال الارهابية رقم (10) لسنة 2004م . 

57. تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982م .

58. تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971م .
59. تعديل قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981م .

60. تسوية النقص الحاصل في المصارف الحكومية والناتج عن عملية تبديل العملة القديمة الملغاة بالعملة الجديدة .

61. تطوير اعمال دوائر التسجيل العقاري .
62. تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلـة) رقم (38) لسنة 2003م (ضريبة اعادة اعمار العراق) .

63. تعويض المتضررين من النظام السابق . 

64. تمليك دور الشركة العامة لموانئ العراق . 

65. الهيئة الوطنية لرعاية المعوقين .

66. فك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحريـة .

67. اعادة اسماء المحافظات .

68. دائـرة شـؤون الالغـــام .

69. تأجير أراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية .

70. مكافأة المخبريـــن .

71. منح مكافأة تدريبيـــة . 

72. مكافحة تهريب المنتجات النفطية .

73. وزارة الأمن الوطني .

74. وزارة الزراعة .

75. وزارة الشباب والرياضة .

76. وزارة المرأة وشؤون الأسرة .

77. وزارة الموارد المائية.

78. وزارة الهجرة والمهجرين .

ب .مشاريع الأنظمة التشريعية 

1. دفع مكافآت الى المخبرين عن الفساد .

2. رسوم اعمال التأمين .

         3. تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (31) لسنـة 1978م

         4. المركز العراقي لإقراء القرآن الكريم .
جـ. مشاريع الانظمة الداخلية 

             1. الرقابة على استخدام مصادر النشاط الإشعاعي في العراق .

             2. تعديل النظام الداخلي لوزارة المالية رقم (1) لسنة 1990.

            3. التعديل الاول للنظام الداخلي لشركة التأمين الوطنية ـ شركة عامة رقم (1) لسنة 1998 .

د. مشاريع التعليمات 

          1. اجازة وسيط التأمين وتنظيم اعماله وتحديد مسؤولياته .

          2. اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية.

         3. استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر .

         4. استيفاء رسم الطابع نقداً .

         5. منح اجازة ممارسة اعمال التأمين واعادة التأمين  .

          6. تحديد طبيعة ومواقع موجودات المُؤمن التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليه.

      7. أسس استثمار اموال المُؤمنين.

 8. التعديل الاول لتعليمات قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط.

          9. الغاء تعليمات التعيين بوظيفة مستشار مساعد والترقية الى وظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة رقم (2) لسنــة 2005 .

        10. التعديل الاول لتعليمات مصرف الجيب لكبار السن من دور رعاية المسنين عدد (1) لسنة 1986.

         11. تحديد الامراض الانتقالية.

         12. تنفيـذ العقـود الحكوميــة.

         13. انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي.

     14. فـروع انواع التأميـــــن . 

         15. هامــش المــــلاءة .

     16. التعديل الرابع لتعليمات تعديل الاجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنــة 2001.

     17. المبلغ الادنى للضمان .

         18. وديعـة الضمــان .

         19. المجلس الاستشاري لتنسيق السياسات والبرامج التي تؤثر في البيئة .
        20. منح اجازة ممارسة مهنة العمل المختبري الاهلي للتحليلات المرضية.

        21. شروط تعيين وترقية المدرس المساعد في الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة التعليم التقني . 

       22. التعديل الثالث لتعليمات رقم (5) لسنة 1972 الخاصة بالآفات الزراعية الضارة بالنباتات والمنتجات الزراعية لاغراض قانون الحجر الزراعي .

       23. شروط الترخيص لاستيراد ارساليات النباتات والمنتجات النباتية.

       24. تشكيلات مجلس شورى الدولة ومهامه .
       25. أسس احتساب المخصصات الفنية .
       26. زيادة رأس المال عن طريق بيع الاسهم وفقا لاحكام البند( رابعا) من المادة (55) من قانون الشركات  رقم (21) لسنة 1997 .

       27. التعديل الرابع لتعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية رقم (4) لسنة 1999 .
       28. تعليمات تطوير تدريس معهد اللغة العربية .
الفصل الثاني 

القرارات والفتاوى والمشورة القانونية الصادرة عن المجلس
يتضمن هذا الفصل القرارات والفتاوى والمشورة القانونية المتخذة من المجلس استناداً الى احكــام المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 التي تنص على ان (المادة ـ6ـ يمارس المجلس في مجال الرأى والمشورة القانونية اختصاصاته على النحو الاتي :ـ 

      اولاً :ـ ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها عليه الجهات العليا .

      ثانياً :ـ ابـداء المشورة القانونية في الاتفاقات والمعاهدات الدوليــة قبل عقدها او الانضمام اليها .
      ثالثا :ـ ابداء الرأى في المسائل المختلف فيها بين الـوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضيــة الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزما لها . 

      رابعا :ـ ابداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة على ان تشفع برأي الدائرة القانونية فيها مع تحديد النقـاط المطلوب ابداء الرأي في شأنها ، والاسباب التي دعت الى عرضها على المجلس ويكون رأيه ملزما للوزارة او للجهة طالبة الرأي . 
      خامسا :ـ توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة . 
      سادسا :ـ لايجوز لغير الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة عرض القضايا على المجلس) . 
      ويتضمن هذا الفصل القرارات الصادرة عام 2006 وعددها (113) ، وقد تم تنظيم القرارات المذكورة انفاً وفق الموضوع العام والتخصص لكل قرار .
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بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                           رقم القرار     1/2006
مجلس شورى الدولة                    تاريخ القرار  3/1/2006 

ــــ القـــرار ــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع قانون استرشادي عربي للتعاون الجنائي الدولي (مشروع سيراكوزا) والمعد من جامعة الدول العربية .

      بينت دائرة العلاقات العدلية في وزارة العدل ملاحظاتها بكتابها المرقم بـ(1215) في 13/6/2005 في شأن مشروع القانون الاسترشادي العربي للتعاون الجنائي الدولي والمعد من جامعة الدول العربية .

      دقق المجلس مشروع القانون الاسترشادي العربي للتعاون الجنائي الدولي ووجد انه لايتعارض واحكام التشريعات النافذة فيما عدا الملاحظات المدونة في المذكرة المرفقة طياً .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
            في الامكان اعتماد مشروع القانون الاسترشادي العربي للتعاون الجنائي الدولي بعد الاخذ بالملاحظات المدونة في المذكرة المرفقة طياً . (انتهى)

الملاحظات في شأن مشروع القانون الاسترشادي العربي الجنائي الدولي

اولاً :ـ عدم وجود تقادم مسقط للدعوى الجزائية في القانون العراقي علـى خلاف ما ورد في المادة (5/ثالثاً) من المشروع ، نرى عدم الاخذ بالتقادم المسقط للدعوى الجزائية كي لايتمكن المجرم من الافلات من العقوبة عن الجريمة التي ارتكبها .
ثانياً :ـ ان آلية طلب تسليـم الاشخاص المنصوص عليها في المادة (360) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 افضـل من الآلية المنصوص عليها في المادة (6) من المشروع الاسترشادي باستثناء ما يتعلق بحالة الاستعجال .

ثالثاً :ـ نرى اضافة نص الفقرة (ب) من المادة (357) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الى نص المادة (14) من المشروع اذ انها تتعلق بحالة تعدد الجرائم المطلوب التسليم عنها لانها لم تعالج ضمن المشروع .
رابعاً :ـ نرى اضافة الاحكام الواردة في المادتين (358) و(359) من قانون اصـول المحاكمات الجزائية لانها تعالج حالات لم ينص على معالجتها ضمن احكام المادة (15) من المشروع المتعلقة بتسليم المجرمين .
خامساً :ـ نرى في مجال الانابة القضائية اضافة الاحكام الواردة في المواد من (353 ـ 356) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 الى الاحكام الواردة في المادة (26) من المشروع. 
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                       رقم القرار   2/2006

مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 3/1/2006 

ـــ القـــرار ـــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع قانون عربي نموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومشروع قانون نموذجي للتعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية .

      دقق المجلس مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والقانون النموذجي للتعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية ووجد انهما لاتتعارضان واحكام التشريعات النافذة فيما عدا الملاحظات المدونة في المذكرة المرفقة طياً .

      وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :
           في الامكان اعتماد مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومشروع القانون النموذجي للتعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية بعد الاخذ بالملاحظات المدونة في المذكرة المرفقة طياً . (انتهى)

الملاحظـــــــات
اولاً :ـ الملاحظات في شأن مشروع القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
1. فيما يتعلق بالاختصاص المكاني فأن الحكم المنصوص عليه في المادة (2) من المشروع يتعارض مع حكم المادة (6) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ، كما يتعارض مع احكام المواد (12) و(13) و(14) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

            2.لم ينص المشروع على نطاق سريان القانون من حيث الزمان وهو نقص في التشريع نرى معالجته باعتماد نص المادة (11) من نظام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

             3. ان العقوبة المنصوص عليها في المادة (10) من المشروع المقترح قضت بأن تكون العقوبة لجريمة الابادة الجماعية هي (الاعدام او السجن او الحبس) ولخطورة هذه الجريمة نرى تشديدها لتكون (الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت) .
               4. نقترح تشديد العقوبة المنصوص عليها في المادة (11) من المشروع وجعلها (الاعدام او السجن المؤبد) نظراً الى خطورة الجرائم المرتكبة وهي الجرائم ضد الانسانية .

            5. نقترح تشديد العقوبة الخاصة بجرائم الحرب المتعلقة بأساليب القتال المحظورة وجرائم الحرب المتعلقة باستخدام وسائل واسلحة محظورة وجعلها (الاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت) بدلاً من (الاعدام او السجن او الحبس) كي تتناسب مع خطورة الجريمة .
ثانياً :ـ الملاحظات الخاصة بمشروع القانون النموذجي للتعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية :ـ
1. نرى اضافة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية او اي منظمة اقليمية اخرى ذات اختصاص بالموضوع الى طرق التعاون الجنائي المشار اليها في المشروع .

2. احال المشروع في تطبيق احكامه الى النصوص الواردة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، ونرى ان تتم صياغة المواد بما يتضمن الاحكام الواردة في النظام الاساسي ، وذلك لتسهيل تطبيق احكامه دون الرجوع الى النظام الاساسي.

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار 3/2006
مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار 8/1/2006 

ـــ القـــرار ـــ

      تطلب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الوضع القانوني والعنوان الوظيفي للسيد ع . م . ع . أ . على وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (92) لسنة 2004 وامر تعيينه المؤرخ في 3/حزيران/2004 .
      ويرى القسم القانوني في المفوضية ان مهمة اعضاء المجلس المصوتين هي مهمة مؤقتة بضمنهم رئيس المجلس ونائباه ويقدم اعضاء المجلس السبعة المصوتون خدماتهم الى حين تأليف مفوضية جديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية او الى ما بعد مرور ثلاثة اشهر عقب التصديق على اول انتخابات تجري بموجب الدستور الدائم وان الاستاذ ع . أ . هو المسؤول الاول عن ادارة المفوضية وتسيير الاعمال بكل مكاتبها .
      حيث ان مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة هي هيئة من المهنيين العراقيين والخبراء والمستشارين تكون غير منحازة ومعترف بها دولياً تتولى مهام التنسيق والاشراف على انتخابـات صادقة وموثوق بها في العراق بشكل يضمـن استقلاليتها التامـة عن التأثيرات السياسية بالتشاور مع الهيئات الدولية مثل الامم المتحدة استناداً الى الامر رقم (92) لسنة 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) .
     وحيث ان مجلس شورى الدولة يختص بابداء الرأي في الامور القانونية للدولة والقطاع العام في ضوء السياسة التشريعية للدولة استناداً الى احكام المـدة (4) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 .
      وحيث ان المفوضية المستقلة للانتخابات وعلى وفق ما تقدم لاتنضوي تحت مفهوم دوائر الدولة والقطاع العام .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
          انه يمتنع على المجلس ابداء الرأي في الموضوع المستوضح عنه مـن مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة ــ انتهى ــ .
ـــ المبــدأ القانوني ـــ 
      يختص المجلس بابداء الرأي في الامور القانونية للدولة والقطاع العام .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار  4/2006
مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 29/1/2006 

ـــ القـــرار ـــ

      تستوضح وزارة الاعمار والاسكان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تحديد الحجز لخمس راتب الموظف المضمن قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب اهماله أو تقصيره في ضوء قــرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (202) لسنة 2002 التي اجازت التقسيط لمــدة لاتزيد على خمس سنوات اذا كـان مبلغ التضمين لايزيـد على خمسة ملايين دينار ولمدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنـة اذا كان مبلــغ التضمين يزيد علـى (5000000) خمسة ملايين دينار .

      وترى الوزارة المذكورة انه لامجال للأخذ بالنسبة المحددة في قانون التنفيذ لعدم تطرق القرارين (100) لسنة 1999 و(202) لسنة 2002 الى التقسيط بموجبه .

      وتـرى وزارة المالية ان تحديد نسبة الحجز في المادتين (62) و(82) من قانون التنفيذ تعد معدلة للمادة الستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
    حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (202) لسنة 2002 اجاز تقسيط مبلغ التضمين المترتب بذمة الموظف او المكلف بخدمة عامة نتيجة خطئه غير العمدي .

      وحيث ان الفقرة (3) من البند (أولاً) من القرار المذكور رسمت كيفية التقسيط بأن يكون لمدة لاتزيد علــى (5) خمس سنوات اذا كان
مبلغ التضمين لايزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار ولمدة لاتزيد على (15) خمس عشرة سنة اذا كان مبلغ التضميـن يزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار .

      وحيث ان البند (ثالثاً) من القرار المذكور قد قضى بأن يكون التقسيط لقاء كفالة ضامنة ويلغى قرار التقسيط وتستحق الاقساط المتبقية بذمة المدين صفقة واحدة في حالة عدم تسديده أي قسط خلال مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقه وعند عدم التسديد يعاد حجز الموظف .

      وحيث ان المادتين (62) و(82) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 حددت النسبة التي يجوز حجز راتب الموظف وهي بما لايزيد على خمس ما يتقاضاه من راتب ومخصصات .

      وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (202) لسنة 2002 هو قانون خاص وقانون التنفيذ هو قانون عام وان القانون الخاص يقيد القانون العام .

      وحيث ان مبلغ التضمين يستحصل من جميع أموال المضمن المنقولة وغير المنقولة بما فيها الراتب استناداً الى احكام البنــد (ثالثاً) مـن قرار مجلس قيادة الثـورة (المنحل) رقم (100) لسنة 1999 .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
             يكون تقسيط مبلغ التضمين على وفق الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) لسنـة 1999 والفقرة (3) من البنـد (أولاً) من قرار 
بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (202) لسنة 2002 ويستحصل المبلغ من جميع امواله بما فيها الراتب ــ انتهى ــ .
ـــ المبــدأ القانوني ـــ 

      يكون تقسيط مبلغ التضمين من جميع اموال الموظف المضمن بما فيها الراتب وفقاً  لقراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقـم (100) لسنة 1999 و(202) لسنة 2002 .
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
   وزارة العدل                         رقم القرار 5/2006
مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 29/1/2006 
ـــ القـــرار ـــ
      تطلب وزارة الداخلية الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان هناك تعارضاً بين نص الفقرة (جـ) من المادة الرابعة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ونص الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وما اذا كان النص الاول يعد معدلاً للنص الثاني ، كما طلبت تحديد المقصود بعبارة (افعال جنائية) الواردة في الفقرة (جـ) من المادة (24) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، وما اذا كانت تشمل الجنايات والجنح وفق التوصيف المحدد في المادتين (23)  و(24) من قانون العقوبات .
      ترى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية ، ان هناك تعارضاً بين حكم المادة (الرابعة والعشرين/جـ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وحكم المادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

      حيث ان الفقرة (ب) من المادة (136) الاصولية تنص على انه (فيما عدا المخالفات المعاقب عليها بموجب قانون المرور رقم (86) لسنة 2004 ، لاتجوز احالة المتهم على المحكمة المختصة في جريمة ارتكبت اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها الا بأذن من الوزير التابع له ، مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاخرى) .

      وحيث ان هذه المادة كانت قد علقت بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقــم (3) لسنة 2003 ، واعيد العمل بها 
بموجب الامر رقم (14) لسنة 2005 .

      وحيث ان هذه المادة تعد ضمانـة للموظف كونه يؤدي خدمة عامة ، فلم تجز لقاضي التحقيق ان يصدر القرار باحالته على المحكمة المختصة في جريمة ارتكبها في اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها الا بأذن من الوزير التابع له .
      وحيث ان المادة (الرابعة والعشرين/جـ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تنص على ان (لايتمتع أي مسؤول او موظف في الحكومة العراقية الانتقالية بالحصانة عن افعال جنائية يرتكبها خلال قيامه بوظيفته) .

      وحيث ان الافعال الجنائية هي كل فعل جرمه القانون سواء أكان جناية ام جنحة ، وقد سميت افعالاً جنائية نسبة الى الافعال المجرمة في القوانين العقابية ، وذلك لغرض تفريقها عن الافعال المدنية التي يترتب عليها جزاءً مدنياً (التعويض) والجرائم الادارية التي يترتب عليها جزاءً تأديبياً (انضباطياً) .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
1. لاتعارض بين نص المادة (الرابعة والعشرين/جـ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلــــة الانتقالية والمادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

2. ان عبارة (الافعال الجنائية) الواردة في المادة (الرابعة والعشرين/جـ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تشمل الجناية والجنحة . ـ انتهى ـ .

ـــ المبــدأ القانوني ـــ 

      لاتعارض بين نص المادة (الرابعة والعشرين/جـ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ونص المادة (136/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ، وان عبارة (الافعال الجنائية) الواردة في المادة (الرابعة والعشرين/جـ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تشمل الجناية والجنحة .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                       رقم القرار  6/2006

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 29/1/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ
       تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في مدى تعارض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها مع احكام التشريعات الوطنية العراقية خصوصاً فيما يتعلق بتعليقها لعقوبة الاعدام او الغائها .

      ترى وزارة الخارجيـة ـ الدائـرة القانونيــة بكتابها المرقم (م.و/3/852) في 4/9/2005 بان لامانع لديها من الانضمام الى الاتفاقية .
      حيث ان المواد (5) و(6) و(8) و(23) من الاتفاقية المذكورة والمادتين (3)و(5) من البروتوكول الاول الملحق بها الخاص بمنع وقمـع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ، والمادة (6) من البروتوكول الثاني الملحق بها الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، قد اوردت احكاماً تحدد الافعال المجرمة ولم تحدد نوع العقوبة التي ينبغي ان تفرض على كل منها .
     وحيث ان المواد المذكورة اقتضت ان تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال الموصوفة فيها.
      وحيث ان الفقرتين (1) و(6) من المادة (11) من الاتفاقية تنص على ان (تقضي كل دولة طرف باخضـاع ارتكاب أي فعل مجرم وفقاً 
للمواد (5) و(6) و(8) و(23) من هـــذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم ، وانه ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف الافعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة او المبادئ القانونية الاخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصراً لقانون الدولة الطرف الداخلي ، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقاً لذلك القانون) .

        وحيث ان ما جاء في هذه النصوص يعني ان الاتفاقية تركـت للدول الاطراف مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتضميـن تشريعاتها الوطنية نصوصاً تجرم الافعال المنصوص عليها في الاتفاقية كما تركت لها حرية فرض الجزاءات المناسبة بحق مرتكبي تلك الجرائم ، ولم تتطرق الى عقوبة الاعدام او تعليقها .

      وحيث ان المادة (4) من الاتفاقية تنص على ان (تؤدي الدول الاطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ، وانه ليس في الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف ان تقوم في اقليم دولة اخرى بممارسة الولاية القضائية واداء الوظائف التي يناط اداؤها حصراً بسلطات تلك الدولة الاخرى بمقتضى قانونها الداخلي) .
      دقـق المجلس اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها التي اعتمدتها الجمعية العامة في قراريهــا المرقميــن (55/25) في 15/تشرين الثاني/2000 و(55/255) فـي 31/ايار/2001 والتي دخلت حيــز النفاذ فــي 
29/ايلول/2003 والبروتوكول الاول في 25/كانون الاول/2003 والبروتوكول الثاني في 28/كانون الثاني/2004 . ووجد ان الاتفاقية المذكورة والبروتوكولين الملحقين بها لاتتعارض مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ومع التشريعات العراقية النافذة  لا من حيث الافعال المجرمة ولا من حيث العقوبات التي يمكن ان تفرض على مرتكبي تلك الافعال . 
      وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس : لامانع من الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار  7/2006
مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 1/2/2006 
ــ المشورة القانونية ـــ

       يطلب السيد وزير العدل المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام  المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 حول مذكرة التفاهم المزمع ابرامها بين وزارتي العدل والداخلية وبين قـوات متعددة الجنسيات في شأن اجراءات الحجز أوالحبس لمواطني دولة ثالثة .
      تم عرض مسودة مشروع مذكرة التفاهم المعدة من لجنة مشتركة بين وزارتي العدل والداخلية على ممثليها اللذين بينا عدم وجود ملاحظات لديهما فيما ورد فيها .
      وتهدف مذكرة التفاهم الى التعاون والتنسيق وفق آليات واضحة في شأن كيفية حجز او اعتقال مواطني دولة ثالثة ارتكبوا جرائم داخل العراق وتحديد اماكن حجزهم وكيفية تسلمهم الى قوات متعددة الجنسيات .
      دقق المجلس مشروع مذكرة التفاهم المذكور ووجد :ـ 

            اولاً :ـ انها ليست اتفاقية دولية بالمفهوم المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 ومن ثم لاتخضع لاحكام هذا القانون .
           ثانياً :ـ لاتتعارض مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتشريعات النافذة .
   وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

         لامانع قانوني من توقيع مذكرة التفاهم المزمع ابرامها بين ممثلي القوات متعددة الجنسيات في العراق من جهة وبين وزارتي العدل والداخلية من جهة اخرى مع الاخذ بنظر الاعتبار الموافقة المنصوص عليها في (ب) من الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة1979 التي تنص على 1ـ لاتسري احكام هذا القانون على :ـ
      أ ـ ……………………
      ب ـ الاتفاقيات التي تعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها من الدول الاخرى مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله او الجهة المخولة قانوناً ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحيات ان يخولها للغير) . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار  8/2006

مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 6/2/2006 

ــ المشورة القانونية ـــ

       تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن انضمام العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2005 .

     ترى وزارة الخارجية ـ الدائـرة القانونيـة بكتابها المرقم بـ(م.و/2/1121) في 24/11/2005 و(7/4/عامة/18110) فـي 19/12/2005 قدر تعلق الامر بها أن لامانع من انضمام العراق الى الاتفاق المذكور ، وانه سيدخل حيز النفاذ بتاريخ 1/1/2006 .
      وترى وزارة الزراعــة بكتابها المرقــم بـ(19707) في 12/10/2005 ان العراق سيحصل على(5) خمس حصص بالنسبة لامتلاكه مليون شجرة زيتون وقيمة اشتراك كل عضو تحدد بالنسبة والتناسب مع حصة مشاركته ، وان انضمام العراق الى هذا الاتفاق يتماشى مع المشروع التنموي الكبير الذي تنفذه الوزارة والذي يهدف الى زراعة (30) ثلاثين مليون شجرة خلال (15)  خمسة عشر عاماً والذي يتطلب دعماً محلياً ودولياً كبيرين لضمان نجاحه ، وتطلب الوزارة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تخويلها صلاحية التوقيع على الاتفاق .
     وبينت وزارة الخارجية ـ دائرة المنظمات والتعاون الدولي بكتابها المرقم بـ(10/5/4/5856) في 26/7/2005 ان التوقيع على الاتفاق مفتوح في مقــر وزارة الخارجية والتعاون الاسبانية ـ السكرتارية العامة التقنيـة ، للفتـرة من 15/6/2005 ولغاية 31/12/2005 .
      يهدف الاتفاق الى تحقيق التعاون التقني فيما يتعلق بالترويج للزيتون وتنظيم دورات تدريبية على مستويات مختلفة ، وتشجيع نقل التكنولوجيا من البلدان الاعضاء الاكثر تقدماً في الزيتون الى البلدان النامية وتسهيل اجراء الدراسات واقامة الحلقات والندوات الدولية المتعلقة بالزيتون .
     دقق المجلس مشروع الاتفاق المذكور ووجد انه لايتعارض مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة والتشريعات النافذة .
     وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

           لامانع من انضمام العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعـام 2005 ، مع ضرورة الوقـوف علــى رأي وزارة المالية لتضمن هذا الاتفاق احكاماً ماليـة . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
وزارة العدل                             رقم القرار 9/2006
مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 1/2/2006
ـــ القـــرار ـــ

      تطلب وزارة الداخلية الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن :ـ
1. هل قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية هم من ضمن القوات المسلحة العراقية ومن ثم شمول ضباط الشرطة من رتبة عميد فما فوق باحكام الفقرة (د) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .

2. المقصود بكلمة (تعيين) الواردة في الفقرة المذكورة وهل تعني منح شخص مدني صفه ضابط برتبة عميد فما فوق أو تعني اعادة ضابط الجيش او ضابط الشرطة ممن كانوا متقاعدين او استمرار الضابط بالترقية حتى رتبة عقيد وفي حالة ترقيتهم الى رتبة عميد فما فوق او اسناد مناصب قيادية لهم تكون الموافقة لمجلس الوزراء استناداً للنص المذكور .

      وترى دائرة المستشار القانوني في الوزارة ان ضباط قوى الامن الداخلي مشمولون بنص الفقرة المذكورة وان قوات الشرطة هم من القوات المسلحة العراقية استناداً لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 الذي عرف (القوة المسلحة) والامر رقم (3) لسنة 2003 المعدل بالامر (100) لسنة 2004 والذي تنص الفقرة (4) من القسم (1) منه على (تعني عبارة القوات المسلحة العراقية جميع الافراد المنتمين الى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي ………………).

      حيث ان الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية نصت على (تتألف القوات المسلحة العراقية من عناصر الوحدات العاملة ووحدات الاحتياط وغرض هذه القوات هو الدفاع عن العراق) .

      وحيث ان الفقرة (ب) من المادة المذكورة آنفاً نصت على ان (لايجوز تشكيل قوات مسلحة وميليشيات ليست خاضعة مباشرة لامرة القيادة للحكومة العراقية الانتقالية ………) .

      وحيث ان الفقرة (ب) من المادة التاسعة والثلاثين من القانون المشار اليه آنفاً قضت بان تكون القيادة الفعلية للأمور العسكرية في القوات المسلحة العراقية من رئيس الوزراء فوزير الدفاع ثم تسلسل القيادة العسكرية .

      وحيث ان القسم (3) (نقل المسؤولية) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (67) لسنة 2003 (وزارة الدفاع) . قضى بأن الجيش العراقي الجديد يُكون القوات المسلحة العراقية وان كل الاشارات الى الجيش العراقي الجديد من أوامر وتعليمات ومذكرات تُعدّ اشارة الى القوات المسلحة العراقية) .
      وحيث ان الفقرة (أ) من البند (1) من القسم (2) مـن الآمر المذكور آنفاً المعدل بأمر سلطة الائتلاف رقم (100) لسنة 2004 نص على أن (تتألف القوات المسلحة العراقية من الجيش والقوة الجوية والقوة البحرية وتشكيلات الاحتياط (عندما تتشكل) اضافــة الى مقرات القيادة المرتبطة بها) .
      وحيث ان قانون ادارة الدولة العراقية وأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ذات العلاقة بالموضوع فرقت بين القوات المسلحة العراقية التي تعني الجيش ووحداته وبين القوة المسلحة التي تعني القوات الحكومية والميليشيات والتي اشترط ان يكون تشكيلها بقانون اتحادي .

      وحيث ان الامر رقم (10) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء قد فرق في البند (ثالثاً) منه وكذلك في اسبابه الموجبة بين القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي .

      وحيث ان الفقرة (د) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قضت بان يقوم مجلس الوزراء بتعيين كبار الضباط في القوات المسلحة العراقية من رتبة عميد فما فوق وتكون هذه التعيينات خاضعة لمصادقة الجمعية الوطنية بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين .

      وحيث ان النص المذكور آنفاً خص اشغال رتبة العميد فما فوق في القوات المسلحة العراقية حصراً .
      وحيث ان قانون ادارة الدولة العراقية يُعد القانون الأعلى للبلاد واي نص قانوني يخالف احكامه يعد باطلاً (الفقرات (أ) ، (ب) من المادة الثالثة من القانون المذكور) .

     وحيـث ان الفقرة (أ) مـن المـادة (9) من دستور جمهوريــة العراق الذي اقر في الاستفتــاء في 15/10/2005 قضى بأن القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية تتكون من مكونات الشعب العراقي وان النص المذكور فرق بين القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية .
وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :

1. ان قوى الامن الداخلي ومنها قوات الشرطة لاتعد من القوات المسلحة العراقية .

2. ان تعيين كبار الضباط من رتبة عميد فما فوق المنصوص عليهم في الفقرة (د) من المادة التاسعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يكـون حصراً لضباط القوات المسلحة العراقية . (انتهى)
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ 

      ان قوات الشرطة لاتعد من القوات المسلحة العراقية .

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                        رقم القرار 10/2006
مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 1/2/2006 
ـــ القـــرار ـــ
      يطلب السيد وزير العـدل الرأي من مجلس شورى الدولـة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن امكانية صرف الراتب (الموقوف) لـذوي حارس الاصلاحية (ع. ف .ع) والسند القانوني الذي يمكن الاعتماد عليه بسبب غيابه عن الدائرة منذ 21/8/2005 وانهيت خدماته بعدها . اذ وردت اوراق التحقيق القضائي من محكمة تحقيق ابي غريب تتضمن تعرض المستوضح عنه الى عملية خطف على يد جماعة ارهابية في 21/8/2005 ولم يعرف مصيره حتى الان .
      حيث ان التحقيق القضائي الذي اجرته محكمة تحقيق ابي غريب يتضمن تعرض حارس الاصلاحية المستوضح عنه الى عملية خطف على يد جماعة ارهابية ولم يعرف مصيره حتى الان .

      وحيث ان المادة (86) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 عرفت المفقود بأنه (الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته اومماته) .
      وحيث ان المادة (3/اولاً) من القانون المذكــور نصت على ان يسري هذا القانون على …………… (د. الغائب والمفقود) .
      وحيث ان الموظف المختطف تم حجزه بسبـب خارج عن ارادته لذلك يُعدّ بحكم الاسير ويعد مهيأً للعمل .
      وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (88) لسنة 1987 قضى بصرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده وفقاً لما ورد في أحكامه .
      وحيث ان المستوضح عنه متزوج بموجب عقد الزواج المرقــم بـ(3940/1986) والمؤرخ في 30/6/1987 الصادر عن محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة وله اولاد بموجب هويات الاحوال المدنية المبرزة من دائرته .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
            قيام دائرة الاصلاح العراقية بصرف راتب المستوضح عنه الى زوجتـه واولاده بعد اجراء التحقيق الاداري الاصولي للتأكد من واقعة الاختطاف . وان انهاء خدماته وعّده مستقيلاً بسبب انقطاعه عن الدوام قبل التحقق من اختطافه كان مخالفاً لاحكام القانون مما يتطلب الغاء امر اعتباره مستقيلاً .
     وللمجلــس رأي مماثـل في هذا المـآل بموجب قراريه المرقمين 17/2004 و25/2004 ــ انتهى ــ .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ
      يصرف راتب الموظف الذي ثبت اختطافه الى زوجته واولاده وتعد فترة اختطافه استمراراً في العمل .
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                       رقم القرار  11/2006
مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 2/2/2006 
ـــ القـــرار ـــ

      يستوضح ديوان الرقابة المالية الرأي من مجلس شورى الدولة استنـاداً الى احكـام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلـس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اشتغال المتقاعد المتعاقد معه بالاعمال التجارية او المهنية خارج اوقات الدوام الرسمي ومدى شموله بقواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام رقم (1) لسنة 2005 الصادرة عن مفوضية النزاهة العامة التي منعت الموظفين من مزاولة الاعمال التجارية .
      ترى الدائرة القانونية في مفوضيةالنزاهة بكتابها المرقم بـ(ق/4/29) في 7/8/2005 ان المتقاعد المتعاقد غير مشمول بقواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة والقطاع العام رقم (1) لسنة 2005 لانه لايدخل ضمن مفهوم الموظف المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .

      حيث ان المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نصت على ان (الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة) .
     وحيث ان المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة المذكور حددت الواجبات التي يجب ان يلتـزم بها الموظف ومنها المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه ، وكتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته ، والامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .
      وحيث ان المتقاعد المتعاقد يؤدي ذات الاعمال التي يؤديها الموظف على الملاك الدائم ومن ثم ينطبق عليه ما ينطبـق على الموظف من واجبات بحدود ما نص عليه العقد المبرم معه .

      وحيث ان المادة (3) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 قضت باتباع التفسير المتطور للقانون ومراعاة الحكمة من التشريع عند تطبيقه .
      وحيث ان الموظف منع من ممارسة الاعمال التجارية بعد اوقات الدوام الرسمي لحكمة تشريعية مقتضاها الحفاظ على اسرار المعلومات والبيانات والوثائق من التسرب الى خارج الدائرة وان هذه الحكمة متوافرة بالنسبة للمتقاعد المتعاقد مما يقتضي اتخاذ الحيطة والحذر ايضاً تجنباً للاشكالات والملابسات التي قد تحصل في هذه الحالة  .

      وحيث ان درء المفاسد اولى من جلب المنافع .
    وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
            عــدم جواز اشتغال المتقاعد المتعاقد معه بالاعمال التجارية خارج اوقات الدوام الرسمي الا بموافقة الوزارة او الجهة التي يعمل فيها وبما لايتعارض مع مهام واختصاصات تلك الجهة وفق احكـام المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وان ذلك لايمنع من شموله بقواعـد السلوك رقم (1) لسنة 2005 الصادرة من مفوضية النزاهة ــ انتهى ــ .
ـــ المبــدأ القانوني ـــ 

      عدم جواز اشتغال المتقاعد المتعاقد معه بالاعمال التجارية خارج اوقات الدوام الرسمي الا بموافقة الوزارة او الجهـة التي يعمل فيها وبما لايتعارض مع مهام واختصاصات تلك الجهة .
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                       رقم القرار  12/2006
مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 6/2/2006 

ـــ القـــرار ـــ

      تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن مدى شمول موظفي الخدمة الجامعية الذي يتولون مناصب ادارية عليا (مدير عام فما فوق) بالمخصصات الواردة بامر مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2005 .
      يرى القسم القانوني في الوزارة المذكورة شمول موظفي الخدمة الجامعية الذين يشغلون وظيفة مدير عام فما فوق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيلاتها بمخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها بالامر المذكور البالغة (100%) مئة من المئة من الراتب على ان تحتسب على اساس الرواتب التي يستحقونها حسب مراتبهم العلميـة او مدة خدماتهم الوظيفية وليس على اساس راتب المنصب الذي يشغلونه وابتداءً من 1/7/2005 .

      حيث ان المادة الثانية من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 تنص على (يقصد بموظف الخدمة الجامعية كل موظف يقوم بممارسة التدريس اوالبحث العلمي او العمل في الوزارة او دوائرها او مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية كما وردت في القانون) .
      وحيث ان هذه المواد (25) و(26) و(27) و(28) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقـم (40) لسنة 1988 حددت شروط عضو الهيئة التدريسية حسب مرتبته العلمية .
      وحيث ان المادة (24) من قانون الوزارة المذكورة حددت الهيئة التدريسية في الجامعات والهيئات المرتبطة بها بالاساتذة والاساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين .
      وحيث ان الفقرة (هـ ـ 1) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدلة بموجب المادة (1) من امر مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2005 تنص على ان (يمنـح موظف الخدمـة الجامعية المتفرغ مخصصات خدمة جامعي شهريــة بنسبــة (100%) مائة من المائة من راتبه وينظم منح هذه المخصصات بتعليمات يصدرها الوزير) .
      وحيث ان الفقرة (1) من المادة (36) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدلة بالقانـون رقــم (23) لسنة 1992 قانون تعديل قانون الوزارة  المذكور تنص على ان (يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المقررة في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية في حالة تعيينهم او نقلهـم او تنسيبهم في مركز الوزارة او مراكز تشكيلاتها …) .
      وحيث ان العميد او رئيس الجامعة او المدير العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقوم بالاضافة الى مهامه الادارية بمهام التدريس او البحث العلمي او الاشراف على طلبة الدراسات العليا .

      وحيث ان من يشغل وظيفة عميد او رئيس جامعة او مدير عام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية .
      وحيث ان تعليمات منح مخصصات خدمة جامعية شهرية لموظـف الخدمة الجامعية المتفرغ رقم (159) لسنة 2005 قد اكدت ذلك في مادتها (1) بأن يقصد بموظف الخدمة الجامعية المتفرغ كل من تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 وتفرغ للعمل في الوزارة او احدى تشكيلاتها وصدر امر بتفرغه .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
          ان موظفي الخدمة الجامعية الذين يشغلون مناصب ادارية عليا (مدير عام فما فوق) مشمولــون بمخصصات الخدمــة الجامعية بنسبة (100%) مئة من المئة من رواتبهم التي يستحقونها حسب مراتبهم العلمية على ان يصدر امر بتفرغهم وابتداءً من 1/7/2005 ــ انتهى ــ .
ـــ المبــدأ القانوني ـــ 
      يشمل موظفو الخدمة الجامعية الذين يشغلون مناصب ادارية عليا (مدير عام فما فوق) بمخصصات الخدمة الجامعية بنسبة (100%) مئة من المئة من رواتبهم التي يستحقونها حسب مراتبهم العلمية بالاستناد الى الامر (6) لسنة 2005 والذين صدر امر بتفرغهم . 
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                          رقم القرار 13/2006

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 6/2/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

         تطلب وزارة النقل المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانــون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى بروتوكول توحيد قواعد واجراءات المرور والمكث المؤقت للمركبات الاردنية والسورية واللبنانية بين اراضي الدول الثلاث وعبرها (بالترانزيت) ، الموقع عليه في بيروت بتاريـخ 9/4/2001 والذي اصبح نافذاً بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيعه .
      ابدى الجانبان اللبناني والسوري رغبتهما بانضمام العراق الى دفتر المرور والمكث المؤقت المعمول به حالياً في كل من لبنان وسوريا والاردن . وابدى الجانب العراقي رغبته بالانضمام .
      بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(66345) في 6/3/2003 ان لاملاحظة لديها على البروتوكول وانه يخضع لقانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 .
      بينت الهيئة العامة للكمارك بكتابها العدد (1278) في 14/2/2005 بانه لامانع لديها من الانضمام الى البروتوكول بعد اضافة النص الاتي اليه (لاينطبق هذا البروتوكول على الرسوم واجور الخدمات الاخرى والمخالفات المفروضة على المعاملة الكمركية) وقد وافقت وزارة النقل على اضافة هذا النص .
      ويهدف هذا البروتوكول الى تيسير وتنمية التبادل التجاري بين هذه الدول .
      دقق المجلس بروتوكول توحيد قواعد واجراءات المرور والمكث المؤقت للمركبات الاردنية والسورية واللبنانية بين اراضي الدول الثلاث وعبرها بالترانزيت ووجد انه لايتعارض مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتشريعات النافذة .

      وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

           ان لامانع من الانضمام الى بروتوكول قواعد واجراءات المرور والمكث المؤقت للمركبات الاردنية والسورية واللبنانية بين اراضي الدول الثلاث وعبرها بالترانزيت مع ملاحظة ان هذا البروتوكول لاينطبق على الرسوم واجور الخدمات الاخرى والمخالفات المفروضة على المعاملة الكمركية فيما يخص العراق . (انتهى) 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                          رقم القرار 14/2006
مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 7/2/2006 

ـــ القـــرار ـــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن كتاب وزارة الخارجية رقم (1175) في 12/9/2005 ومرفقه ورقة العمل المقترحة من الجانب الامريكي في شأن التعامل مع مسألة حزب العمال الكردستاني (P.k.k) وعما اذا كانت الاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة مع الدول الاخرى في العهود السابقة خاضعة للمراجعة في اللجنة المشكلة في وزارة العدل .

      بينت دائــرة العلاقات العدلية ان العراق ارتبط مع الولايــات المتحدة الامريكية بمعاهــدة لتسليم المجرمين والموقع عليها في بغداد في 7/حزيران/1934 ومع جمهورية تركيا باتفاقية للتعاون القانوني والقضائي والمصادق عليها بالقانون رقم (40) لسنة 1990 وما زالت سارية المفعول .
      اما بالنسبة للجنة المشكلة في الوزارة فقد بينت دائرة العلاقات العدلية انه تمت مفاتحة سكرتارية مجلس العدل ومجلس شورى الدولة للاستفسار عما اذا كانت هناك لجنة لدراسة الاتفاقيات فكانت الاجابة بالسلب .
      حيث ان اللجنة المشكلة في وزارة العدل تتولى دراسة القوانين والقرارات التي تتعارض وحقوق الانسان او فيها تعسف او انتهاك لكرامته او التمييز بين شرائح الشعب بسبب الدين او الجنس او القومية وفقاً لما حدد لها بالامر الوزاري رقم (156) في 22/11/2003 .

      وحيث ان ورقة العمل موضوع البحث تتعلق بالنواحي الامنية بين العراق وتركيا وخاصة ما يتعلق بوقف النشاطات الارهابية لحزب العمال الكردستاني التركي .
      وحيــث ان اتفاقية تسليـم المجرمين الموقع عليها فــي بغداد في 7/حزيران/1934 المعقودة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية المصادق عليها بالقانون رقم (12) لسنة 1936 وكذلك اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق والجمهورية التركية المصادق عليها بالقانون رقم (40) لسنة 1990 تتعلق بتسليم المجرمين والانابة القضائية للذين تثبت ادانتهم او في دور التحقيق ولاتسري على مـا ورد في ورقة العمل .
     وحيث ان ما ورد في ورقة العمل ينبغي ان يكرس في اتفاقية تعقد بين الاطراف المعنية وفقاً للاجراءات الدستورية .

     وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
1. ان تنظيم ما ورد في ورقة العمل المقترحة ينبغي ان يتم بعقد اتفاقية وهو امر متروك للاطراف المعنية وفقاً للاجراءات الدستورية .
2. ان الاتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الاخرى غير مشمولة  بالدراسة من اللجنة المشكلة في وزارة العدل بموجب الامر الوزاري رقم (156) فـي 22/11/2003 لدراسـة القوانين التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الانســان . ــ انتهى ــ .

        بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

   وزارة العدل                   رقم القرار  15/2006
مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 7/2/2006 

ـــ القـــرار ـــ

      يستوضح ديوان الرقابة المالية رأي مجلس شورى الدولة استنـاداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في القانون الذي يحدد مهام وصلاحيات رئاسة الجمهورية فيما يتعلق بالامور المالية والادارية والقانونية ليتسنى لديوان الرقابة المالية انجاز مهام الرقابة والتدقيق .

      ترى دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزية في ديوان الرقابة المالية ان حل ديوان الرئاسة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلـة) رقم (2) لسنة 2003 يعني ايقاف العمل بقانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 . وعليه فان تدقيق حسابات رئاسة الجمهورية المستحدثة بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية يكون وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارات الدولة لحين صدور قانون او نظام خاص برئاسة الجمهورية .
      حيـث ان المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تنص على ان (أـ ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30/حزيران/2004 سارية المفعول الا اذا نص هذا القانون على خلاف ذلك والى ان تقوم الحكومة العراقية الانتقالية بالغائها او تعديلها وفقاً لهذا القانون) .
      وحيث ان حل الكيان لايتبعه بحكم الضرورة الغاء القانون الذي ينظم اعماله وانما لابد من نص صريح بالالغاء حيث لايعمل بقانون ولا يلغى الا بنص تشريعي .
      وحيث لم يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ولا عن الحكومة العراقية المؤقتة  او الانتقالية قانون يقضي بالغاء قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 ونظام الخدمة والانضباط في ديوان الرئاسة رقم (11) لسنة 1984 الصادر بموجبه .

      وحيث ان القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية نص على ان (تعمل الحكومة المؤقتة طبقاً لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، وتتكون هذه الحكومة من رئاسة الدولة التي تتكون من رئيس ونائبين ومجلس وزراء بما في ذلك رئيس الوزراء والمجلس الوطني المؤقت والسلطة القضائية) .
      وحيث لم يصدر قانون ينظم عمل هذا الكيان المستحدث بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية المسمى (رئاسة الدولة) ويحدد هيكله التنظيمي .

      وحيـث ان المادة (20) من قانون ديوان رئاسـة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 قد اوردت احكاماً تكرس للمسؤولين في الادارات العليا والموظفين والعمال في ديوان الرئاسة (المنحل) امتيازات خاصة ترتبت على استثنائهم من احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون العمل وقانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 وتخضعهم لقواعد خدمة ودرجات ووظائف ورواتب وانضباط وسفر وايفاد ومخصصات وكل ما له علاقة بشؤون الخدمة لنظـام خاص يحمـل الرقم (11) لسنة 1984 .
      وحيث ان القسم (3) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 قد الغى ما منح من مكانة خاصة لاي مستخدم او موظف كان يعمل في احد الكيانات المنحلة .

      وحيث ان الكثير من تشكيلات ديوان الرئاسـة المنحل واختصاصاته قد نقلت الـى مجلس الوزراء ، بموجب الفقرة (1) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) لسنة 2004 .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس : 

1.  ان قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 ونظام الخدمة والانضباط في ديوان الرئاسة رقــم (11) لسنة 1984 الصادر بموجبه ما زالا نافذين. 

2.  بامكان ديوان الرقابة المالية تطبيق ما يمكن تطبيقه من احكام قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 على الامور المالية والمحاسبية في مجلس الرئاسة المستحدث بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، اما ما يتعارض من تلك الاحكام مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) او الاوامر الصادرة عن الحكومة العراقية المؤقتة فتدقق على وفق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارات الدولة لحين صدور قانون او نظام خاص برئاسة الجمهورية . انتهى

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

     يطبق على ديوان رئاسة الجمهورية المستحدث بموجب قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ما يتلائم مع هذا التشكيل من احكام وردت في قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 والقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارات الدولة وبما لايتعارض مع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                     رقم القرار 16/2006

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 12/2/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

       تطلب وزارة الخارجية ـ دائرة اوربا المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنـة 1979 ، حول مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بولندا في مجال تدميـر اسلحة الدمار الشامل الذي تم التوقيـع عليها بالاحـرف الاولى بين وزيـري خارجيــة العراق وبولندا في بغداد خـلال المدة 26 ، 27/7/2005 .
      بينت الدائرة القانونية في وزارة الخارجية أن المسائل التي تتضمنها مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية بولندا ووزارة خارجية جمهورية العراق تتعلق بالدولة العراقية التي يقتضي توقيعها باسم الحكومة العراقية كما بينت هذه الدائرة ان مذكرة التفاهم 
تخص ايضاً دائرة المنظمـات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية وقد تم الوقوف على رأيها ، وآراء وزارة الدفاع ، ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني ووزارة العلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة للكمارك التابعة لوزارة المالية وتم الاخذ بملاحظاتها وعُدلت مذكرة التفاهم وفقاً لتلك الملاحظات بالاعتماد على النص الانكليزي .
      تهدف مذكرة التفاهم الى ان الجانب البولندي سيقوم بتقديم المساعدة والدعم الفني الى الجانب العراقي في مجال انشاء نظام وطني فعال للسيطرة على الصادرات ، والسيطرة على التكنولوجيات ذات الاستخدام 
المزدوج ، وفي مجـال تنفيذ قـرار مجلس الامــن (1540) والمساعدة في تدريب الخبراء اذا ما ابدى الجانب العراقي طلب استعمال الخبرة والخدمة من الجانب البولندي فينبغي التوصل الى اتفاقيات جديدة منفصلة تتضمن التفاصيل والعقود الخاصة وبنودها وشروطها .

      دقق المجلس مشروع مذكرة التفاهم بعد ان تمت صياغتها على وفق ملاحظات الجهات ذات العلاقة ووجد انها لاتتعارض مع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتشريعات النافذة .
     وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

          ان الصيغة المعدلة المنقحة لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بولندا الموقع عليها بالاحرف الاولى تصلح ان تكون اساساً للتفاوض . (انتهى) 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                    رقم القرار 17/2006

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 12/2/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ
       تطلب وزارة الثقافة المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلــس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع الاتفاق الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان .

      تهدف الاتفاقيـة الى تعزيز التعاون في مجالات الثقافة المختلفة .
      عرض المشروع على وزارة الخارجية التي بينت بعض الملاحظات التي اخذت بنظر الاعتبـار ولا ترى مانعاً مـن المضي قدماً في توقيع الاتفاق وذلك بكتابهــا المرقم بـ(17670) فــي 15/8/2005 .
      دقق المجلس مشروع الاتفاق على وفق الصيغة المصححة المرفقة ووجد انه لايتعارض مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والتشريعات النافذة .
      وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

           ان مشروع اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان يصلح ان يكون اساساً للتفـاوض وفقاً للصيغة المعتمدة المرفقة تمهيداً لعقد الاتفاق المذكور . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                     رقم القرار  18/2006 
مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 20/2/2006
ـــ القـــرار ـــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في السند القانوني لاصدار مراسيم جمهورية بتعيين وكلاء وزارات ودرجات خاصة استناداً الى المادة (42) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية دون استحصال موافقة مجلس الوزراء او عرضها عليه .

     وقـــد نشرت (الوقائع العراقية) الجريدة الرسمية لجمهورية العراق بعددها المرقم بـ(4011) في 22/12/2005 ، ثمانية مراسيم جمهورية بالتعيين في وظيفة بدرجة وكيل وزارة او وكيل وزارة او مستشار في مجلس شورى الدولة .
     حيث ان المادة الثانية والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية نصت على ان (لكل وزارة حسب اختصاصهـا ترشيح وكلاء الوزارات والسفراء وباقي موظفي الدرجات الخاصــة ، وبعد موافقة مجلـس الوزراء على هذه الترشيحــات ترفع الى مجلس الرئاسـة لاقرارها وتتخذ قرارات مجلس الوزراء كافة بالاغلبية البسيطة لاعضائها الحاضرين) .
    وحيث ان المادة المذكورة تتطلب ان يناقش مجلس الوزراء ترشيحات الوزارات بتعيين وكلاء الوزارات وموظفي الدرجات الخاصة واتخاذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاعضاء المجلس بصدد هذه الترشيحات .
    وحيـث ان المراسيــم الجمهوريــة المرقمة (89) و(90) و(91) و(92) و(93) و(94) فـي 8و18/12/2005 المنشورة في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق لم يرد فيها ما يشير الى عرضها على مجلس الوزراء لاستحصال موافقته حسب احكام المادة الثانية والاربعين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 
    وحيث ان الفقه والقضاء الاداري دأبا على مراعاة الاجراءات القانونية التي تسبق اصدار القرار الاداري وفي حالة اغفالها فانه يترتب على ذلك عيباً في القرار .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
        ان التعييــن في وظيفة وكيل وزارة او مستشـار او بدرجة خاصة ، يتطلب ترشيحاً من الوزارة المعنية وموافقة مجلس الوزراء واقراراً من مجلس الرئاسة وصدور مرسـوم جمهـوري بذلك ــ انتهى ـــ .
ــــ المبــدأ القانوني ـــــ

      ان التعيين في وظيفة وكيل وزارة او مستشار او بدرجة خاصة ، يتطلب ترشيحاً من الوزارة المعنية وموافقة مجلس الوزراء واقراراً من مجلس الرئاسة وصدور مرسوم جمهوري بذلك .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                    رقم القرار 19/2006

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 20/2/2006 

ـــ القـــرار ـــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد بمذكـرة السفارة التركية في بغـداد المرقمة بـ(315/41600/2005) في 31/8/2005 حول منح القوانين التركية القناصل العاملين في البلدان الاجنبية صلاحية موظف (عقد الزواج) الا ان العمل بهذه الصلاحية مرتبط بموافقة الدولة الاجنبية ، وبذلك فأن الزواج المعقود من القنصل التركي في حالة الاعتراف به من ذلك البلد سيكون معترفاً به في القوانين التركية وايضاً في قوانين البلد الذي يعمل فيه ذلك القنصل ولذلك فانها تطلب موافاتها بالمعلومات عن مدى اعتراف جمهورية العراق بعقد الزواج المبرم من القنصل التركي لديها .

    حيث ان المادة (19/1) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 تنص على ان (يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين . اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي ، اذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلـد الذي تم فيه ، او اذا روعيت فيه الاشكـال التي قررها قانون كل من الزوجين) . 
      وحيث ان المادة الخامسة من اتفاقية فينـا للعلاقات القنصلية المصـادق عليهـا فـي العـراق بالقانــون رقــم (203) لسنـة 1968 ، جعلت من الاعمـال القنصلية ما يأتي:ـ (و ـ العمل بصفة 
كاتب عدل او مسجل مدني وبصفات مماثلة والاضطـلاع ببعض الاعمال ذات الطابع الاداري ، شريطة عدم وجود ما يناقض ذلك في قوانين وانظمة الدولة المستقبلة. م ـ القيام بأية اعمال اخرى قد تعهد الى المركز القنصلي من قبل الدولة المرسلة والتي لاتحضرها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة ……) .

      وحيث ان المــادة الرابعة من قانون تصديق التواقيـع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970 تنص على ان (يعمل في العراق بالمستنـدات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على ان تقترن بمصادقة وزارة الخارجية) .

      وحيث ان المادة السادسة من القانون ذاته تنص على ان (تراعى احكام الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين جمهورية العراق والبلدان الاجنبية اذا تضمنت اجراءات وقواعد اخرى لتوثيق وتصديق التواقيع على المستندات والوثائق المعمول بها في البلد الاخر) .

      وحيث ان المادة (20) من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق والجمهورية التركية المصادق عليها في العراق بالقانون رقم (41) لسنة 1990 تنص على ان (يكون للمحررات الرسمية الصادرة في اقليم احد الطرفين المتعاقدين ذات القوة في الاثبات للمحررات المماثلة في اقليم الطرف الاخر بشرط عدم مخالفتها للنظام العام) .

      وحيث ان المادة (21) من الاتفاقية المذكورة آنفاً تنص على انه 
(تعفى الوثائق الرسمية المحررة من قبل الجهـة المختصة في اقليم احد 
الطرفين المتعاقدين والتي تحمل الختم الرسمي من التصديق عليها بغية اعتبارها مشروعة في اقليم الطرف الاخر) .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
             ان عقد الزواج الذي يبرمه القنصل التركي في بغداد، بين الاتراك ويحمل الختم الرسمي للقنصلية،ولايخالف النظام العام ، يكون معترفاً به في جمهورية العراق دون حاجة الى تصديق،كما ان له ذات القوة في الاثبــات التي هي لعقــود الزواج المبرمة في العراق ـــ انتهى ـــ .
ـــ المبــدأ القانوني ـــ 

      يعترف في جمهورية العراق بعقد الزواج الذي يبرمه القنصل التركي بين الاتراك في بغداد .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                     رقم القرار   20/2006 

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  1/3/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلـب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استنـاداً الى احكام المـادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد بأعمــام مجلس الوزراء ـ الامانة العامــة المرقم بـ(ق/2/1/27/15479) في 20/11/2005 حول صلاحيات مجالس المحافظات في قضايــا التعيين والذي يشير الى (ان الفقرة (3) من القسم (2) من الامر رقم (71) لسنة 2004 خولت مجالس المحافظات صلاحية المصادقة وعدم المصادقة على التعيينات التي تقوم بها الوزارات للمديرين العامين والموظفين المحليين في المحافظات كافة ، كما ان الفقرة (5) من القسم (5) من الامر المذكور خولت رئيس الوحدة الادارية تعيين الموظفين الحكوميين المحليين وعزلهم ، كما ان تعيين المدراء العامين في ملاك المحافظة او المناصب العليا الاخرى يخضع لموافقة اغلبية اصوات المجلس المحلي) وينتهي الاعمام الى الطلب من الوزارات ملاحظة ما تقدم والتعاون مع مجالس المحافظات بما يحقق التطبيق السليم للقانون .

      حيث ان الفقرة (أ) من المادة السادسة والخمسين من قانون ادارة الدولة العراقيـــة للمرحلة الانتقالية قضت بان تساعد مجالس المحافظات الحكومة الاتحادية في تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية وتنظيم عمليات ادارة المحافظات .
      وحيث ان تقاسم السلطات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات المنصوص عليــه في المادة الرابعـة من قانون ادارة الدولة العراقية
للمرحلة الانتقالية ومنح المحافظات سلطات اضافية من الحكومة الاتحادية المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة السادسة والخمسين من القانون المذكور ، لم يجر لحد الان .
      وحيث ان الفقرة (3) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) قضت بأن لمجالس المحافظات خلال اسبوعين من تاريخ التعيين وبأغلبية الاصوات مصادقة او رفض التعيين الذي تقوم به الوزارات للمديرين العامين والمواطنين المحليين للوزارة في المناصب التي يعدها المدير الاداري مناصب عليا .

      وحيث ان الفقرة (4) من القسم (3) من الامر المذكور قضت بأن يعين المحافظ موظفي المحافظة على ان يخضع تعيين المديرين العامين مباشرة على ملاك المحافظة والمناصب العليا الاخرى لمصادقة اغلبية اصوات مجلس المحافظة .
      وحيث ان الفقرة (5) من القسم (5) من الامر المذكور قضت بأن يعين رئيس الوحدة الادارية الموظفين الحكوميين المحليين .

      وحيث ان الفقرة (2) من القسم (8) من الامر آنف الذكر نصت على انه (باستثناء ما تم تحديده في هذا الامر فأن تعيين وعزل موظفي الحكومة المحلية يتم بموجب القانون العراقي المطبق).

      وحيث ان القوانين العراقية المطبقة والتي لاتتعارض مع احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 ومنها قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) 
لسنة 1960 عرفت الموظف الحكومي واسس تعيينه وان قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 عرف الموظف المحلي بأنه مـن 
يشغل وظيفة في ملاك موظفي الادارة المحلية ويتقاضى راتبه من ميزانيتها ، وان الدوائر في المحافظة لاتملك صلاحية التعيين .

      وحيث وجد من خلال تطبيق الامر (71) لسنة 2004 غموضاً في نصوصه وتناقضاً واضحاً ومنها ان المحافظ يعين موظفي المحافظة ، والمجالس تصادق على تعيين الموظفين المحليين للوزارة ويعين رئيس الوحدة الادارية الموظفين الحكوميين المحليين في حين ان الفقرة (2) من القسم (8) من الامر المذكور نصت على انه (باستثناء ما تم تحديده في هذا الامر فأن تعيين وعزل موظفي الحكومة المحلية يتم بموجب القانون العراقي المطبق) وقد وردت عناوين مختلفة للموظف في المحافظة .
      وحيث يفهم من النصوص المذكورة آنفاً ان هناك فرقاً بين تعيين موظف الحكومة الاتحادية في المحافظة وبين الموظف المحلي الذي يتقاضى راتبه من ميزانية الادارة المحلية او البلديــة والتعيين يكون للموظف المحلي وليس لموظف دوائر واقسام الوزارة الاتحادية في المحافظة .

      وحيث ان مهمة مجالس المحافظات مساعدة الحكومة الاتحادية في تنسيق عمليات الوزارة الاتحادية في المحافظة وان مجالس المحافظات حينما تؤدي مسؤولياتها مستقلة عن سيطرة 

واشراف أي وزارة لايعني ان مجالس المحافظات تتخذ قراراتها دون التنسيق واستشارة الوزارة المركزية المعنية ولايعني ذلك ان لها الحق بالتجاوز على صلاحيات ومهام الوزارة الاتحادية .
      وحيث ان التعيين في المحافظة جزء من عملية تنظيم ادارة المحافظة .

      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

             ان تعاون الوزارات الاتحادية مع مجالس المحافظات في امور التعيين ينبغي ان يقوم على اساس ان صلاحية مجلس المحافظة في التعيين والعزل تقتصر على الموظف المحلي الذي يتقاضى راتبه من ميزانية الادارة المحلية او البلدية ، وان تعيين وعزل موظفي الوزارة الاتحادية في المحافظة يتم بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع مجلس المحافظة المعنية امـا بالنسبة للمديرين العامين في المحافظات فان تعيينهم وعزلهم يتـم وفق الالية المرسومة بالقوانين العراقيــة النافذة ، ولمجلس المحافظة المصادقة على التعيين او رفضــه باغلبية عدد اصوات المجلـس . وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره رقم (98) في 29/12/2005 ـــ انتهى ـــ .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      ان صلاحية مجلس المحافظة في التعيين والعزل تقتصر على الموظف المحلي الذي يتقاضى راتبه من ميزانية الادارة المحلية او البلدية ، وان تعيين وعزل موظفي الوزارة الاتحادية في المحافظة يتم بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع مجلس المحافظة المعنية وان تعيين وعزل المديرين العامين في المحافظة يتم وفق الالية المرسومة بالقوانين العراقية النافذة ، ولمجلس المحافظة المصادقة او الرفض باغلبية عدد اصوات المجلس . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                     رقم القرار 21/2006 

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  8/3/2006

ــــ القـــرار ــــ

      تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بشأن استمرار مجلس الوزراء ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وخاصة فيما يتعلق منها بأقتراح مشروعات القوانين.
     ترى الدائرة القانونية في امانة مجلس الوزراء ان توقف اعمال الجمعية الوطنية لا يعني توقف صلاحيات مجلس الوزراء بأقتراح مشروعات القوانين التي يمكن ان تحال لاحقاً الى مجلس النواب بعد تشكيل الحكومة الجديدة .

     حيـث ان المادة الثانية والاربعيـن من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلـة الانتقالية قضت بان يقوم مجلس الـوزراء بإصـدار انظمة وتعليمـات …… واقتراح مشاريـع قوانيـن للجمعية الوطنية …… .
     وحيث ان المادة الثانية والستين من القانون المذكور قضت ببقاء نفاذ قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لحين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة .
      وحيث ان الفقرة (د) من المادة الحادية والستين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قضت بأن تتولى الحكومة العراقية الجديدة مهامها في موعد اقصاه 31/كانون الاول/2005 .

  وحيـث ان الدستور الدائم قد صدر وتم نشره في الجريــدة الرسمية بالعدد المرقم بـ(4012) في 28/12/2005 وقضى بموجب المــادة (144) منـه على نفاذه بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشرة في الجريدة الرسميـة وتشكيل الحكومة بموجبه . وبالتالي يترتب عليه انتهاء عمل وصلاحيات الحكومة .

      وحيث ان العراق حالياً يمر بظروف استثنائية جراء عدم تشكيل الحكومة وان قانون ادارة الدولة العراقية قد سكت عن معالجة الحالة المستوضح عنها . 
      وحيث ان مقتضيات المصلحة العامة وتحقيق استقرار التعامل يستلزم استمرار الحكومة بتصريف شؤون الدولة لحين تشكيل الحكومة الجديدة لملأ الفراغ الواقع بين انتهاء عمل الحكومة الحالية من الجانب القانوني وتشكيل الحكومة الجديدة .
      وحيث ان تصريف الامور لا ينصرف الى الاعمال ذات الطبيعة التشريعية .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

      ان استمــرار مجلس الوزراء يقتصر على تصريف الامور الاعتيادية المنصوص عليها في اعمام مجلس الوزراء المرفق بكتاب امانة مجلس الوزراء رقم (3000) فــي 12/12/2005 حصراً وان اقتراح مشروعات القوانين لم يعد من ضمن صلاحياته المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ـ انتهى ـ .

ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

       ليس من صلاحية مجلس الوزراء اقتراح مشروعات القوانين والاعمال ذات الطبيعة التشريعية في الفترة من 31/12/2005 ولغاية تشكيل الحكومة الجديدة .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                    رقم القرار 22/2006 

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 8/3/2006
ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى التعارض بين القـرار رقم (10) في 15/2/2006 الصادر من مكتب رئيس الوزراء المتضمن تشكيل مكتب الاستشارات القانونية مع المادة (12) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 .
      حيـث ان البندين (اولاً) و(ثانياً) من المادة (12) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 اناطا ادارة الدعاوى القضائية الدولية واجراءات التحكيم المتعلقة بحكومة العراق ووكالاتها الحكومية ودوائرها وشركاتها ودراسة مطالبات التعويض المقدمة الى لجنة الامم المتحدة بالدائرة القانونية .

      وحيث ان القرار رقم (10) لسنة 2006 قضى بتشكيل مكتب الاستشارات القانونية على ان يتولى المكتب تنسيق المواقف القانونية في الدعاوى المقامة على الدوائر والمؤسسات العراقية في الخارج وتقديم المشورة القانونية وتعيين المحامين الاجانب وتحديد اجورهم والمصادقة على قوائم تلك الاجور (البند (ثالثاً) من القرار) .
      وحيث ان من مقتضيات العملية الادارية كمــا هو معلوم هو تشكيل المكاتب واللجان لتنفيذ عملية الادارة .
      وحيث ان تشكيل مكتب الاستشارات القانونية بالقرار المذكور قد ضم بين اعضائه مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل عضواً ومقرراً في تسلسل (4) منه كما وتضمن تقديم تقريراً شهرياً عن نشاطاته الى السيد وزير العدل في (رابعاً) منه .

      وحيث ان امر تشكيل المكتب يُعد من القرارات الادارية التنظيمية والباعث على اصداره هو ابتغاء المصلحة العامة .
      وحيث ان لا مندوحه من اعطاء الحكومة المتمثلة بمجلس الوزراء الصلاحيات ما يمكنها من التحرك السريع لمعالجة المشاكل الادارية التي تواجهها وان تمنح السلطات ما يعينها على تسيير وادارة المرافق العامة وكيانات الدولة في مختلف المجالات تحت مظلة المصلحة العامة وهذا ما هو عليه الحال في معظم دول العالم .

    وحيث ان مهمات المكتب لاتقتصر على وزارة العدل وانما تتعلق بجميع المطالبات والتعويضات والدعاوى الخاصة بالوزارات كافة وهذه من مسؤوليات مجلس الوزراء .

    وحيث ان مكتب الاستشارات القانونية لمتابعة الدعاوى المقامة على العراق في الخارج قد تشكل ابتداءً في مجلس الوزراء بكتابه العدد (ق/8740) في 10/كانون الاول/1991 مما لايمنع من عودته الى ماكان .
وحيث ان القرار المذكـور بتشكيلته جاء لتسهيل تنفيذ المادة (12) من قانون وزارة العدل وبما ينأى عن الجمود عند حدود النصوص باعتبار ان فوق هذه النصوص ما هو اسمى درجة واعظم شأناً وهو الصالح العام .

      وحيث ان تحديد ارتباط ومكان المكتب هو من حق الحكومة المتمثلة بمجلس الوزراء أياً كانت الجهة التي يرتبط بها ومكان انعقاده وان القرار الملمح اليه جاء لتجسيد هذه الحالة ولكونه يعتبر مظهراً من مظاهر التعاون والمشاركــة حيث تضطلع الحكومة بالاهتمام المباشر 
بأعمال الادارة كما ويعد هذا الاهتمام عاملاً مهماً ورئيساً من عوامل سلامة الاداء وحسن سير المرفق العام وهو كما يسميه الاداريون صمام الامان وبالتالي يتحقق التوافق بين المرفق والمسؤول مما يشيع اجواء الثقة والطمأنينة .

      وحيث ان تشكيل المكتب لايتصف بسمة الديمومة حيثما كان وانما لمواجهة ادارة الدعاوى القضائيـة الدولية التي من طبيعتهـا انقضاء مراحلها واجراءاتها جراء استنفاد طرقها القانونية .

    وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

         عدم وجود تعارض بين القرار رقم (10) لسنـة 2006 ، المتضمن تشكيل مكتب الاستشارات القانونية في مجلس الوزراء والمادة (12) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 ــ انتهى ــ .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

        لايوجد تعارض بين القرار رقم (10) لسنة 2006 المتضمن تشكيل مكتب الاستشارات القانونية في مجلس الوزراء والمادة (12) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 كونه يُعد مكملاً لعملية الادارة المنصوص عليها في المادة المذكورة .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                     رقم القرار 23/2006 

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 19/3/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلب السيــد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الــى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شــأن ما ورد بكتاب دائرة الاصلاح العراقية السجون المرقم بـ(7672) في 30/11/2005 المعطوف على كتاب وزارة المالية المرقم بـ(803/31/25839) في 20/9/2005 فيما يتعلق بالحالات التي تقطع فيها مخصصات بدل الخطورة الممنوحة للعاملين في دائرة الاصلاح العراقية ، ومنها التنسيب الى دائرة اخرى او التمتع بالاجازة الاعتيادية او المرضية او الايفاد او الاعتقال او الحجز او العقوبة بقطع الراتب .
      ترى وزارة المالية ان من ينسب او ينقل الى دائرة اخرى لايستحق تلك المخصصات وكذلك الحالات الاخرى المذكورة لكونها تمنح لطبيعة عملهم ومدى تعرضهم للخطر .

      حيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقــم (30) لسنة 2003 اجاز في البند (4) في القسم (3) منه صرف علاوات الخطورة لمن يقوم بتأدية مهام خطرة .

      وحيث ان الجهة المسؤولة في قوات التحالف عن ادارة دائرة الاصلاح العراقية منحت العاملين فيها مخصصات بدل الخطورة مقدارها (130000) مائة وثلاثون الف دينار .

      وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد اقرت تلك المخصصات بكتابهـا المرقـم بـ(2632) في 27/3/2005 .
      وحيث ان وزارة المالية بناءً على ذلك رصدت المبالغ اللازمة لهذا الغرض ضمن موازنة الدائرة المذكورة لعامي 2004 و2005 .

      وحيث ان الهدف من منح هذه المخصصات للعاملين في تلك الدائرة كان بسبب طبيعة عملهم بأعتبار الدائرة هي المسؤولة عن السجون والتسفيرات لمساعدة هؤلاء في مواجهة الاخطار التي يتعرضون لها جراء العمل او بسببه .
      وحيث ان هذه المخصصات لصيقة براتب الوظيفة التي يتعرض شاغلها للخطر وحسب طبيعة عمله .
      وحيث ان الخطورة تبقى قائمة سواء في اثناء تأدية الواجب خلال الدوام الرسمي او بعده او عند التمتع بالاجازة الاعتيادية الشهريــة او المرضية او عند ايفاده لاغراض رسمية تتعلق بوظيفته داخل العراق .
      وحيث ان نقل او تنسيب المشمول بالمخصصات الى دائرة اخرى لاتصرف هذه المخصصات او عند سحب يده من الوظيفة او عند تمتع الموظفـة باجازة ما قبل الوضع يجعل الحكمة من منحها قد انتفت .
      وحيث ان الاعتقال او الحجز للمنتسب خارج عن ادارته ويعد مهيأ للعمل .

      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

           اولاً :ـ ان منتسب دائرة الاصلاح العراقية يستحق مخصصات الخطورة في الحالات الاتية :ـ 
أ)عند تمتعه بالاجازة الاعتيادية الشهرية التي لاتزيد على (3) ثلاثة ايام .

                      ب) عند تمتعه بالاجازة المرضية الممنوحة له نتيجة تعرضه لحـادث اثناء تأدية الوظيفة او بسببها .
جـ) عند ايفاده داخل العراق لاغراض رسمية تتعلق بوظيفته .
د) عنـد اعتقاله او حجزه لاسباب خارج ارادته .
      ثانياً :ـ ان منتسب دائــرة الاصلاح العراقيـــة لايستحق 
               مخصصات الخطورة في الحالات الاتية:ـ
1) عند سحب يده من الوظيفة .

2) عند نقله او تنسيبه الى دائرة اخرى لاتصرف مثل هذه المخصصات .

جـ) عند معاقبته بعقوبة قطع الراتب عن ايام تلك العقوبة .

 د) عند ايفاده خارج العراق .

هـ) عند تمتع الموظفة باجازة الحمل والولادة البالغة (72) يوماً ــ انتهى ــ.

ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

1) لايجوز قطع مخصصات الخطورة من منتسب دائرة الاصلاح العراقية في حالة تمتعه بالاجازة الاعتيادية لمدة لاتزيد على ثلاثة ايام او عند تمتعه بالاجازة المرضية نتيجة تعرضه لحادث اثناء تأديته الوظيفة او بسببها او عند ايفاده داخل العراق لاغراض رسمية او عند اعتقاله او حجزه لاسباب خارج ارادته .

2) لايستحق منتسب دائرة الاصلاح العراقية مخصصات الخطورة عند سحب يده من الوظيفة او نقله او تنسيبه الى دائرة اخرى لاتصرف مثل هذه الممخصصات او عند معاقبته بعقوبة قطع الراتب او ايفاده خارج العراق او عند تمتع الموظفه باجازة الحمل والولادة البالغة (72) يوماً .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار 24/2006

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 19/3/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

       تطلب وزارة التجارة المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي المزمع عقدها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نايجيريا الاتحادية .
     يهدف مشروع الاتفاقية الى تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وتبادل المعلومات والخبرات والمنافع المتبادلة بين حكومتي البلدين في المجالات المذكورة.

      بينت وزارة الخارجية بكتابيها المرقمين بـ(7/4/17687) فـي 18/8/2005 و(873) في 7/9/2005 ملاحظاتها في شأن المشروع واوضحت بأنها لا ترى مانعاً من المضي قدماً في توقيع الاتفاقية .

      كما بينت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بموجب كتابها المرقم بـ(26) في 9/1/2005 ملاحظاتها الشكلية والموضوعية وتم الاخذ بها وتعديل نصوص المشروع وفقاً لذلك .
      كما بينت وزارة المالية ـ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بموجب كتابها المرقم بـ(ت/975) في 12/12/2004 ملاحظاتها .
      وبينت وزارة الصناعة والمعادن بموجب كتابهـا المرقــم بـ(16583) في 22/12/2004 ملاحظاتها .
      وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم بـ(5243) في 18/11/2004 ان مشروع الاتفاقية لايتعلق باختصاصات الوزارة بشكل اساسي .
      وبينـت وزارة الثقافة بموجب كتابها المرقم بـ(869) في 13/11/2004 ملاحظاتها .

      وبينت وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم بـ(7353) في 10/5/2005 بأنها تؤيد تبادل الامور البحثية والعلمية الزراعية مع نايجيريا .
      وبينت وزارة النفط بموجب كتابها المرقم بـ(15980) في 17/11/2004 ملاحظاتها فيما يخص التعاون في قطاع النفط والبدء بتعاون مثمر يمكن تطويره مستقبلاً من خلال الاستفادة من التجربة النيجيرية بخصوص الاستثمار الاجنبي النفطي في نايجيريا وتفضل تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتحديد اطر التعاون الممكنة ومتابعة التنفيذ .
   وبين البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم بـ(6/1351) في 29/11/2004 بأن لاتوجد لديه ملاحظات بخصوص المشروع لعدم وجود التزامات مالية او تحويلات بالعملة الاجنبية .
      كما بيّن اتحاد الغرف التجارية العراقية بموجب كتابه المرقم بـ(22230) في 21/11/2004 بانه يؤيد الاتفاقية في ظل المرحلة الجديدة وما افرزته من تعاظم دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية واقتصاد السوق ويرغب في ان يتضمـن المشروع بنداً يوضح دور القطاع الخاص في كلا البلدين .

      كمــا بين اتحاد الصناعات العراقــي بموجب كتابه المرقم بـ(553) في 6/12/2004 انه يؤيد مشروع الاتفاقية ، لانها تتفق وتوجهات الاتحاد في مجال التعاون وتعزيز العلاقات مع نظرائه اتحادات وغرف التجارة والصناعة في البلدان العربية والاجنبية .

      دقق المجلس مشروع الاتفاقية واجرى عليه التعديلات المقتضية في ضوء ملاحظات الوزارات والجهات ذات العلاقة المذكورة ووجد انها لاتتعارض مع احكام قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام الدستور والتشريعات النافذة .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

            ان مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي المزمع عقده بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية نايجيريا الاتحادية يصلح بصيغته المصححة المرفقة اساساً للتفاوض ـــ  (انتهى) .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                      رقم القرار 25/2006 

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 30/3/2006

ـــــ القـــرار ــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المـادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما يأتي :ـ 
1) مــدى قوة الامر الذي تضمنه الكتاب الصادر من الامين العام لمجلس الوزراء المرقم بـ(9262) في 21/8/2005 بتخصيص العقار المرقم بـ(325/7 زويه) كدار ضيافة لديوان رئاسة الجمهورية .

2)  مـدى قوة الامر الذي تضمنه الكتاب المذكور بتخلية العقار موضوع البحث بموجب احكام قانون التنفيذ .

3) هل من صلاحية الامين العام تخصيص عقار الى هيئة الرئاسة دون عرض الحالة على مجلس الوزراء او موافقة رئيس مجلس الوزراء ؟ 

      حيث جـاء بكتاب مجلس الوزراء ـ الامانة العامـة المرقم بـ(9262) في 21/8/2005 انه (تنسب تخصيص العقار المرقـم بـ(325/7 زوية) البالغة مساحته (68/13/13/5 دونم) المسجل بأسم المنشأة العامة لشؤون الضيافة كدار ضيافة لديوان رئاسة الجمهورية ، على ان تتولى الجهات المعنية تخليته من الشاغلين المتجاوزين) .
      وحيث ان العقار موضوع البحث كان مسجلاً بأسم وزارة التخطيط ثم انتقلت ملكيته الى مصلحة المصايف والسياحة التي اصبحت فيما بعد المؤسسة العامة للسياحة ، ومنها انتقلت ملكيته الى المنشأة العامــة لشؤون الضيافــة تنفيذاً لقـرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (221) في 24/2/1981 وما زالت باسمهـا حتى الان 
حسبمــا ورد بكتاب دائرة التسجيــل العقاري رقم (862) في 16/1/2006 .

    وحيث ان القسم (1) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة 2003 نص على ان (تحل بموجب هذا الامر الكيانات الوارد ذكرها في الملحق المرفق (الكيانات المنحلة) وقد تضاف لها اسماء كيانات اخرى في المستقبل) .
      وحيث ان ملحق الامر المذكور اورد ضمن الكيانات العراقية المنحلة (ديوان الرئاسة) وجميع المنظمات التابعة له .
      وحيث ان المنشأة العامة لشؤون الضيـافة هي من التشكيلات التي كانت تابعة الى ديوان الرئاسة المنحل .
      وحيث ان العقارات التي كانت مسجلة باسم الكيانات المنحلة اصبحت اموالاً عامة . وحيث ان الامر رقم (9) لسنة 2004 المنقح قد نظم كيفية ادارة واستخدام الممتلكات العامة بأن تقدم طلبات اشغالها او استخدامها الى مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وعندما يخصص احد الاملاك الى جهة ما يقوم مدير القطاع المذكور باصدار كتاب تخويل يتم فيه المصادقة على الجهة التي ستشغله وشروط ومدة الاشغـال ، ويستمر نفاذ كتاب التخويل من 30/حزيران/2004 وحتى يتم اصدار قرار من حكومة العراق المؤقتة او حكومة عراقية انتقالية او حكومة عراقية منتخبة وفق الدستور الدائم حول استخدام او اشغال تلك الممتلكات (القسم (1) و(3) من الامر رقم (9) لسنة 2004) .

      وحيث ان صلاحيـة تخصيــص الممتلكات العامة التي كانت 
مخولـة الى سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) قد انتقلت الى رئيس الوزراء بموجب القسم (2) من الامر رقم (100) لسنة 2004 التي تنص على ان (1. تنقل كافـة السلطات والصلاحيات والمسؤوليـات الممنوحة الى المدير الاداري بموجب أي قانون أو نظام أو امر أو مذكـرة أو تعليمات أو توجيهات صادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة الى رئيس الوزراء على ان تمارس وفقاً للقانون لاسيما قانون ادارة الدولـة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه ، وكمسؤول يتولى ادارة الحكومة الفدرالية اليومية ، يجوز لرئيس الوزراء ان يفوض تلك السلطات والمهام الى وزير مختص او وزارة مختصة) .
      وحيث ان قانون ادارة الدولـة العراقية للمرحلة الانتقالية قد سكت عن ايراد نص يبين كيفية التصرف بالممتلكات العامة واكتفى بتقرير حرمة لها والقى واجب حمايتها على كل مواطن (المادة السادسة عشرة) .
     وحيث ان البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) لسنة 1987 ينص على انه (تتم تخلية الدور العائدة للوزارات ودوائر الدولة الاخرى المبينة ادناه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغ الشاغل بالتخلية :ـ 
     1. …………………
     2. الدور المشغولة من غير منتسبي الدولة .

     3. الدور المتجاوز عليها بدون موافقة او عقد رسمي) .

   وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) لسنة 1994 قضى بمعاقبة من سكـن من غير اذن او عقد مسبـق داراً او 
شقة تعود للدولة بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات وبضعف اجر المثل وضعف قيمة الاضرار الناجمة عن سكن الدار او الشقة .

      وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (28) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ينص على انه (يرتبط الامين العام للمجلس برئيس الوزراء مباشرة وينفذ قراراته وتوجيهاته …) .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان ادارة واستخدام الاموال العامـة ومنها العقار المرقم بـ(325/7) زوية تتم وفق ما جاء بالامر رقم (9) لسنة 2004 ، وان صلاحية ادارة تلك الاموال فيما يتعلق باشغالها او استخدامها هي لرئيس الوزراء حسب مقتضى القسم (2) من الامر (100)لسنة 2004 والى هذا النص تستند قوة الامر بتخصيص العقار المذكور الى رئاسة الجمهورية .

1. ان تخلية العقار المذكور واي عقار يعود للدولة تستند الى قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) لسنة 1987 و(36) لسنة 1994 اللذين ما زالا نافذين ويرتبان المسؤولية المدنية والجزائية على شاغلي عقارات الدولة تجاوزاً .

2. ان مهمة الامين العام لمجلـس الوزراء في موضوع التخصيص   
    والتخلية تقتصر على تبليغ امر رئيس الوزراء بالتخصيص او الاخلاء وان تعبيـر (تنسب) الــوارد بالكتاب المرقم بـ(9262) فـي 21/8/2005 يعني انه يبلغ التوجيه او الأمر الصادر من رئيس مجلس الوزراء ، وما عدا ذلك ليس من صلاحية الامين العام لمجلــس الوزراء تخصيص عقارات الدولة الى اية جهة او طلب تخليتها ـــ انتهى ـــ .

ــــ المبــدأ القانوني ــــ

1. ان ادارة واستخدام الامــوال العامة يتم وفق ما جاء بالامر رقم (9) لسنة 2004 ، وان صلاحية ادارة هذه الاموال فيما يتعلق باشغالها او استخدامها هــي لرئيس الوزراء استناداً الى القسم (2) من الامر رقم (100) لسنة 2004 .

2. ان تخلية العقارات العائدة للدولــة تستند الى قراري مجلس قيادة الثــورة (المنحل) المرقمين بـ(100) لسنـة 1987 و(36) لسنة 1994 .

3. تقتصر مهمة الامين العام لمجلس الوزراء في موضوع تخصيص عقارات الدولة او تخليتها على تبليغ امر رئيس الوزراء بذلك . وليس من صلاحيته اتخاذ مثل هذه القرارات .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                      رقم القرار 26/2006 

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 30/3/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      تطلب وزارة الاعمار والاسكان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن كيفية معالجة صرف انصاف الرواتب الموقوفة لبعض من الموظفين الذين يتم اعتقالهم من قبل قوات المتعددة الجنسيـة او قوات الحرس الوطني للاشتباه بهم ويطلق سراحهم بكفالة او تعهد لعدم ثبوت الادلة ضدهم ، دون ان تكون هذه الحالة صادرة عن محكمة او جهة قضائية مختصة .
      وترى الدائرة القانونية في الوزارة ان يزود الموظف المعتقل بكتاب يؤيد اعتقاله والتهمة المنسوبة اليه والجهة التي وجهتها له، وان صرف انصاف رواتب المعتقل ليس له سند من القانون.

      حيـث ان الفقرة (جـ) من المادة الخامسة عشرة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قضت بأنه لايجوز اعتقال احد او حجزه خلافاً للقانون .

      وحيث ان امتناع الوزارة عن صرف انصاف رواتب الموظف المعتقل يثير نزاع بينه وبين دائرته وان هذا النزاع له مرجع قانوني للطعن هو مجلس الانضباط العام .
      وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة قضت بأن يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن. 
      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

          انه يمتنع عن ابداء الرأي في الحالة المستوضح عنها لان لها مرجع قانوني للطعن هو مجلس الانضباط العام  ــ انتهى ــ .

ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن استناداً الى حكم المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                     رقم القرار 27/2006 

مجلس شورى الدولة          تاريخ القرار  30/3/2006
ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن طلب مدير عام دائرة رعاية القاصرين منحه مخصصات الخطورة التي منحت للقضاة واعضاء الادعاء العام بموجب قرار مجلس الوزراء المؤرخ 26/10/2005 والمعدل بقراره المؤرخ 20/12/2005 لكونه مدعِ عام ومنتدب للقيام بمهام مدير عام دائرة رعاية القاصرين .

      بينت وزارة المالية ان وظيفة (مدير عام) هي من الوظائف الاصلية في الوزرات والدوائر التابعة لها وتشغل اما اصالة او وكالة ويمنح من يشغلها راتب (مدير عام) والمخصصات الاستثنائية المقررة للمدراء العامين وان المستوضح عنه لايزال يحتفظ بصفته (مدعِ عام) وترجو دراسة الموضوع من الناحية القانونية وابلاغها . 

      حيث ان الفقرة (ثالثاً) من المادة (49) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 تنص على ان (يجوز انتداب عضو الادعاء العام بموافقته التحريرية وبأمر من وزير العدل الى دوائر مركز وزارة العدل واجهزتها من غير المحاكم على ان يحتفظ بحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون وما يستحقــه من مخصصات قبل انتدابه وان يراعى في الانتداب تناسب الوظيفة التي ينتدب اليها وصنفه) .

      وحيث ان الامانة العامة لمجلـس الوزراء بكتابهـا المرقـم بـ(ش.و/8/1/5/14331) في 27/10/2005 المعدل بقراره رقم (ش . و/8/1/5/17868) في 20/12/2005 قرر منح القضاة واعضاء الادعاء العام كافة مخصصات خطورة وبنسبة (50%) من الرواتب التي يتقاضونها .
      وحيث ان مخصصات الخطورة الممنوحة للقضاة واعضاء الادعاء العام هي مخصصات استثنائية مرتبطة بخطورة العمل الذي يمارسه القاضي وعضو الادعاء العام .

      وحيث ان المستوضح عنه قد تم انتدابه لشغل منصب مدير عام دائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل ويتسلم راتب ومخصصات مدير عام وليس راتب ومخصصات عضو الادعاء العام .

      وحيث ان الدائرة التي انتدب اليها المستوضح عنه لاتمنح مخصصات خطورة للعاملين فيها .

      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

            عدم احقية المستوضح عنه عضو الادعاء العـام في مطالبة وزارة العـدل بمخصصات الخطورة الممنوحة من مجلس الوزراء البالغة (50%) من الرواتب التي يتقاضاهـا اذا تم انتدابه الى عمل اخر لاتمنح عنه مخصصات الخطورة المذكورة لانها مخصصات مرتبطة بممارسه العمل وخطورته ـــ انتهى ـــ .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      عــدم احقية عضو الادعاء العام المنتدب في مطالبة وزارة العــدل بمخصصات الخطورة البالغـة (50%) من الرواتب التي يتقاضاها اذا تم انتدابه الى عمل اخر لاتمنح عنه مخصصات خطورة .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                     رقم القرار  28/2006 

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار  4/4/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن حق مشاركة محامي اقليم كردستان في انتخابات نقابة المحامين المركزية .
       بينت نقابة المحامين في بغداد أن هناك رأيين في شأن موضوع مشاركة محامي اقليم كردستان في انتخابات نقابة المحامين ، يذهب اولهما الى عدم جواز اشتراكهم بسبب عدم دفعهم بدلات الاشتراك الى النقابة المركزية استناداً الى حكم البند (2) من المادة العاشرة من قانون نقابة المحامين ويذهب الرأي الثاني انه يحق لهم الاشتراك في الانتخابات وذلك لان تسديد بدلات الاشتراك عملية تنظيمية ولاسيما انهم سددوا بدل الاشتراك الـى نقابة المحامين في الاقليم  .
      حيث ان المادة (1) من الدستور نصت على ان (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة … وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) مما يعني ان اقليم كردستان جزء من العراق .

      وحيث ان العراقيين متساوون امــام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية … (المادة (14) من الدستور) .
       وحيث ان تأسيس النقابات والاتحادات او الانضمام اليها مكفول بنص الدستور (البند (ثالثاً) من المادة (22)) .

       وحيث ان المحامين المسجلين في نقابة المحامين في اقليم كردستان هم عراقيـون وان الاقليم هو جـزء من العراق (بنص المادة (1) من الدستور) .

       وحيث لايجوز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون ومنها حق الانتخاب والترشيح لجميع العراقيين . 

       وحيث ان المادة (المائة) من قانون نقابة المحامين قد قضت بأن تجرى الانتخابات وفقاً للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن اسماء المحامين المشاركين .   

  وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

       انه يحـق لمحامي اقليم كردستان بوصفهم عراقيين ان يشاركوا في انتخابات نقابة المحامين المركزية كما يحق بالمقابل للمحامين في المناطق الاخرى من العراق ان يشاركوا في انتخابات نقابة المحامين في اقليــم كردستان اذا كانوا قد سددوا بدلات الاشتراك . ـــ انتهى ــــ 
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      يحق لمحامي اقليم كردستان بوصفهم عراقيين ان يشاركوا في انتخابات نقابة المحامين المركزية كما يحق بالمقابل للمحامين في المناطق الاخرى من العراق ان يشاركوا في انتخابات نقابة المحامين في اقليم كردستان اذا كانوا قد سددوا بدلات الاشتراك .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                    رقم القرار  29/2006

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 23/4/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

      تطلب الامانـة العامة لمجلس الوزراء المشورة القانونيــة من مجلس شورى الدولـة في شأن انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 كما تطلب وزارة الخارجية ـ دائرة المنظمات والتعاون الدولي بموجب كتابها المرقم بـ(م . خ/1/1/6) والمؤرخ في 2/1/2006 المشورة القانونية في شأن الاتفاقية المذكورة.
     تهدف الاتفاقية الى تأكيد مبادئ برتوكول جنيف الموقع فـي 17/حزيران/1925 المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة والسامة الذي صادق عليه العراق بالقانون رقم (27) لسنة 1931 كما تهدف الى : 
1. تدمير الاسلحة الكيميائية واستحداثها او خزنها وكذلك تدمير المرافق المعدة للاستحداث والخزن .

2. استبعاد الاسلحة الكيميائية عن طريق تنفيذ هذه الاتفاقية .

3. حظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب .
4. تشجيـع انجـازات العلــم في ميدان الكيماء واقتصاره على        
        استخدمها في مصلحة الانسانية.

5. تعزيــز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وتبادل المعلومات 
        العلمية والتقنية في ميدان الانشطة الكيميائية التي لا تحظرهـا 
هذه الاتفاقية من اجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول والاطراف .

      بينـت وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونيــة بموجب كتابها المرقم بـ(م . خ/1/26/195) في 13/2/2006 أنها لاترى مانعاً من انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة .
      وبينت وزارة الصناعة والمعادن ـ قطاع الصناعات الكيمائية بموجب كتابها المرقم بـ(5520) في 22/2/2006 انها تؤيد انضمام العراق الى الاتفاقية .

      وبينت وزارة الزراعة ـ الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقم بـ(3845) في 1/3/2006 أنها لا تتعامل مع الاسلحة الكيميائية استعمالاً وانتاجاً ، وان الانضمام الى الاتفاقية موضوع البحث هو قرار سياسي يعود البت فيه الى الحكومة .

     وبينت وزارة الدفاع ـ دائرة المستشار القانوني العـام بموجب كتابها المرقم بـ(11/603) في 13/2/2006 ان لا ملحوظة لديها عن الموضوع .
     وبينت وزارة الصحة ـ القسم القانوني بموجب كتابها المرقم بـ(1064) في 20/3/2006 انها تؤيد انضمام العراق الى الاتفاقية المذكورة .
     وبينـت وزارة العلوم والتكنولوجيا ـ مكتب الوزير بموجب كتابها المرقم بـ(106) في 12/3/2006 ان التوقيع على الاتفاقية سوف يثبت للدول الاطراف شفافية الجانب العراقي في عدم العودة الى انتاج الاسلحة الكيمائية وتوصي بضرورة الانضمام اليها .
     وبينت وزارة الماليـة ـ الدائرة القانونية بموجب كتابها المرقـم بـ(801/10/اتفاقيات/6955) في 1/3/2006 انها ترى ان تكون الاشتراكات والمساهمات المالية التي سيترتب على الجانب العراقي دفعها لتغطيه تكاليف عمل المنظمة تتناسب طردياً مع مؤشر التقدم العلمي والتقني والبحثي للدول الاعضاء قبل التوقيع على الاتفاقية وان يتم تقدير الاشتراكات من الاموال العراقية التي تم التعاقد عليها بموجب مذكرة التفاهم ولم يتم تنفيذها . 

      وحيث ان الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من الدستور قد نصت على انه (تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنلوجيا وانظمة للاتصال).
      وحيث ان الاتفاقيــة تعيد تأكيد برتوكول جنيف الموقع في 17/حزيران/1925 المتعلق بحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة والسامة .
      وحيث ان البرتوكول المذكور صادق عليه العراق بالقانون رقم (27) لسنة 1931.
وحيث ان الاتفاقية تشجع انجازات العلم في ميدان الكيمياء واقتصار هذا الميدان على استخدامها في مصلحة الانسانية .
      وحيث ان تحريم استعمال واستخدام الغازات السامة والاسلحة الكيميائية في الحروب اصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام الواجبة الاتباع في المحيط الدولي المتمدن .
دقق المجلس الاتفاقية المذكورة ووجد انها تتفق واحكام الدستور ولا تتعارض مع التشريعات النافذة.
      وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

           لامانـع من الانضمام الى اتفاقيـة حظر استحداث وانتاج وتخزيـن واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة التي وقّع عليها في باريس في (13/كانون الثاني/1993) ودخلت حيز التنفيذ في 29/نيسان/1997 مع الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وزارة المالية التي ابدتها في شأن تسديد الاشتراكات والمساهمات التي تترتب على العراق جراء الانضمام الى الاتفاقية المذكورة.

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                     رقم القرار  30/2006 

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 27/4/2006

ـــــ القـــرار ـــــ
      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979حول تطبيق اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم (ق/2/1/31/15477) في 20/11/2005 الذي تقرر بموجبه استناداً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنـة 2004 قيام وزارة المالية / دائرة التقاعد بمهمة تحديد وصرف استحقاق (خلف الشهيد) المشمول بالامر المذكور من راتب تقاعدي وتعويضات ومن بينها التعويض الوارد في البند (ثانياً) من الامر (10) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء .
      ترى الدائرة القانونية في وزارة العدل ان تنفيذ الموضوع المستوضح عنه يتطلب تدخلاً تشريعياً .
      حيث ان الفقرة (1) من القسم (3) من الامر رقم (63) لسنة 2004 الامتيازات الممنوحة لقطاع الامن العام بسبب العجز والوفاة الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) التي تقضي بأن تتحمل الوزارة التي ينتسب اليها الموظف المستحق مسؤولية تحديد استحقاق الموظف لما يصرف له من تعويض عن العجز وراتب للتقاعد وغير ذلك من الامتيازات وفقاً للقانون العراقي ذي الصلة بهذا الامر وتتحمل الوزارة كذلك مسؤولية صرف تعويضات العجز ومعاشات التقاعد وغيرها من الامتيازات .
      وحيث ان البند (اولاً) من الامر رقم (10) لسنة 2004 تعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية الصادر عن مجلس الوزراء ينص على ان :ـ 

      (يمنح منتسبو الجيش ووكالة دعم الدفاع ومنتسبو الشرطة وحماية الحدود وحماية المنشآت العراقية وهيئة الدفاع المدني وهيئة السجون في حالة استشهادهم او اصابتهم تعويضات العجز والوفاة والراتب التقاعدي المنصوص عليها في الامر رقم (63) لسنة 2004 الصادر عن سلطـة الائتلاف ووفقاً للشروط الواردة في الامر المذكور) .

      وينص البند (ثانياً) من الامر المذكور على ان (تمنح عوائل من يستشهد من المذكورين في البنـد (اولاً) مــن هذا الامر مبلغاً قـدره (3750000) ديناراً على ان يسلم المبلغ الى زوجته وفي حالة كون الشهيد اعزباً يسلم المبلغ الى والدته وفي حالة كونها متوفاة يسلم المبلغ الى والده) .
      وحيث ان الامر رقم (10) لسنة 2004 لم يحدد الجهة التي تتولى صرف تعويضـات العجز والوفاة والراتب التقاعدي ولا المبلغ المنصوص عليه في البند (ثانياً) منـه وانما احـال ذلك الى الامر رقم (63) لسنة 2004 .
      وحيث ان الامر رقم (63) لسنة 2004 له قوة القانون فان تعديله يكون بقانون .
      وحيث ان الفقرة (جـ) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلــة الانتقالية تنص علــى ان (القوانين 
والانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناء على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول الى حين الغائها او تعديلها بتشريع يصدر حسب الاصول ويكون لهذا التشريع قوة القانون) .
    وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

             ان تنفيــذ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء رقـم (ق/2/1/31/15477) في 20/11/2005 القاضي بقيام وزارة المالية / دائرة التقاعد بمهمة تحديد استحقاق (خلف الشهيد) المشمول بالامر رقم (63) لسنة 2004 من راتب تقاعدي وتعويضات ومن بينها التعويض الوارد في البند (ثانياً) من الامر رقم (10) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء يتطلب تدخلاً تشريعياً وذلك بتعديل الفقرة (1) من القسم (3) من الامر رقم (63) لسنـة 2004 بما يؤمن قيام دائرة التقاعد بصرف المستحقات المستوضح عنهاــ انتهى ــ .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      ان قيام وزارة المالية ـ دائرة التقاعد بتحديد استحقاق (خلف الشهيد) المشمول بالامر رقم (63) لسنة 2004 من راتب تقاعدي وتعويضات ومن بينهـا التعويض الوارد في البند (ثانياً) من الامر رقم (10) لسنة 2004 الصادر عن مجلس الوزراء يتطلب تدخلاً تشريعياً وذلك بتعديل الفقرة (1) من القسم (3) من الامر رقم (63) لسنة 2004 .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                      رقم القرار 31/2006 
مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 3/5/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      تطلب وزارة النفط الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في مدى قانونية وامكانية واسباب اعادة التحقيق الاداري قبل وبعد المصادقة عليه من المدير العام او الوزير المختص وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .
      يرى القسم القانوني في الوزارة المذكورة ان اللجنة التحقيقية التي ترفع توصياتها الى الرئيس الاعلى للمصادقة على التوصية بأمكانها تغيير التوصية قبل المصادقة اما بعد المصادقة فلا مجال الى اعادة التحقيق الاداري الا بموافقة الرئيس الاعلى في حالة ظهور ادلة جديدة تؤدي الى تغيير التوصية .
      حيث ان الفقرة (اولاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولـة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 قد نصت على انه :ـ (على الوزير او رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون) .
      وحيث ان الفقرة (ثانياً) من المادة المذكورة قد نصت على :ـ 

      (تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق 
التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها) .

      وحيث ان الفقرة (ثالثاً) من المادة (11) من القانون المذكور قد نصت على :ـ (اذا أوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها) .
      وحيث انه اذا اظهرت ادلة جديدة او شهادة زور او مستندات مزورة تؤدي الى ان يكون التحقيق فيه خلل مما يستوجب معالجته بأعادة التحقيق وفقاً لمبدأ العدالة .
      وحيث ان توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة وفق المادة (10) من القانون المذكور ، منحت الوزير او رئيس الدائرة سلطة تقديرية في المصادقة او عدم المصادقة على تلك التوصيات ، وفق ما يتراءى لهما من اسباب ، ومن ضمنها اعادة التحقيق مجدداً لمبررات مقبولة.
      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
             ان ليس للوزير المختص او رئيس الدائرة بعد مصادقته على توصية اللجنة التحقيقية ان يعيد التحقيق الاداري في ذات القضية الا اذا اظهرت ادلة جديدة معتبرة تؤثر في التحقيق .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ
      لايحق للوزير المختص او رئيس الدائرة بعد مصادقته على توصية اللجنة التحقيقية اعادة التحقيق الاداري في ذات القضية الا اذا ظهرت ادلة جديدة معتبرة تؤثر في التحقيق .
بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                      رقم القرار 32/2006 
مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 3/5/2006
ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مذكرة السيد أ . ح . أ / المفتش العام في هذه الوزارة ومدى شموله بالامر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر رقم (31) لسنة 2005 .
      لدى تدقيق الموضوع تبين ان الامر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر رقم (31) لسنة 2005 قد (منح كل من اعضاء مجلس الحكم (المنحل) وعيال من استشهد منهم ونوابهم وامينه العام واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات وممن هم بدرجتهم والمستشارين ممن يتقاضون راتب وكيل وزارة راتباً تقاعدياً يعادل (80%) من راتب ومخصصات أقرانهم المستمرين في الخدمة عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة) .
      حيث ان الأمرين المذكورين اعلاه لم ينصا على وظيفة (المفتش العام) .
      وحيث ان المفتش العام يتقاضـى راتب وكيل وزارة استناداً للامر رقم (19) لسنة 2005 .
      وحيث ان شمول وظيفة المفتش العام بالامرين (9و31/2005) يتطلب تدخلاً تشريعياً . 

      وحيث ان مجلس شورى الدولة سبـق ان دقق مشروع قانون صرف رواتب تقاعدية الغى بموجبه البند (اولاً) من امر مجلس الوزراء رقم (9) في 6/2/2005 وحل محله ما يأتـي :ـ 
        (اولاً :ـ يمنح كل من أعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم ونوابهم وأمينه العام وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووكلاء الوزارات وممن هم بدرجتهم والمستشارين والمفتشين العامين ممن يتقاضون راتب وكيل وزارة راتباً تقاعدياً يعادل (80%) ثمانين من المئة من راتب ومخصصات أقرانهم المستمرين في الخدمة عند انقطاع صلتهم بمناصبهم أو وظائفهم عدا حالات العزل او الفصل او الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة) .
      وحيث ان المادة (2) من مشروع هذه القانون قد نصت على ان (تسري احكام المادة (1) من هذا القانون على المفتش العام من تاريخ 6/2/2005 تاريخ نفاذ الامر رقم (9) في 6/2/2005 .
وحيث ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون المذكور قد نصت على ان (لغــرض شمول المفتش العام باحكام الامــر رقم (9) فــي 6/2/2005 الخاص بصرف الرواتب التقاعدية) . 
      وحيث ان مشروع القانون المذكور قد ارسل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتاب مجلس شورى الدولة المرقم بـ(1673) في 28/12/2005 .
      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
            ان عنـوان (المفتش العام) غير مشمول بالامر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر رقم (31) لسنة 2005 واذا ما اريد شموله بهذا الامر فيحتاج ذلك الى تدخل تشريعي علماً بأن مجلس شورى الدولة قد اعد مشروع قانون تضمن سريان احكام المـادة (1) من الامر رقم (9) في 6/2/2005 على (المفتش العام) وارسل الى الامانة 
العامة لمجلس الوزراء بموجب كتاب المجلس المرقم بـ(1673) في 28/12/2005 ـــ انتهى ــــ .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      ان عنوان (المفتش العام) غير مشمول بالامر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر رقم (31) لسنة 2005 واذا ما اريد شموله بهذا الامر فيحتاج ذلك الى تدخل تشريعي يتضمن شمول العنوان المذكور .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                   رقم القرار 33/2006 

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار  3/5/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد بكتاب دائرة الوقائع العراقية العدد (110) في 6/3/2006 التي رفضت نشر قرار تأسيس رابطة الصداقة الاسلامية للمشاريع الخيرية ونظامها الداخلي بجريدة الوقائع العراقية لعدم وجود السند القانوني الذي يجيز النشر .
      حيث ان رابطة الصداقة الاسلامية للمشاريع الخيرية والثقافية هي احدى المنظمات غير الحكومية المسجلة تحت عدد (1Z48126) في مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء استناداً الى كتاب المكتب المذكور رقم (141) في3/1/2006.
      وحيث ان الفقرة (4) من القسم (3) من امر سلطة الائتـلاف المؤقتـة (المنحلة) رقــم (45) لسنة 2003 قد نصت على ان (تكتسب المنظمة غير الحكومية الوضع القانوني فور الموافقة على تسجيلها ……) .
      وحيث ان الفقرة (10) من القسـم (9) من الامـر المذكور قد الغي بموجب الفقرة (18/ت) من امر سلطة الائتـلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) لسنة 2004 الخاص بتسجيل المنظمات غير الحكومية والذي لازال نافذ المفعول .
      وحيث ان رابطة الصداقة الاسلامية الخيرية تخضع اجراءات تسجيلها الى الامر رقم (45) لسنة 2003وبالتالي فأن حكم المادة (10) من قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2003 لايسري عليها .

      وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (45) لسنة 2003 لم ينص على نشر قرار تأسيس المنظمة غير الحكومية ونظامها الداخلي في جريدة الوقائع العراقية .

      وحيث ان الفقرة (اولاً) من المادة (الثانية) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 قد حددت ما ينشر في الوقائع العراقية ولم يكن من بينها قرار تأسيس المنظمات غير الحكومية او نظامها الداخلي .
      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

             ان امتناع دائرة الوقائع العراقية عن نشر قرار تأسيس رابطة الصداقة الاسلامية للمشاريع الخيرية ونظامها الداخلي في جريدة الوقائع العراقية ينسجم وحكم قانون النشر في الجريدة الرسمية.
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      لاينشر في جريدة الوقائع العراقية غير ما نص عليه في الفقرة (اولاً) مــن المادة (الثانية) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                    رقم القرار 34/2006 
مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار 9/5/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا يحق لمجلس الوزراء الحالي ان يتخذ قراراً بتحويل الشركات العامة الى شركات مساهمة بالصيغة المقترحة في مذكرة وزارة الصناعة والمعادن وفقاً للقوانين النافذة وما هي حدود ذلك .

      تتضمن خلاصة الدراسة المعدة من وزارة الصناعة والمعادن المقدمة الى مجلس الوزراء المرفقة بمذكرة السيد وزير العدل تحويل معمل سمنت سنجار التابع الى الشركة العامة للسمنت الشمالية وتحويل معمل سمنت الكوفة التابع الى الشركة العامة للسمنت الجنوبية الى شركة مساهمة المنصوص عليهما في جدول المرافق العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المرفق بقانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (8) لسنة 1997 .

      حيث ان المادة (35) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 تنص على انه (يجوز تحول الشركة العامة إلى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء) .

      وحيث ان المادة (36) من القانون المذكور تنص على ان (تعد الوزارة دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحول ، وأسلوب تقويم قيمة اسهم رأس المال وطريقة بيعها ، وترفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها) .
      وتحـدد المادتان (37) و(38) من القانون المذكور الاجـراءات اللاحقة لموافقة مجلس الوزراء على التحول إلى شركة مساهمة وفقاً للقانون) .
      وحيث ان تحويل أي من المعملين الى شركة مساهمة يتطلب تطبيق الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 .
      وحيث ان تحويل الشركات العامة او بعض المعامل التابعة لها الى شركــات مساهمة يجعلها تخضع الى احكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 بدلاً من احكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 .
        وحيث ان تحويل الشركات العامة او بعض معاملها الى شركات مساهمة يتعلق بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وضمن برنامج عملها وتوجهاتها وهو ما لايجوز لحكومة تصريف الاعمال النظر فيه .
        وحيث ان مجلس الوزراء الانتقالي يتولى مهمة تصريف اعمال الدولة الى حين تشكيل الحكومة الدائمة وفقاً لما ورد بكتاب مجلس الوزراء المرقم بـ(م.خ/10/3000) في 12/12/2005 .

      وحيث ان قرار تحويل الشركة العامة او أي معمل منها الى شركة مساهمة انما يخرج عن نطاق تصريف الاعمال الذي حدد بموجب الكتاب المذكور آنفاً .

      وحيث ان تصريف الاعمال لاينصرف الى الاعمال المتعلقة بالسياسة الاقتصادية للدولة .
   وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

           ليس من مهام مجلس الوزراء الانتقالي ان يتخذ قراراً بتحويل الشركات العامة او بعض معاملها الى شركات مساهمة بالصيغة المقترحة في مذكرة وزارة الصناعة والمعادن .

ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      ان تحويل الشركات العامة او احد معاملها الى شركات مساهمة ليس من قبيل تصريف الاعمال الذي يقوم به مجلس الوزراء الانتقالي .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار 35/2006
مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  9/5/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

       تطلب وزارة النقل ابداء المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية الشحن التجاري الدولي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية اوكرانيا .

      بينت وزارة الخارجيــة ملاحظاتها بموجب كتابها المرقم بـ(17434) في 6/6/2005 وتم الاخذ بها وانها لاترى مانعاً من توقيع الاتفاقية .
      ويهدف مشروع الاتفاقية الى تنظيم وتطوير العلاقة بين الطرفين المتعاقدين في مجال الشحن التجاري وضمان التعاون الدقيق في هذا المجال .
      دقق المجلس مشروع اتفاقية الشحن التجاري الدولي ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة .

      وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

           ان مشروع اتفاقية الشحن التجاري الدولي المزمع ابرامها بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية اوكرانيا يصلح اساساً للتفاوض وفق النسخة المصححة المرفقة تمهيداً لعقد الاتفاق . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار 36/2006
مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  9/5/2006 
ـــ المشورة القانونية ـــ

       تطلب وزارة التجارة المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) مـن المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي المزمع عقدها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سنغافورة .
     يهدف المشروع الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وتبادل المعلومات والخبرات والمنافع المتبادلة بين حكومتي البلدين في المجالات المذكورة .

      بينــت وزارة الخارجية بكتابيها المرقمين بـ(17862) فـــي 5/10/2005 و(1043) في 31/10/2005 بعض الملاحظات اخذت بنظر الاعتبار عند تدقيق المشروع واوضحت بأنها لا ترى مانعاً من المضي قدماً في توقيع الاتفاقية .
      وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتابها المرقم بـ(2518) في 22/5/2005 بانها ترغب في الدخول في الاتفاقية وفق البنود الواردة فيها .
      وبينت وزارة الاعمار والاسكان بموجب كتابها المرقم بـ(8047) في 26/5/2005 بأنها ترى تعديل الفقرة (سادساً) من المادة (6) من المشروع بحيث تشمل البناء والاسكان والطرق والجسور وعُدلت الفقرة وفق ذلك .
      كما بينت وزارة الموارد المائية بكتابها المرقم بـ(6102) في 29/5/2005 بعدم وجود ملاحظات لديها في شأن المشروع .
      وبينت وزارة العلوم والتكنولوجيا بكتابها المرقم بـ(164) في 31/5/2005 بعض الملاحظات .
      وبينت وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(12827) في 5/6/2005 ملاحظات في شأن المشروع .
      وبينـت وزارة التربية بكتابها المرقــم بـ(10635) فــي 9/6/2005 بأن ليس لديها اية ملاحظات في شأن المشروع .
      وبينت وزارة الاتصــالات بكتابها المرقــم بـ(5225) في 9/6/2005 بعض الملاحظات .
      وبينت وزارة الكهرباء بموجب كتابها المرقــم بـ(443) في 13/6/2005 عدم وجود ملاحظات لديها في شأن المشروع باستثناء الفقرة (خامساً) من المادة (6) وجعلها اكثر شمولاً اخذت بنظر الاعتبار.

      وبينت وزارة الصحة بموجب كتابها المرقــم بـ(20763) في 16/6/2005 بعض الملاحظات اخذت بنظر الاعتبار .
      وبينت وزارة الزراعة بكتابها المرقــم بـ(10293) فــي 19/6/2005 ملاحظاتها والتي اخذت بنظر الاعتبار .

      وبينت وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(898) في 26/6/2005 انها تؤيد مشروع الاتفاقية مع بعض الملاحظات .
      وبينت وزارة النقل بكتابها المرقم بـ(15754) في 26/6/2005 ملاحظاتها .
      دقق المجلس مشروع الاتفاقية واجرى عليه التعديلات المقتضية 
في ضوء ملاحظات الوزارات ذات العلاقة ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة .
      وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

            ان مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية سنغافورة يصلح بصيغته المصححة المرفقة ان يكون اساساً للتفاوض تمهيداً لعقد الاتفاقية . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                      رقم القرار  37/2006 
مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  18/5/2006
ـــــ القـــرار ـــــ

      تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن بيع قطعة الارض المرقمة (7759/1) محافظة النجف لانشاء مستشفى اهلي عليها ، وقد تم الاعلان عن بيعها بالمزايدة العلنية وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 واعيد الاعلان للمرة الثانية ولم يتقدم راغب للشراء باستثناء الدكتورة أ . ع . ك . وشركائها . ولعدم وجود منافسين اثناء المزايدة بالرغم من اعلانها مرتين فقد تم الغاء المزايدة لعدم وجود المنافس استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة عشرة من التعليمات عدد (7) لسنة 1986 وليس من القانون المذكور كما ورد خطأ في كتاب الوزارة ، وتستوضح الوزارة الرأي بشأن السير باجراءات الغاء المزايدة للسبب اعلاه ام المصادقة على الاحالة وفقاً للقانون .
      حيث ان الفقرة (ثانيـاً) من المادة الرابعة عشرة من التعليمات عدد (7) لسنة 1986 تعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة والمطبقة على اموال البلديات قد تم الغاؤها بكتاب ديوان الرئاسة (المنحل) رقم (7195) في 18/2/1987 .
      وحيث لم يرد نص في قانون بيع وايجار اموال الدولـة يشترط وجود منافسين لصحة اجراءات المزايدة او نص يجيز الغاءها اذا لم يتقدم اكثر من مزايد .
      وحيث ان ما توخاه القانون آنف الذكر هو بيع اموال الدولة بالقيمة المقدرة لها او اكثر بغض النظر عن عدد المتنافسين .
      وحيث ان قطعة الارض المستوضح عنها قد جرى الاعلان عن بيعها لغرض انشاء مستشفى اهلي خيري عليها وهو يعد بمثابة البيع المشروط .
      وحيث ان انشاء المستشفيات الاهلية يخضع لاحكام قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981 (الباب الثالث) وقانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 .
      وحيث ان الاحالة عند البيع او الايجار لاتعتبر قطعية الا بتصديق الوزير او المخول (المادة الحاية عشرة)من قانون بيع وايجار اموال الدولة.
      وحيث ان المصادقة على الاحالة هي مسألة تقديرية للوزير او المخول .
      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

1. ان الغاء المزايدة العلنية لعدم وجود منافسين لاسند له من القانون وان المصادقة على احالة بيع قطعة الارض المستوضح عنها متروك لتقدير الوزير او المخول .

2. ان لاتستغل الارض المستوضح عنها لغير الغرض المبيعة من اجله وعلى مديرية بلدية النجف الطلب من دائرة التسجيل العقاري تأشير ذلك في السجل العقاري واضبارة العقار .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ

      ان التصديق على الاحالة عند البيع او الايجار لاموال الدولة مسألة تقديرية للوزير او المخول .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                       رقم القرار  38/2006 

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 18/5/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      تطلب امانة بغداد الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كانت عقود ايجار العقارات المسجلة بأسم امانة بغداد التي تبرم بينها وبين اشخاص عراقيين وفقاً لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 والمتعلقة بادارة مرفق عام كالمسابح والمشاتل ومواقف السيارات وساحات بيع الغاز والاكشاك وغيرها هل هي عقود ادارية او انها ليست من العقود الادارية .
      يرى المستشار القانوني في مكتب امين بغداد ان هذه العقود تُعد عقوداً ادارية تخول الامانة صلاحية اصدار قرارات ادارية دون الرجوع الى المحاكم لتعديل شروط العقد بما ينقص أو يزيد من التزامات المتعاقد الآخر دون موافقته ، او انهاء العقد حتى لو لم يرتكب المتعاقد معها أي خطأ او مراقبته بتنفيذ شروط العقد او توقيع جزاءات على المتعاقد الذي يمتنع او يتأخر عن تنفيذ التزاماته كل ذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة مع التزام الامانة بقيد عدم الانحراف .

      ويرى القسم القانوني في الدائرة الادارية والمالية في الامانة ان العقود التي تبرمها الامانة مع الاشخاص ليست من العقود الادارية لان العقد الذي يبرم مع المستأجر يكون نتيجة للاجراءات المنصوص عليها في قانون بيع وايجار واموال الدولة والتي تبدأ بالاعلان وتنتهي بالاحالة ، وانها تستند الى ارادتين متوافقتين وبالتالي لا يمكن فسخها بطريق الارادة المنفردة الا اذا كان الغرض من الفسخ هو لتحقيق المصلحة العامة ، وفي هذه الحالة فان المتعاقد مع الامانة له حق الرجوع الى القضاء للمطالبة 
بالتعويض ان كان له مقتضى وباستثناء حالة الفسخ للمصلحة العامة فأن فسخ العقد يجب ان يكون عن طريق القضاء وفقاً لاحكام المادة (177) من القانون المدني .

      حيث ان الفقه والقضاء قد استقرا على ان ما يميز العقد الاداري عن عقد القانون الخاص ليس المعيار الشكلي المتمثل في كون شخص من اشخاص القانون العام طرفاً فيه بل يلزم بالاضافة الى ذلك توافر اساسين يتصلان بموضوع العقد من حيث وجوب اتصال العقد بمرفق عام وان تستخدم الادارة وسائل القانون العام في شأن العقد .

      وحيث ان محل هذه العقود لايرقُ الى مستوى المرفق العام الذي يؤدي نشاطه الى اشباع حاجات عامة للمواطنين او تقديم سلع او خدمات للجمهور .
      وحيث ان امانة بغداد عند ابرامها للعقود المستوضح في شأنها لاتبرمها باعتبارها سلطة عامة بل باعتبارها شخصاً عادياً مع شخص عادي اخر ولهذا فانها لاتتمتع بامتيازات السلطة العامة مثل سلطة تعديل العقد بارادتها المنفردة وحق انهائه دون موافقة المتعاقد معها وسلطة فرض الجزاءات على المتعاقد كما هو الحال بالنسبة لعقد الاشغال العامة وعقد التزام المرافق العامة وعقد التوريد وغيرها .

      وحيث ان ابرام عقود الامانة يتم وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .

      وحيث ان هذه العقود محددة بمدة زمنية معينة ينص عليها في العقد بخلاف العقود الادارية التي يخضع تنفيذها لمدة طويلة من الزمن .
      وحيث ينص في هذه العقود على انه في حالة حصول خلاف بين طرفي العقد تكون المحاكم هي الاساس في حل الخلاف او المنازعات المتعلقة بها .
      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

             ان عقود ايجار العقارات المسجلة باسم امانة بغداد والتي تبرم بينها وبين اشخاص عراقيين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 هي عقود مدنية وليست ادارية وتخضع لاحكام القانون الخاص كما تخضع منازعاتها للقضاء العادي وليس الاداري.
ــــ المبــدأ القانوني ــــ
      ان عقود ايجار عقارات امانة بغداد هي عقود مدنية وليست عقوداً ادارية وتخضع لاحكام القانون العادي وليس الاداري .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                     رقم القرار 39/2006 

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  25/5/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      يستوضح جهاز المخابرات الوطني العراقي الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعادة ممتلكات جهاز المخابرات السابق (المنحل) الى جهاز المخابرات الوطني العراقي ، علماً بــأن الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وافقت بكتابها المرقم بـ(22/43) فــي 30/6/2004 على اعادة ممتلكـات الجهاز (المنحل) الى جهاز المخابرات الوطني العراقي .
      حيث ان القسم (1) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقـم (2) لسنة 2003 نـص علـى ان (تحـل بموجب هذا الامر الكيانـات الوارد ذكرها في الملحق المرفق (الكيانات المنحلة) وقد تضاف لها اسماء كيانات اخرى في المستقبل) .
      وحيث ان ملحق الامر المذكور اورد (جهاز المخابرات العامة) ضمن الكيانات العراقية المنحلة .
      وحيث ان الامر رقم (9) لسنة (2004) المنقح نظم كيفية ادارة واستخدام الممتلكات العامة بأن تقدم طلبات اشغالها او استخدامها الى مدير قطاع الخدمات التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وعندما يخصص احد الاملاك الى جهة ما يقوم مدير القطاع المذكور باصدار كتاب تخويل يتم فيه المصادقة على الجهة التي ستشغله وشروط ومدة الاشغال ، ويستمر نفاذ كتاب التخويل من 30/حزيران/2004 وحتى يتم اصدار قرار من حكومة العراق المؤقتة او حكومة عراقية انتقالية او حكومة عراقية منتخبة وفق الدستور الدائم حول استخدام او اشغال تلك الممتلكات) (القســم (1) و(3) 
من الامـر رقم (9) لسنة 2004) .

      وحيث ان صلاحية تخصيص الممتلكات العامة التي كانت مخولة الى سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) قد انتقلت الى رئيس الوزراء بموجب القسم (2) من الامر رقم (100) لسنة 2004 .
      وحيث ان قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية قد سكت عن ايراد نص يبين كيفية التصرف بالممتلكات العامة واكتفى بتقرير حرمة لها والقى واجب حمايتها على كل مواطن (المادة السادسة عشرة) .
      وحيث ان المادة (27) من الدستور قد نصت على ان (اولاً :ـ للاموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن . 2ـ تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال) .

      وحيث ورد بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(م.خ.س/22/43) في 30/6/2004 (نسب سيادة الدكتور رئيس الوزراء اعادة جميع ممتلكات جهاز المخابرات السابق الى جهاز المخابرات الوطني العراقي الذي تأسس في ظل العهد الجديد …) .
      وحيث ورد بكتاب الامانة العامــة لمجلس الوزراء المرقــم بـ(ق/2/1/26/9158) في 14/8/2005 (ان جهاز المخابرات (السابق) قد حل بموجب امر سلطة الائتلاف رقم (2) لسنة 2003 وان اموال الاجهزة المنحلة تعود للدولة ممثلة بوزارة المالية ولاحاجة لنص قانوني بأنتقال اموال تلك الكيانات لوزارة المالية ، ولايمكن ان تؤول ممتلكات الجهاز المنحل لجهة اخرى غير الدولة ممثلة بوزارة المالية الا بمقتضى نص قانوني صريح) .
     وحيث ان قانون ادارة الاموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) لسنة 2005 نص في المادة (1) منه على ان (تؤول ملكية العقارات العائدة الى الكيانات المنحلة وحزب البعث (المنحل) وموجوداتها واصولها واسهمها في الشركات المختلطة والخاصة كافة بدون بدل الى وزارة المالية ويتم التصرف بها من الوزارة المذكورة وفق القوانين النافذة) .
      وحيث ان تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، يتم من لجنة مختصة تشكل بأمر من رئيس الوزراء (المادة (2) من القانون رقم (21) لسنة 2005) .

      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
           ان ممتلكات جهاز المخابرات العامة (المنحل) من عقارات وموجودات واصول واسهم في الشركات المختلطة والخاصة تؤول الى وزارة المالية دون بدل وبهذا فأنها لاتؤول الى جهاز المخابرات الوطني العراقي وانما يتم التصرف بها وفقاً للقانون ويكون تخصيصها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من لجنة مختصة مشكلة بأمر من رئيس الوزراء .

ــــ المبــدأ القانوني ــــ

      ان ممتلكات جهاز المخابرات العامة (المنحل) من عقارات وموجودات واصول واسهم في الشركات المختلطة والخاصة تؤول الى وزارة المالية دون بدل ولاتؤول الى جهاز المخابرات الوطني العراقي ويتم التصرف بها وفقاً للقانون ويكون تخصيصها للوزارات والجهات غير المرتبطـة بوزارة من لجنة مختصة مشكلة بأمر من رئيس الوزراء .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                      رقم القرار  40/2006 

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  25/5/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استفسار وزارة التربية (عما اذا كانت هناك اتفاقية او معاهدة دولية نافذة المفعول يرتبط بها العراق مع اسبانيا تنص على تحديد قانون معين يكون واجب التطبيق على التصرفات القانونية العقارية والعقود التي يمكن ابرامها مع الغير لغرض استغلال قطعة ارض في اسبانيا تعود لوزارة التربية ، ام يصار الى تطبيق القواعد العامة المنصوص عليها في المواد (24) وما بعدها من القانون المدني) . وكانت وزارة التربية قد بينت بكتاب لاحق وبناءً على استيضاحات وزارة المالية ،ان ملكية القطعة موضوع البحث تعود لوزارة التربية وان استغلالها يتمثل في ايجارها للاستفادة من بدل الايجار في تأجير بناية تصلح ان تكون مدرسة ، وكذلك لدعم المدارس العراقية في الخارج وعددها خمس وهي تعاني من عجز مالي كبيـر ، وان هذا الاستغلال يتفق مع توجهات الوزارة  .

      بينت وزارة الخارجية ودائرة العلاقات العدلية في وزارة العدل انه لاتوجد اتفاقية او معاهدة دولية نافذة المفعول يرتبط بها العراق مع اسبانيا تتعلق بالموضوع المستفسر عنه .
      وذهبت وزارة المالية الى ذلك ايضاً واضافت ان التصرف بعقارات الدولة بيعا او ايجارا محكوم بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة1986 الا اذا وجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك ، وفيما يتعلق بالاستفادة من بدل الايجار لدعم المدارس العراقية المستأجرة في الخارج ، فان وزارة التربية من الوزارات الممولة مركزياً ويقتضي تطبيق ماورد في 
القسم (1) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة2004 الذي يستلزم مبدأ الوحدة وان تكون كل الموارد الحكومية موجهة الى وعاء مشترك التخصص وتستعمل للانفاق العام وفقا لاولويات الحكومة وعليه يقتضي ان تؤول الايرادات المتأتية عن بدلات الايجار ايرادا نهائيا للخزينة الفدرالية . 
      حيث لاتوجد اتفاقية او معاهدة دولية نافذة المفعول يرتبط بها العراق مع اسبانيا تحدد القانون الواجب التطبيق على التصرفات العقارية  .
      وحيث ان قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 هو قانون وطني لا يتعدى في تطبيقه حدود جمهورية العراق الاقليمية .

      وحيث ان المواد (24 – 28 ) من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 قد نظمت تنازع القوانين من حيث المكان وقدر تعلق الامر بالاختصاص التشريعي ، فقد اعتبـرت المسائل الخاصة بملكية العقـار وحيازته والحقوق العينيـة الاخرى المتعلقة به والعقود المبرمة في شأنه ، يسري عليها قانون موقع العقار . 
      وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :

           اولاً :ـ ان القانون الواجب التطبيق على الحالة موضـوع الاستفسـار هو قانون موقع العقـار اي القانون الاسباني حسب مقتضى احكام المـواد (24 – 28) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 .
           ثانياً :ـ تؤول الايرادات المتأتية عن بدلات ايجار العقار العائد الى وزارة التربية والكائن في اسبانيا ايراداً نهائيا للخزينة الفدرالية  . انتهى 
ـــــ المبــدأ القانوني ـــــ

      يسري قانون موقع العقار على المسائل الخاصة بملكية العقار وحيازته والحقوق العينية المترتبة عليه والعقود المبرمة في شأنه .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                      رقم القرار 41/2006 

مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 25/5/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      تطلب وزارة العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مذكرة سفارة جمهورية العراق في أثينا المرقمة (902) في 29/12/2005 المتضمنة اقتراح السفارة بتزويد المواطنين العراقيين المقيمين في اليونان بتأييد بأنهم لازالوا عزاباً وغير متزوجين دون الاستناد الى وثائق رسمية وبعد تقديم تعهد شخصي وبكفالة شخصين وتزكية من ممثلي الاحزاب الكردية بالنسبة للمواطنين الاكراد وتأييد من رجال الدين في الكنائس والمساجد في اليونان تؤيد عزوبة هؤلاء لغرض الزواج .
      وقد بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقــم بـ(42939) فــي 15/3/2006 ان تأييد عدم الممانعة في الزواج هو من اختصاص مديرية الجنسية والاحوال المدنية ووزارة العدل .
      كما بينت المديرية العامة للسفر والجنسية ـ الاحوال المدنية بكتابها المرقم بـ(3125) في 30/3/2006 ان هذه المديرية مستمرة بمنح المواطن او وكيله ببيان الحالة الزوجية من خلال المعلومات المدرجة في صورة القيد المترجمة الى اللغة الانكليزية المستندة الى ما مثبت في سجلات الاحوال المدنية اما بخصوص المقترح الوارد بكتاب السفارة فهو من اختصاص وزارة العدل .
     حيث ان المادة الثامنة والثلاثين من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1971 قضت بأن على كل عراقي يسكن خارج العراق اشعار المديريــة العامة للاحوال المدنية  او الممثلية العراقية او من يقــوم مقامها بواقعات الزواج وغيرها لتأشير تلك الواقعات في السجل المدني وفقاً
للاجراءات المحددة في القانون .

      وحيث ان الفقرة (2) من المادة المذكورة قضت بأن لوزير الداخلية بناءً على اقتراح المدير العام ان يخول الممثليات العراقية او من يقوم مقامها في البلد الاجنبي كل او بعض صلاحياته المنصوص عليها في القانون المذكور .

    وحيث ان الفقرة (3) من المادة المذكورة قضت بقيام المديرية العامة للاحوال المدنية بتسجيل المعاملات للجاليات العراقية المقيمة في الخارج في سجل الجاليات .
      وحيث ان الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام الاحوال المدنية رقم (32) لسنة 1974 اناطت بالمديرية العامة المذكورة تسجيل العراقيين في الخارج وتثبيت كافة الوقوعات الخاصة بهم من زواج وطلاق وغيرها .
      وحيث ان المادة الحادية عشرة من النظام اعلاه قضت بأن المدير العام هو المرجع المختص في كل تسجيل للواقعات ومنها الزواج والطلاق وغيرها وان تكون للعراقيين المقيمين في الخارج قيود تحتوي على كافة الوقوعات .

      وحيث ان المادة الحادية والعشرين من النظام المذكور قضت بأن تقوم الممثلية العراقية او من يقوم مقامها باتخاذ الاجراءات لانجاز معاملات العراقيين المقيمين في ذلك البلد .

      وحيث ان قانون الاحوال المدنية الزم تسجيل زواج العراقي من زوجته العراقية او الاجنبية في السجل المدني وانه لم يجز الاستناد الى التعهدات الشخصية او الكفالات او تأييد الاحزاب لاثبات كون العراقي لازال اعزباً .
       وحيث ان وزارة العدل ليست جهة ذات اختصاص في شأن تأييد كون العراقي لازال اعزباً او متزوجاً او غيرها من الوقوعات وانما يجب ان يستند ذلك الى ما هو مدّون في السجل المدني .

      وحيث ان ما ورد في السجل المدني يعتبر حجة على الناس كافة ما لم يطعن بالتزوير .

      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

  لاسند قانوني لاعتماد التعهدات الشخصية او الكفالات او التأييد من الاحزاب باثبات كون العراقي المقيم في الخارج اعزباً وبأمكان سفارة جمهورية العراق في اثينا ان تطلب من وزارة الداخلية تخويلها بعض المهام المنصوص عليها في قانون الاحوال المدنية استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الاحوال المدنية رقم (65) لسنة 1971 .
ـــــ المبــدأ القانوني ــــ
      ان الوقوعات للمواطن العراقي المقيم في الخارج من زواج او طلاق وغيرها يجب ان تسند الى سجلات الاحوال المدنية وفقاً للقانون .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                        رقم القرار  42/2006 

مجلس شورى الدولة              تاريخ القرار  7/6/2006

ـــــ القـــرار ـــــ

      تطلب وزارة الموارد المائيـة من مجلس شورى الدولة بيان الـرأي استناداً الـى حكم البنـد (رابعاً) من المـادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فـي شأن تحديد تاريخ العمل بقرار المجلس المرقم (70/2005) الصادر في 14/11/2005 والمتعلق بتفسير الفقرتين (اولاً)و(ثانياً)من امر مجلس الوزراء المرقم(2/2005) تعديل قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 فيما اذا كان يسري من تاريخ صدوره في 14/11/2005 ام من تاريخ نشر امر مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية بتاريخ 12/2/2005 .
     يرى القسم القانوني في وزارة الموارد المائية بأن التاريخ المعتمد للصـرف هو تاريخ نشر امر مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية فـي 12/2/2005 .

    حيث ان قرار مجلس شورى الدولة المرقم (70/2005) الصادر في 14/11/2005 يتعلق بابداء رأي مستنداً الى حكم البند (رابعاً) من المـادة (6) من قانون المجلس وبناء على طلب من مفوضية النزاهة العامة في شأن تفسير امر مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005 تعديل قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 فيما يتعلق بالمبلغ الذي اشارت له الفقرتان (اولاً) و(ثانياً) من الامر المذكور وهل يشمل هذا المبلغ اجور الفندق .
    حيث ان رأي المجلس في قراره المستوضح عنه يستند الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس وهو رأي ملزم للجهة طالبة الرأي بصريح نص الجملة الاخيرة من هذا البند .
    وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد عممت قرار المجلس المستوضح عنه على الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة للعمل بموجبه وذلك بكتابها المرقم (17/16930) في 5/12/2005 وبذلك اصبحت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تتلقى حكم الالزام بتطبيقه من اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء .
    وحيث ان اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليه يعتبر بمثابة قرار اداري تنظيمي ومن ثم فانه يسري من تاريخ صدوره .
    وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

         ان تاريخ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في 5/12/2005 هو تاريخ العمل بقرار مجلس شورى الدولة المرقــم (70/2005) الصادر في 14/11/2005 . (انتهى) 
ــــ المبـــدأ القانوني ــــ

    ان تاريخ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في 5/12/2005 هو تاريخ العمل بقرار مجلس شورى الدولة المرقم (70/2005) الصادر في 14/11/2005 . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                      رقم القرار   43/2006 

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  21/6/2006

ـــــ القـــرار ـــــ
      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979حول مشروع اتفاقية عربية في شأن تنظيم احكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية في الدول العربية .

      بينت وزارة الاتصــالات بكتابها المرقـم بـ(14320) في 24/11/2005 بأن ادخال مشروع التوقيع الالكتروني الى العراق يعتبر تقنية متطورة باستخدامها يحصل تطور كبير في مجالات ابرام العقود التجارية والتعاملات الاخرى ويسهم في تسريع وتسهيل التعاملات وبديلاً فعالاً للاساليب القديمة . ولغرض ادخال المشروع الى العراق يتطلب توفير جملة من الامور اهمها توفير شبكة معلوماتية واسعة وذات امكانية وكفاءة عالية وتأهيل كوادر فنية وهندسية للتعامل مع المشروع بمستوى هذه التقنية .
      ولدى الشركة العامة للاتصالات والبريد مشروع تنفيذ شبكة معلومات متطورة ممكن استثمارها عند انجاز المشروع .

      وبينت وزارة التجارة ـ دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بكتابها المرقم بـ(1393) في 1/12/2005 بأن الشركة العامة للاتصالات والبريد بصدد تنفيذ شبكة معلوماتية متطورة يمكن ان تساهم في دخول العراق الى مجتمع المعلوماتية وان مشروع الاتفاقيـة يأخـذ
بنظر الاعتبار المحاور الاساسية للقانون الدستوري وبالتالي لاتتقاطع ومواد دستور أي بلد .
      وترى وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(م.خ/1/26/91) في 22/1/2006 ورد في المادة (1) من مشروع الاتفاقية (وتطبق احكام التشريعات الوطنية للدول الاطراف في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية وان هذا النص يستوجب بحث الاتي :ـ 
1) العمل على تشريع قانون داخلي ينظم احكام التوقيع الالكتروني فيما لانص فيه في هذه الاتفاقية .

  ب) معالجة تعارض احكام القوانين الوطنية في الدول الاطراف فيما لانص فيه في هذه الاتفاقية.
جـ) ضرورة تحديد الجهة القضائية المختصة في المنازعات الناجمة عن خدمات التصديق الالكتروني الواردة في المادة (13) ولاسيما في حالة عدم وجود تشريع داخلي بشأنه في الدولة الطرف في الاتفاقية .

      وبينت وزارة العلـوم والتكنلوجيـا بكتابها المرقــم (84) في 7/3/2006 ضرورة اشراك جمهورية العراق في التوقيع على الاتفاقية لان هذه العضوية ستمكن العراق من دخول البوابة الالكترونية وسيكون لهذه العضوية النهوض بالواقع المعلوماتي للبلد في انشاء الحكومة الالكترونية (حكومة الخدمات) وتشيـر الى المادة (3) من الاتفاقية وان 
ما تضمنه هو حالياً قيد المصادقة لدى مجلس الوزراء وبعنوان الهيئة الوطنية للمعلوماتية .
      وبيـن البنــك المركزي العراقي بكتابه المرقم (16/12) في 20/2/2006 بأن متطلبات تنفيذ الاتفاقية تستلزم وجود تشريع محلي يغطي كافة الجوانب القانونية لهذا النظام .
      وتـرى الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (90) في 21/2/2006 بأن ليس هناك ما يمنع من اعتماد العراق لهذه الاتفاقية ويمكن اعتماد الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بمثابة الجهة المعنية المنصوص عليها في المادة (3) من الاتفاقية .

      تهدف هذه الاتفاقية الى اعتماد التوقيع الالكتروني في المعاملات الالكترونية ويجري على العقود الالكترونية نظام العقود الكتابية من حيث التعبير عن الارادة ومفعولها القانوني وصحتها وقابليتها للتنفيذ فيما لايتعارض واحكامهـا ، وتطبيق احكام التشريعات الوطنية للدول الاطراف في حالة عدم وجود نص في الاتفاقية .

    دقق المجلس مشروع الاتفاقية ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافــذة .

   وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :

           لامانع من اعتماد مشروع اتفاقية عربية في شأن تنظيم احكام التوقيع الالكتروني في مجال المعلومات الالكترونية في الدول العربية بعد الاخذ بالتوصيات المدرجة ادناه .

      توصيات المجلس حول مشروع اتفاقية عربية في شأن احكام التوقيع الالكتروني في مجال المعلومات الالكترونية في الدول العربية:ـ
      اولاً :ـ ايجاد نص في قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 يعتمد التوقيع الالكتروني الى جانب التوقيع الكتابي .
      ثانياً :ـ ايجاد نص في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 ينص على العقوبات والاجراءات التي تترتب 
               على مخالفة بكل ما يتعلق باحكام التوقيع الالكتروني .

      ثالثاً :ـ ايجاد شبكة معلومات بتقنية عالية تتولى ادارتها وزارتا العلوم والتكنلوجيا والاتصالات بالتنسيق مع الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

      رابعاً :ـ تعديل النص الوارد في المادة (1) من مشروع الاتفاقية كالاتي :ـ (ويطبق على العقود الالكترونية الاحكام العامة للعقد من حيث التعبير عن الارادة) .

      خامساً :ـ نقل نص المادة (ا3) الى المادة (28) من المشروع وجعل مدة الانسحاب ستــة اشهر بدلاً من سنة واعادة صياغة المادة (28) كالاتي :ـ

      (يكون التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها من الدول الاعضاء او الغير وفقاً للاجراءات الدستورية لكل دولة) وينبغي عرض مشروع الاتفاقية على مجلس الوزراء لاستحصال مـوافقته حسب اعمامه (13079) في 5/10/2005 .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار   44/2006

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  25/6/2006 

ــــ القـــرار ــــ

          تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في شأن القرارات الصادرة من هيئة دعاوى الملكية العراقية التي الحقت ضرراً بالبلديات وبينت ان قسماً من قرارات الهيئة اكتسبت الدرجة القطعية وتتعلق بالدعاوى التي يقيمها اصحاب عقارات سبق وان قامت المؤسسات البلدية باستملاكها واطفاء حق التصرف بها وفق القوانين والقرارات النافذة في حينه او النافذة حالياً ومنها قانون الاستملاك او قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (117) لسنة 2000 حيث ان الاستملاك او الاطفاء تم لاغراض توزيع الاراضي على العسكريين وانه كان لاغراض المنفعة العامة وقد تم عرض الموضوع على مجلس الوزراء الا ان المجلس اعتذر عن التدخل في القضاء وان المحكمة الاتحادية اعتذرت ايضاً باعتبار ان الموضوع لايدخل ضمن اختصاصهـا وطلبت الوزارة اعلامها الرأي القانوني الذي يجب اتباعه .

      حيث ان اللائحة التنظيمية رقم (8) لسنة 2004 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) تفويض السلطة فيما يتعلق بالمفوضية 
العراقية لدعــاوي الملكية والملحــق (أ) (المفوضية العراقية لدعاوى
الملكية) حددت اجراءات المفوضية في نظر دعاوي الملكية . 

     وحيث ان المفوضية تتولى النظر في الدعاوى المرفوعة بشأن العقارات المتنازع عليها .

      وحيث ان المادة السابعة (القسم الثالث ـ الاجراءات) من الملحق (أ) قضت باستئناف القرار الصادر من المفوضية الاقليمية لدى قسم 
الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من صدور قرار المفوضية .

      وحيث ان الفقرة (ب) من المادة السابعة من الملحق المذكور اعلاه نصت على ان (تكون الاوامر الصادرة عن المفوضية الاقليمية اوامر نهائية وقاطعة وتكون قابلة للتنفيذ فوراً ، مالـم تستأنف خلال (30) ثلاثين يوماً .
وحيث ان دعاوى الملكية العقارية المتنازع عليها والقرارات الصادرة منها والمشار اليها بكتاب وزارة البلديات والاشغال العامة لها مرجع قانوني للطعن .
      وحيث ان وزارة البلديات والاشغال العامة والمؤسسات البلدية قد مارست حقها في الطعن بقرارات الهيئة الاقليمية الصادرة في هذا الشأن .
      وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 نصت على ان (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

           يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في الموضوع المستوضح عنه من وزارة البلديات والاشغال العامة .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ  

      يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                      رقم القرار   45/2006

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار  28/6/2006 

ــــ القـــرار ــــ
       تطلب وزارة النقل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى شمول احد منتسبي مديرية حماية وزارة النقل/قوة حماية الشركة العامة لتنفيذ المشاريع في منطقة ابي غريب بأمر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2004 الذي قُتل اثناء التحاقه بواجبه في منطقة ابي غريب من القوات المتعددة الجنسيات عند اطلاقها رصاصات عشوائية.

      ترى الدائرة القانونية في الوزارة المذكورة اعلاه ان المستوضح عنه مشمول بالامر رقم (10) لسنة 2004 بدلالة الفقرة (3) من القسم (1) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 التي تنص على (تعني عبارة نتيجة تأديته لعمله ان الموظف قد اصيب او قتل نتيجة لتعرضه لعمل ما او حادث ما اثناء قيامه بتأدية عمله وتنفيذ مسؤولياته بأمانه ، او تعني ان مقتله او اصابته كانت ترتبط مباشرة بوظيفته الرسمية رغم انه قد اصيب او قتل اثناء عدم وجوده في مكان العمل) .  
      حيث ان وزارة النقل بينت ان المستوضح عنه المنسوب الى قوة حماية الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات وهي احدى تشكيلات الوزارة قد قتل اثناء التحاقه بواجبه في منطقة ابي غريب من القوات المتعددة الجنسيات عند قيامها باطلاق رصاصات عشوائية بتاريخ 7/8/2004 .
      وحيث ان منتسبي حماية المنشآت العراقية يخضعون لاحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 والبند (اولاً) من الامر رقم (10) لسنة 2004.
      وحيث ان القوات المتعددة الجنسيات قد قتلت المستوضح عنه وكان ذلك القتل مرتبطاً  ارتباطاً مباشراً بوظيفته ومن جرائها .
      وحيث ان البند (1) من القسم (2) مـن امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقـم (63) لسنة 2004 قضـى بتطبيق شروط صرف تعويضات العجز والوفاة ورواتب التقاعد الوارد ذكرها 
في المواد من (49 ـ 52) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 على منتسبي حماية المنشآت العراقية .

      وحيث ان البند (اولاً) من امر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2004 قضى بمنح من يستشهد من منتسبي حماية المنشآت العراقية الراتب التقاعـدي المنصوص عليه في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (63) لسنة 2004 وفقاً للشروط الواردة فيه ، كما قضى في البند (ثانياً) منه بمنح عوائل من يستشهد منهم مبلغ التعويض .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

           ان المستوضح عنه من وزارة النقل مشمـول باحكام الامر الصادر عن مجلس الـوزراء رقم (10) لسنة 2004 .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ  

      ان منتسب حماية المنشآت العراقية الذي يقتل اثناء التحاقه بوظيفته يُعد مشمولاً باحكام امر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2004 .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                     رقم القرار   46/2006

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار  27/6 /2006 

ـــ القـــرار ـــ

      تطلب رئاسة الجمهورية ـ  ديوان الرئاسة الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان من صلاحية رئيس ديوان الرئاسة المصادقة على هيكلية الديوان لعدم وجود هيكلية سابقة تتضمن تشكيلات الديوان والدرجات الوظيفية على ضوء اختصاصات مجلس الرئاسة في الدستور .
      حيث ان المادة (130) من دستور جمهورية العراق تنص على ان (تبقى التشريعات النافذة معمول بها مالم تلغ او تعدل وفقاً لاحكام الدستور). 
      وحيث ان حل كيان ديوان الرئاسة السابق بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (2) لسنة2003 لايتبعه بحكم الضرورة الغاء القانون الذي ينظم اعماله وانما لابد من نص صريح بالالغاء حيث لايعمل بقانون ولا يلغى الا بنص تشريعي .
      وحيث لم يصدر عن سلطة الائتلاف المؤقتـة (المنحلة) ولا عن الحكومة العراقية المؤقتة او الانتقالية او المنتخبة ، قانوناً يقضي بالغاء قانون رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 ونظام الخدمة والانضباط في ديوان الرئاسة رقم (11) لسنة 1984 الصادر بموجبه .
      وحيث ان المادة (66) من الدستور تنص على ان (تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون) .
      وحيث لم يصدر قانون ينظم عمل ديوان رئاسة الجمهورية ويحدد هيكله التنظيمي .       
      وحيث ان المادة (5/اولاً) من قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقـم (129) لسنة 1979 الذي مازال نافذا تنص على ان : (يتولى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ، رئيس …… يكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الديوان والاشراف على الاجهزة المرتبطة به وعلى اعمالها وتوجيهها وتنظيم شؤونها الادارية والفنية والمالية وفقا لاحكــام هذا القانون والموافقة على مشروع ميزانية الديـوان وملاكه ورفعهمـا الى رئيس الجمهورية للمصادقة ……) .
      وحيث ان المادة (19) من القانون المذكور تنص على ان ( يصدر عن رئيس الجمهورية نظام داخلي تحدد بمقتضاه :ـ

      اولاً :ـ مهمات وصلاحيات وتشكيلات اجهزة الديوان) .

      وحيث ان المادة الاولى من نظام الخدمة والانضباط في ديوان الرئاسة رقم (11) لسنة 1984 تنص على ان (تضع رئاسة ديوان الرئاسة هيكلا تنظيميا تثبت فيه عناوين مكاتبها ودوائرها واقسامها وشعبها) . 
      وحيث ان المادة الثالثة من النظام المذكور تنص على ان (يرفع مشروع موازنة ديوان الرئاسة مرفقا به الهيكـل التنظيمي والملاك الى رئيس ديوان الرئاسة للنظر في الموافقة عليــه) .

      وحيث ان دستور جمهورية العراق جاء خالياً من الاشارة الى اية صلاحيات لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس : 

      انه ليس من صلاحية رئيس الديوان في مجلس الرئاسة المصادقة 
على هيكلية الديوان والدرجات الوظيفية وانما هـي صلاحية رئيس الجمهورية استناداً الى احكام المادة (5/اولاً) من قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 . (انتهى) 
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

      ليس من صلاحية رئيس الديوان في مجلس الرئاسة المصادقة على هيكلية الديــوان والدرجات الوظيفية استناداً الى احكام المـادة (5/اولاً) مــن قانون ديوان رئاســة الجمهورية رقــم (129) لسنة 1979 .  
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار  47/2006

مجلس شورى الدولة              تاريخ القرار   28/6/2006 

ـــ القـــرار ـــ

      يستوضح مجلس النواب رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن :ـ

1. ما يستحقه عضو مجلس الحكم الذي انتخب عضواً في الجمعية الوطنية من راتب تقاعدي .

2. مــا يستحقه رئيس الجمعية الوطنية ونائباه من راتب تقاعدي وفق احكام قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 .

      حيث ان المادة الثانية من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 قد نصت على (اولاً:ـ يمنـح رئيس الجمعيـة الوطنية مكافأة شهريـة لايقل مقدارها عمـا يتقاضـاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصـات . ثانياً :ـ يمنح كل من نائبي رئيس الجمعيـة الوطنية مكافأة شهرية لايقل مقدارها عما يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات . ثالثاً :ـ يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لايقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات) .

      وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة السادسة من قانون الجمعية الوطنية قد نص على ان (يمنح عضو الجمعية الوطنيــة راتباً تقاعدياً 
مقداره (80%) ثمانون من المائة من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية الوطنية) .

      وحيث ان الامر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر رقم (31) لسنة 2005 قد نص في البند (اولاً) منه على (اولاً :ـ يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم (المنحل) وعيال من استشهد منهم ونوابهم وامينه العام واعضــاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء …… راتباً تقاعدياً يعــادل (80%) ثمانون من المائة من راتب ومخصصات أقرانهم المستمرين في الخدمة) .

      وحيث ان عضو مجلس الحكم الذي انتخب عضواً في الجمعية الوطنية اصبح مشمولاً بقانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 .

      وحيث ان العضو المشمول بقانون الجمعية الوطنية يستحق ما يتقاضاه عضو الجمعية الوطنية.

      وحيث ان عضو الجمعية الوطنية يستحق مكافأة التي تعادل راتب الوزير وليس الراتب او المكافأة التي كان يتقاضاها من وظيفته او منصبه قبل انتخابه عضواً في الجمعية الوطنية .

      وحيث ان رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه هم اعضاء في الجمعية الوطنية وبذلك فأنهم مشمولون بنص البند (ثالثاً) من المادة (السادسة) من قانون الجمعية الوطنية .
      وحيث ان البند (ثانياً) من القرار رقم (14) لسنة 2005 يقضي بتخيير عضو مجلس الحكم بين ما يتقاضاه بموجب الامر رقم (9) لسنة 2005 المعدل وبين أي راتب اخر يصرف له من الدولة .
وحيث ان الجمعية الوطنية قد تم حلها من 15/3/2006 وانتهت ولايتها بعقد اول اجتماع لمجلس النواب المنتخب .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس : 

1. يستحق عضو مجلس الحكم الذي انتخب عضواً في الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره (80%) ثمانون من المائة من مقدار المكافأة الشهرية التي كان يتقاضاها من الجمعية والتي لايقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات ما لم يختر أي راتب اخر يصرف له من الدولة .

2. يستحق رئيس الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره (80%) ثمانون من المائة من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية والتي لايقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات.

3. يستحق نائب رئيس الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره (80%) ثمانون من المائة من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية 
الوطنية والتي لايقل مقدارها عما يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات . (انتهى)

ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

1. يستحق عضو مجلس الحكم الذي انتخب عضواً في الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره (80%) ثمانون من المائة من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية ولاتقل عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات ما لم يختر أي راتب اخر يصرف له من الدولة .

2. يستحق رئيس الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره (80%) ثمانون من المائة من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية وبما لايقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .

3. يستحق نائب رئيس الجمعية الوطنية راتباً تقاعدياً مقداره (80%) ثمانون من المائة من مقدار المكافأة الشهرية التي يتقاضاها من الجمعية ولايقل مقدارها عما يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات . 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار     48/2006

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار  5/7/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

       تطلب مفوضية النزاهة العامة المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانــون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 الخاصة بالانضمام الى اتفاقية الامم المتحــدة لمكافحة الفساد ، وبينت المفوضية بكتابها المرقم بـ(ق/4/120/205) فــي 2/2/2006 انها تؤيد الانضمام الى الاتفاقية بالنظر لاهميتها ولما توفره من امتيازات وامكانيـات تعاون وتدريب في مجالات مكافحة الفساد.
      وبينت وزارة الخارجيـة ـ الدائرة القانونية بكتابهــا المرقــم بـ(7/4/14/35175) في 27/2/2006 انه لامانع لدينا من الانضمام الى الاتفاقية قدر تعلق الامر بها وبينت بكتابها المرقم بـ(7/4/14/35248) في 14/3/2006 ان الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ بتاريخ 14/12/2005.

      وتستهدف الاتفاقية الى منع ومكافحة الفساد وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد وتساهم في استرداد الموجودات وتعزيز النزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العامة والممتلكات .
      دقق المجلس الاتفاقية المذكورة ووجد انه لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ
             لامانع من الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                          رقم القرار  49/2006 

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  12/7/2006

ــــ القـــرار ــــ

      يطلب السيد وزير العدل من مجلس شورى الدولة بيان الرأي استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما جاء بكتاب مكتب نائب رئيس الجمهورية حول قيام جريدة الوقائع العراقية بنشر قوانين مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وحل نزاعات الملكية العقارية بالرغم من كون اصدارها مخالفاً لاحكام الفقرة (جـ) من المادة السادسة والثلاثين من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وذلك لعدم موافقة مجلس الرئاسة بالاجماع عليها وقد طلب مكتب نائب رئيس الجمهورية بكتابه المرقم بـ(489) في 19/3/2006 من وزير العدل اشعار دائرة الوقائع العراقية بأن القوانين المذكورة تعتبر منقوضة وطلب من الوزير الايعاز الى جريدة الوقائع العراقية بان تنشر تنوية فيها باعتبار تلك القوانين باطلة استناداً الى حكم الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية التي تقضي ببطلان أي نص قانوني يخالف احكام هذا القانون .

      حيث ان الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تقضي بأن أي نص قانوني يخالف هذا القانون يُعد باطلاً.
      وحيث ان الفقرة (جـ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون المذكور تقضي بأن يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ولايجوز لاعضائه أنابة اخرين عنهم .

      وحيث ان الفقرة (اولاً ) من المادة الثانية من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 قد حددت ماينشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) وليس من بينها اصدار تنويه ببطلان قانون ما .

      وحيث ان مجلس شورى الدولة اصدر قراراً جاء فيه (ان عدم مصادقة مجلس الرئاسة على مشروع القانون بالاجماع يعد نقضاً له ) .
      وحيث ان الطعن بعدم دستورية أي قانون أو قرار ينبغي ان يتم وفقاً للطرق المقررة قانوناً .

      وحيث أن آلية تنفيذ البطلان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ينبغي ان يصدر فيها قرار من المحكمة الاتحادية العليا وفقاً لاحكام الفقرة (اولاً) من المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 .

      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

         انه لا يوجد نص قانوني يلزم وزير العدل بأن يشعر الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) أن تنشر تنويها بأن قانوناً ما يعد باطلاً . (انتهى) 
ـــــ المبـدأ القانونـي ـــــ

      لايوجد نص قانوني يلزم وزير العدل بأن يشعر الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بأن تنشر تنويها بأن قانوناً ما يعد باطلاً .  

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                        
   وزارة العدل                           رقم القرار  50/2006 

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  12/7/2006

ــــ القـــرار ــــ

      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن آلية تنفيذ احكام القضاء بالاعدام فيما يتعلق بالجهة التي تتولى اعداد بطاقة الاعدام (امر بتنفيذ عقوبة الاعدام) .

      حيث ان المادة (286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقــم (23) لسنة 1971 نصت على انه (اذا صدقت محكمة التمييز الحكم الصادر بالاعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى وزير العـدل ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ) . 

      وحيث ان السيد رئيس الجمهورية يصدر مرسوماً جمهورياً بتنفيذ الحكم او بابدال العقوبة بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر وزير العدل امراً به متضمناً صدور المرسوم الجمهوري واستيفاء الاجراءات القانونية .
      وحيث ان اعداد وتنظيم بطاقة امر التنفيذ كانت ضمن مهام وزير العدل عندما كان الجهاز القضائي تابعاً لوزارة العدل ادارياً وكان وزير العدل هو الرئيس الاداري لهذا الجهاز . 

      وحيث انه بصدور امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقــم (35) فــي 18/9/2003 (اعادة تشكيل مجلس القضاة) ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (12) في 8/5/2004 (ادارة نظام قضائي مستقل) ودستور جمهورية العراق (المواد (87 ـ 91)) التي اقرت مبدأ استقلال القضاء اصبحت المحاكم التي تصدر قرارات  بالاعدام ورئاسة الادعاء العام التي تتولى اجراءات التدقيقات التمييزية التلقائية عليها ومحكمة التمييز التي تصادق 
على تلك القرارات والهيئة التي تتولى الاشراف على عملية تنفيذ عقوبة الاعدام (احد قضاة الجنح واحد اعضاء الادعاء العام) كلها اجهزة تابعة لمجلس القضاء الاعلى ادارياً وتنظيمياً ومالياً وخاضعة لرقابته ومنفصلة ومستقلة تماماً عن وزارة العدل .

وحيث ان القسم (7) من مذكرة سلطة الائتلاف رقم (12) لسنة 2004 نص على ان (تفسر الاشارات الى وزارة العدل او وزير العدل الواردة في القانون العراقي …… على انها اشارات الى مجلس القضاء او رئيسه) .
      وحيث ان رئيس مجلس القضاء الاعلى حل محل وزير العدل اينما وردت الاشارة اليه في القانون ، فيما يتعلق بالقضاء تنفيذاً للنص اعلاه .
      وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :

              ان مجلس القضاء الاعلى هـو الجهة المختصة بتنظيـم بطاقـة الاعـدام والتوقيع عليها ومن ثم ايداعها الى دائرة الاصلاح العراقية للتنفيذ (انتهى) .
ـــــ المبــدأ القانونـي ــــ
      ان مجلـس القضاء الاعلى هو الجهة المختصة بتنظيم بطاقة الاعدام والتوقيع عليها ومـن ثم ايداعها الى دائرة الاصلاح العراقية للتنفيذ .
بسم الله الرحمن الرحيم 

  جمهورية العراق                                       
    وزارة العدل                        رقم القرار   51/2006 

مجلس شورى الدولة                  تاريخ القرار  9/7/2006

ــــ القـــرار ــــ

      يستوضح مجلس النواب بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البنـد (خامسا) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة1979 فيما اذا كان رئيس ونائبا واعضاء الجمعية الوطنية المنتهية دورتها في 15/3/2006 يستحقون زيادة مكافأتهم الشهرية في ضوء الزيادة الحاصلة في رواتب ومخصصات رئيس الوزراء ونائبيه والوزراء المقترنة بموافقة رئيس الوزراء والمعطوفة على مذكرة مدير عام الشـؤون المالية في المجلس , علما ان المادة الثانية من قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 حددت مكافآت الرئيس ونائبيه والاعضاء بما لايقل عما يتقاضاه رئيس الوزراء ونائبيه والوزراء من راتب ومخصصات .
   حيث ان المادة الثانية من قانـون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 تنص على ان:ـ

      (اولاً :ـ يمنح رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لايقل مقدارها عما يتقاضاه رئيس           

                مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .                                                                                                                                                              
      ثانياً :ـ يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لايقل مقدارها عما يتقاضاه نائب رئيس الوزراء من راتب ومخصصات .
      ثالثاً :ـ يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافأة شهرية لايقل مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات) .
      وحيث ان هذا النص ورد دون تحديد لحد اعلى للراتب المخصصات.                               
      وحيث ان موافقة رئيس الوزراء على زيادة الراتب والمخصصات للفئات المنوه بها اعلاه لم تستثن رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه واعضاء الجمعية .
      وحيث ان قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنـة 2005 نشر في الوقائع العراقية في 16/8/2005 واصبح نافذاً بهذا التاريخ ، أي بعد صدور موافقة رئيس الـوزراء على زيادة الراتب والمخصصات موضوع البحث . 
    وتأسيسا على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

         ان الزيادة في راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائبيه والوزراء تشمل المكافآت الشهرية التي يتقاضاها رئيس الجمعية الوطنية ونائبيه والاعضاء لغاية 15/3/2006 . (انتهى)  
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

يستحق رئيس الجمعية الوطنية ونائباه والاعضاء الزيادة المقررة في راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء ونائبيه والوزراء .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                         رقم القرار    52/2006
مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 12/7/2006 

ـــ القـــرار ـــ
      يطلب السيد وزير العدل رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاتفاق الموقع بين وزير المالية ومدير عام المصرف العراقي للتجارة من جهة والجانب الاسترالي من جهة ثانية .
      بينت الدائرة القانونية في وزارة العدل بكتابها المعنـون الى السيد وزير العدل المرقم بـ(69) في 8/2/2006 ان الغرض من الاتفاق هو تسهيل تصدير الخدمات الاسترالية للعراق من خلال قيام المؤسسة الاسترالية بإصدار وثيقة تسمى (سند ائتمان تصدير) لصالح الجهة الاسترالية المصدرة ذات العلاقة بخطابات الضمان الصادرة من المصرف العراقي للتجارة لاغراض هذا الاتفاق . كما بينت الدائرة المذكورة ان وزارة العدل ليست طرفاً في الاتفاق المقترح . كما ان الدائرة بينت بأنها تتحفظ على مسألة خضوع الاتفاق الى احكام قوانين الولايات المتحدة الامريكية وملاحظات اخرى تتعلق بلغة الاتفاق .

      اما المصرف العراقي للتجارة فقد بين بكتابه المرقم بـ(1426) في 7/3/2006 إن الاتفاقية موضوع البحث قد تم التوقيع عليها من وزارة المالية والمصرف العراقي للتجارة بموجب نظام المصرف وان الجانب الاسترالي كان قد أرسل الاتفاقية الى وزارة العدل لغرض تصديقها من كاتب العدل علماً بأن الاتفاقيات التي تعقدها وزارة المالية والمصرف لاتحتاج الى تلك التصديقات هذا وقد أعلم المصرف الجانب الاسترالي بذلك في حينه وأكد ذلك في كتابه المرقم بـ(3584) في 23/5/2006 .
      وبينــت وزارة المالية ـ الدائرة القانونية بكتابهــا المرقــم بـ(801/10/الاتفاقيات/16789) في 16/5/2006 بأن بنك التجارة العراقي قد انشئ بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (20) لسنة 2003 وهذا البنك عبارة عن كيان حكومي مستقل مخول بالقيام بالأنشطة الضرورية لتحقيـق اهدافه التي انشـئ من اجلها وانه يقدم الخدمات الماليـة والخدمات ذات الصلة بتيسيـر استيراد السلع والخدمات الى العراق وتصديرها من اجل منفعة الاقتصاد ، وان الاتفاقية قد وقعت من قبل المصرف العراقي للتجارة والجانب الاسترالي وان توقيع وزير المالية عليها باعتبار وزارة المالية الجهة الضامنة للمصرف المذكور ، علماً بان الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ابدى عدم ممانعته من تصديق الاتفاقية من كاتب العدل ، كتاب الصندوق المرقم (505) في 3/4/2006.
     بينت دائرة كتاب العدل بوزارة العدل بكتابهــا المرقم (1546) في 31/5/2006 عدم امكانية تصديق الاتفاقية من الكاتب العدل وفقاً لقانون كتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 وقانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والاجنبية رقم (52) لسنة 1970 المادة (7) منه .
      وبينت شركة التأمين الوطنية بكتابها المرقم (16/40/2332) فــي 12/3/2006 بان لديها الاستعداد الكامل والامكانية لتأمين كافة البضائع التي تدخل القطر من مختلف انحاء العالم وتوفير الحماية التأمينية لها ابتداءً من تحميلها في بلد المجهز وكيفية وصولها الى مخازن المستوردين ومن مختلف القطاعات العام والخاص والمختلط مع تقديم كافة التسهيلات والأستشارات للمستوردين لضمان وصول هذه البضاعة الى العراق .

      حيث ان ما ورد في رسالة الجانب الاسترالي هو نموذج رأي قانوني بشأن الاتفاقية الموقعة من وزير المالية ومدير عام مصرف التجارة العراقي من جهة والجانب الاسترالي من جهة ثانية .

      وحيث ان بنك التجارة العراقي قد اسس بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (20) لسنة 2003 (التجارة العراقي) وقد قضى القسم  (2) من الامر المذكور بان هذا البنك يقدم الخدمات المالية والخدمات ذات الصلة لتيسير استيراد السلع والخدمات الى العراق وتصديرها من العراق من اجل منفعة الاقتصاد العراقي .

      وحيث ان القسم (5) من الامر المذكور قد حدد صلاحيات ابرام العقود لرئيس بنك التجـارة العراقي مع أي اتحاد عامل لمؤسسات مالية من مختلف البلدان يختاره المدير الاداري .
      وحيث ان صلاحيات المدير الاداري انتقلت الى رئيس مجلس الوزراء في 30/حزيران/2004 بموجب الامر رقم (100) لسنة 2004.
      وحيث ان الاتفاقية الموقعة من وزير المالية ومدير عام مصرف التجارة العراقي باعتبار وزير المالية ضامناً للمصرف المذكور وفق ما جاء بكتاب وزارة المالية رقم (16789) في 16/5/2006. 

      وحيث ان هذه الاتفاقية غير منعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة استراليا وبالتالي فان الاتفاقية لاتخضع لاحكام قانـون عقد المعاهدات رقم (111) لسنـة 1979 ولا تتطلب ابداء المشورة القانونية حسب احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 .
      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس : 

3.  يتطلب الامر استحصال موافقة مجلس الوزراء على توقيع وزير المالية باعتباره ضامناً لبنك التجارة العراقي في حالة عدم تخويله مسبقاً على هذا التخويل .

4. ان هذه الاتفاقية لاتحتاج الى تصديق الكاتب العدل .
ـــ المبـدأ القانونـي ـــ

1. يتطلب الامر استحصال موافقة مجلس الوزراء على توقيع وزير المالية باعتباره ضامناً لبنك التجارة العراقي في حالة عدم تخويله مسبقاً على هذا التخويل .

2. ان هذه الاتفاقية لاتحتاج الى تصديق الكاتب العدل .

بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                            رقم القرار  53/2006 
مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  12/7/2006

ــــ القـــرار ــــ
      يطلب ديوان رئاسة الجمهورية رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان يجوز قانوناً احالة الدكتور روز نوري شاويس على التقاعد بصفته عضو مجلس الرئاسة بالرغم من ان المنصب الاخير الذي شغله هو نائب رئيس الوزراء .
      حيث ان المستوضح في شانه كان يشغل منصباً (نائب رئيس الجمهورية) في الحكومة العراقية المؤقتة .
      وحيث انه اشغل بعد ذلك منصب (نائب رئيس الوزراء) في الحكومة العراقية الانتقالية .
      وحيث ان الموظف الذي يحال على التقاعد يكون بعنوان اخر وظيفة او منصب شغله .
      وحيث ان الدكتور روز نوري شاويس قد أُحيل على التقاعد وهـو يشغل منصباً (نائب رئيس الوزراء) كما جاء بقرار رئيس الوزراء رقم (1) اعتباراً من 21/5/2006 المنشور في الوقائع العراقية عدد (4023) في 12/6/2006 .
      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
            تكون احالة الدكتور روز نوري شاويس على التقاعد بعنوان منصبه (نائب رئيس الوزراء) . (انتهى) 

ــــ المبـدأ القانونـي ــــ

      يحال الموظف على التقاعد بعنوان اخر وظيفة شغلها .

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 

   وزارة العدل                        رقم القرار    54/2006
مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  2/11/2006 
ــــ القـــرار ــــ

يستوضح ديوان الوقف السني رأي مجلس شورى الدولة استنادا الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عما اذا كان بإمكان الديوان المذكور تعويض موظفي الديوان عن قيمة السيارات الشخصية التي يستخدمونها عند تكليفهم بمهام رسمية لحضور مرافعات الدعاوى الخاصة بالديوان امام المحاكم والتي تفقد او تسرق عند قيامهم بالواجب استناداً الى حكم المادة الثالثة والستين من قانون الخدمة المدنية والتعليمات رقم (13) لسنة 1960 ، باعتبار ان تلك السيارات هي من الاموال التي نصت عليها التعليمات المذكورة .

ويرى الديوان ان الموظف المشمول بأحكام قانون الخدمة المدنية والذي سرقت سيارته اثناء تأديته الواجب الرسمي يستحق التعويض ، لان مصطلح (الاموال) الوارد في التعليمات رقم (13) لسنة 1960 جاء عاماً .

وتــرى وزارة المالية بموجب كتابها المرقم بـ(33975) في 28/11/2005 ان التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة والستين من قانون الخدمة المدنية ينصرف الى الامتعة التي تتلف اثناء اصطحاب الموظف لها نتيجة قيامه بالواجبات الرسمية ولكون المادة المذكورة لاتنطبق على الحالة المعروضة لذا فأنها غير مشمولة بالتعويض .

 حيث ان المادة الثالثة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قد نصت على (لوزير المالية بتعليمات يصدرها ان يعوض الموظف او المستخدم عن الامتعة التي تفقد او تتلف وعن الحيوانات التي تستهلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية) .

وحيث ان الفقرة (1) من التعليمات رقم (13) لسنة 1960 قد نصت على (تحيل الدوائر المختصة الطلبات التي يقدمها الموظفون او 
المستخدمون اصحاب العلاقة بعد ثبوت ملكيتهم للامتعة والاموال المفقودة او المتلفـة الى مجلس ادارة المحافظة او القضاء خلال مدة لاتتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ الفقدان) .
وحيث ان الفقرة (5) من التعليمات المذكورة قد نصت على (لايمنح اي تعويض على نقود او حلي او ما شابهها من المواد التي ليس من المعتاد استصحابها اثناء القيام بالواجبات الرسمية ولاعلى الاواني) .

وحيث ان نص المادة الثالثة والستين من قانون الخدمة المدنية لم يتطرق الى مصطلح (الاموال) وان مصطلح (الاموال) جاء في التعليمات رقم (13) لسنة 1960 .

وحيث ان المقصود بالامتعة هو ما يتعلق بالحاجيات التي يحملها الموظف ولاينصرف مدلولها الى السيارة التي يستخدمها .

وحيث ان التعليمات تأتي مفسرة للقانون وتستمد حكمها منه فليس لها ان تضيف او تنقص مما ورد في النصوص القانونية .

وحيث ان الالتزامات المالية من القضايا المهمة التي لاتتحمل التأويل وتخضع احكامها الى نص القانون الصريح ولا تترك الى اجتهاد واضع التعليمات ويتم تفسيرها تفسيراً ضيقاً ومن المعروف فقهاً ان القضايا المالية والجزائية من الامور التي يعالجها المشرع بقانون ولا تترك الى عناية السلطات التنفيذية الا فيما يتعلق بتسهيل تنفيذ احكام القانون .

وحيث ان الموظف غير ملزم باستخدام سيارته الشخصية ، وعليه المحافظة عليها عند استخدامه لها فاذا ما تعرضت الى تلف او فقدان او سرقة فله متابعة الحصول على التعويض من محدث الضرر وفقاً للقانون.
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

             ان الحالة المستوضح عنها من ديوان الوقف السني غير مشمولة باحكام المادة الثالثة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانونــي ـــــ
لايحق للموظف المطالبة بالتعويض عن فقدان او سرقة سيارته الشخصية عند استخدامه لها لاداء واجباتـه الرسمية استناداً الى احكام المـادة الثالثة والستين مـن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                          رقم القرار   55/2006

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 12/7/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ
       تطلب وزارة الخارجية المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بصدد مشروع (اتفاقية تأسيس المركز العراقي الدولي للعلوم والصناعة) .
     بينت وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(17576) في 21/7/2005 ووزارة الماليـــة ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(16964) في 27/6/2005 ووزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقـم بـ(16677) في 11/7/2005 ووزارة التعليم العالـي والبحث العلمي بكتابها المرقم بـ(10721) في 20/7/2005 والبنك المركزي العراقي بكتابه المرقم بـ(8/1/س/33) في 26/7/2005 ملاحظات بصدد هذا المشروع .
      وتهدف الاتفاقية الى انشاء (المركز العراقي الدولي للعلوم والصناعة) بين جمهورية العراق وبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (المملكة المتحدة) والولايات المتحدة الامريكية ، لتوفير الفرص للعلماء والفنيين والمهندسين العراقيين وعلى الخصوص من يمتلك منهم العلم والمهارات المتصلة بالاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية أو انظمة توصيلها الى اهدافها ، والمساهمة في مواجهة التحديات الفنية الوطنية ذات الاولوية وتلبية الاهداف الرامية لدعم جهود جمهورية العراق لمنع تكاثر وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتشجيع المستثمرين المحليين والاجانب في استثمار اموالهم في مشاريع خاصة في العراق .
     وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

          لامانع من اعتماد مشروع اتفاقية تأسيس المركز العراقي الدولي للعلوم والصناعة بعد الاخذ بالتوصيات المدرجة ادناه .

      توصيات المجلس حول المشروع :ـ

          اولاً :ـ ان المادة (6/البند ثانياً) تشكل قيداً على حقوق الملكية الفكرية لان هناك اتفاقيات دولية وان العراق صادق عليها بقوانين كما ان العراق عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

          ثانياً :ـ المادة (7/1) من الضروري النص في الاتفاقية على تحديد نسبة المساهمة لكل دولة من الدول الاطراف في الاتفاقية بالنسبة للحد الادنى لرأسمال المركز المدفوع سلفاً على ان تتفق الدول الاطراف على نسب المساهمة .
          ثالثاً :ـ المادة (8) تشجع على تدخل الجهات الاجنبية في شؤون العراق .
           رابعاً :ـ المادة (10) ان أي نشاط تجاري يخضع للتحاسب الضريبي وفقاً للقواعد العامة ، كما ان دخل العاملين في الدولة مشمول بالضريبة لذلك لانؤيد منح اي شخص اعفاء عن دخله الشخصي .

          خامساً :ـ المادة (11) ترتب التزامات كثيرة على الجانب العراقي ولا تحمل الجانب الاخر مثل هذه الالتزامات الواردة في المادة المذكورة .

          سادساً :ـ المادة (12) تقرر امتيازات كثيرة على حساب العراق 

      سابعاً :ـ ضـرورة النص في الاتفاقيـة على معالجة حالــة انسحاب العراق من المركز . وما هي الامور التي تعود الى العراق وأيلولة الممتلكات الى الاطراف في الاتفاقية .

      ثامناً :ـ ضرورة النص في الاتفاقية على كيفية حل المركز وأيلولة الممتلكات الى العراق والى اطراف الاتفاقية .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                          رقم القرار   56/2006

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  16/7/2006 

ــــ القـــرار ــــ

       تطلب وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تحديد تاريخ العمل بقرار المجلس المرقم (70/2005) الصادر في 14/11/2005 والمتعلق بتفسير الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من امر مجلس الوزراء المرقم (2/2005) تعديل قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 فيما اذا كان يسري من تاريخ صدوره في 14/11/2005 ام من تاريخ نشـر امر مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية بتاريـخ 12/2/2005 .
يرى القسم القانوني في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بان تاريخ العمل بقرار مجلس شورى الدولة هو تاريخ صدور كتاب مجلس الوزراء في 5/12/2005 .
حيث ان قرار مجلس شورى الدولة المرقم (70/2005) الصادر في 14/11/2005 يتعلق بابداء رأي مستنداً الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس وبناء على طلب مفوضية النزاهة العامة في شأن تفسير امر مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005 تعديل قانون مخصصات الايفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 فيما يتعلق بالمبلغ الذي اشارت له الفقرتان (اولاً) و(ثانياً) من الامر المذكور وهل يشمل هذا المبلغ اجور الفندق .

وحيث ان رأي المجلس في قراره المستوضح عنه يستند الى حكم البند (رابعاً) من المادة (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس وهو رأي ملزم للجهة طالبة الرأي بصريح نص الجملة الاخيرة من هذا البند .
وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد عممت قرار المجلس المستوضح عنه على الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة للعمل بموجبه وذلك بكتابها المرقم (17/169300) في 5/12/2005 وبذلك اصبحت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تتلقى حكم الالزام بتطبيقه من اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء .

وحيث ان اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المشار اليه يعتبر بمثابة قرار اداري تنظيمي ومن ثم فانه يسري من تاريخ صدوره .
    وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

         ان تاريخ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في 5/12/2005 هو تاريخ العمل بقرار مجلس شورى الدولة المرقم (70/2005) الصادر في 14/11/2005وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره المرقم (42/2006) في 7/6/2006 . (انتهى) 
ــــ المبـــدأ القانوني ــــ

      ان تاريخ اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في 5/12/2005 هو تاريخ العمل بقرار مجلس شورى الدولة المرقم (70/2005) الصادر في 14/11/2005 . 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                          رقم القرار   57/2006
مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  16/7/2006 
ــــ القـــرار ــــ

       تطلب وزارة الاعمار والاسكان بيان الرأي من مجلس شورى الدولة في شأن امكانية اعادة السيد ع . ع . أ . الى الوظيفة ، علماً انه كان مفصولاً سياسياً واعيد الى الوظيفة بعنوان بنّاء في شركة المقاولات الانشائية وباشر بالعمل في 18/1/2005 ونظراً لاكماله السن القانونية كونه من مواليد 1942 فقد احيل على التقاعد وانفك بتاريخ 1/7/2005 ، ويروم اعادته الى الوظيفة استناداً الى احكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (الرابعة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 .

حيث ان المادة (السادسة) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 تنص على ان (يتولـى الوزراء ورؤسـاء الدوائر غير المرتبطـة بوزارة تشكيل لجنة مركزية برئاسة احـد موظفي مكتب الوزير او الدائرة غير المرتبطـة بوزارة ممــن يحمل شهـادة جامعية في القانون وعضويــة كل من ……………) .
وحيث ان المادة السابعة من القانون المذكور تنص على ان (تتولى اللجنة المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون وتقدم توصياتها للوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليهـا خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية) .
وحيث ان المادة (الثامنة) من القانون تنص على ان (تشكل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في الطعون التي يقدمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الاولى من هذا القانون على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون) .
وحيث ان الفقرة (أ) من المادة (3) من تعليمات تسهيل تنفيذ القانون رقم (24) لسنة 2005 حددت مهام اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء بالنظر في الطعون التي يقدمها الاشخاص الذين رفضت طلبات اعادتهم للوظيفة او رفضت طلبات شمولهم بأحكام القانون وتعليمات الصادرة بموجبه ……………) .
وحيث ان الفقرة (ب) من المادة (3) من التعليمات تنص على انه (على اللجنة المشكلة بمقتضى البند (أ) من هذه المادة ، البت بالطعن المقدم اليها خلال مدة اقصاها ثلاثين يوماً ……) .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تنص على انه (يمتنع المجلس من النظر في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
ان الحالـة المستوضح عنها تخرج من اختصاص مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (8) من قانون المجلس ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار   58/2006
مجلس شورى الدولة                  تاريخ القرار  8/8/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

       تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء ـ الدائرة القانونية من مجلس شورى الدولة ابداء المشورة القانونية استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلالهم في المواد الاباحية والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والمتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة .

     وسبق للجنة شكلت بالامر الديواني المرقم بـ(ق/2/1/106/3504) في 13/3/2006 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وضمت ممثلين من وزارتي الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية ومجلس شورى الدولة ، اوصت بالانضمام الى البروتوكولين المذكورين .

وبينت وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم بـ(803) في 21/6/2006 بأن لامانع لديها من الانضمام الى البروتوكولين .
دقـق المجلس البروتوكول الاختياري الملحـق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلالهم في المـواد الاباحية ، والذي دخل حيـز النفاذ في 18/كانون الثاني/2002 وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة والذي دخل حيز النفاذ في 12/شباط/2002 ، ووجد انهما لايتعارضان مع احكام الدستور والتشريعات النافذة .

   وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

            لامانع من الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل ، والمتعلقين ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، واشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة . (انتهى) 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار   59/2006

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  23/8/2006 

ــــ القـــرار ــــ

       تستوضح وزارة الشباب والرياضة الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شـأن تمديد خدمـة أسير وبينت ان الموظف المستوضح بشأنه قدم طلباً لتمديد خدمته وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقـم (55) في 14/9/1999 المتعلق بالأسير العائد واستمراره بالخدمة لمدة (5) خمس سنوات في حالة اكماله السن القانونية وان المومأ اليه كان اسيراً في ايران وعاد الى الوطن بتاريخ 18/3/2003 .

حيث ان الموظف المستوضح عنه قدم طلباً الى الوزارة المذكورة لتمديد خدمته وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) لسنة 1999 .

وحيث ان القرار المذكور قضى باستمرار الاسير العائد من الاسر في الخدمة (5) خمس سنوات من وصوله ارض الوطن .

وحيث ان الوزارة المذكـورة انفـاً فاتحـت وزارة الماليـة حول الموضوع المستوضح عنه .

وحيـث ان وزارة المالية قد بينت بكتابها المرقم بـ(35156) في 5/12/2005 ان الاسير المشمول بالقرار اعلاه هو الذي يبلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد خلال بقائه في الأسر وقبل عودته الى الوطن حسبما جاء في البند (اولاً) من القرار المذكور وان المستوضح عنه عاد من الأسر في 18/3/2003 وبلغ السن القانونية في 1/7/2005 .
وحيث ان المستوضح عنه قدم طلباً اخر في 6/12/2005 بعدم قناعته برأي وزارة المالية وطلب احالة الموضوع الى مجلس شورى الدولة 
، دون ان تصدر الوزارة قراراً بتمديد او عدم تمديد خدمته .
وحيث ان المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960 قضت بأن يكون البت في قضايا الخدمة وما يتفرع عنها من اختصاص مجلس الانضباط العام .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 نصت على ان (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .

      وتأسيساً على ما تقدم من أسباب :ـ

   يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في الموضوع المستوضـح عنه من وزارة الشباب والرياضة لوجود مرجع قانوني للطعن استناداً الى احكام المادة (8) من قانـون المجلس رقم (65) لسنة 1979  ــ انتهى ــ .
ـــــ المبـــدأ القانونـي ـــــ

يمتنع المجلس عن ابداء الـرأي والمشورة القانونية في القضايا التي لها مرجع قانوني للطعن .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                          رقم القرار   60/2006
مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  23/8/2006 

ــــ القـــرار ــــ

       يطلب ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الطلبات المقدمة من الموظفين المعينين على الملاك الدائم للديوان لاحتساب خدمتهم الوظيفية السابقة في دوائر الدولة والتي استقالوا منها لاسباب اقتصادية لاغراض الترفيع والتقاعد .

ترى الدائرة القانونية في ديوان اوقاف المسيحييـن والديانات الاخرى بكتابهـا المرقم بـ(222) في 12/3/2006 بأنها قامت بدراسة الطلبات على ضوء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 وأوصت بمفاتحة المجلس حول الموضوع .
وترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(802/58/3601) فــي 29/1/2006 ان الفقـرة (1) من القسم (3) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علقت القوانين واللوائح التنظيمية والسنن التي تم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او غير ذلك من الحوافز التي تصرف للموظفين واعتباراً من 1/10/2003 فاذا كان المبحوث عنهم قد ثبتوا في الاقرار المقدم من قبلهم عند تعيينهم بان لديهم خدمات وظيفية سابقة في دوائر الدولة وحصلت موافقة دوائرهم على تعيينهم في الديوان فأن المادة الثانية والعشرين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على ان (لايجوز اعادة تعيين الموظف المثبـت الذي انتهت خدمته لاي سبب كـان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها ………) اما في حالة عدم الاقرار بذلك فيكونوا قد أهدروا حقهم بالمطالبة بالخدمة .

    حيث ان الحقوق المطالب بها ناشئة عن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.

وحيـث ان المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قضت بأن يكون البت في قضايا الخدمة وما يتفرع عنها من اختصاص مجلس الانضباط العام .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تنص على ان (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .
     وتأسيساً على ما تقدم من أسباب :ـ

   يمتنع المجلس عن ابــداء الرأي بخصوص الطلبات المشمولة بالاستيضاح لان لها مرجع قانوني للطعن وهو مجلس الانضباط العام استناداً الى احكــام المادة (8) من قانون المجلـس رقم (65) لسنة 1979  ــ انتهى ــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

يمتنع المجلس عن ابداء الـرأي في شأن القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                          رقم القرار   61/2006
مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  24/8/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

       تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 بصدد الانضمام الى اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) .

بينت وزارة الخارجية بموجب كتابها المرقـــم بـ(830) في 25/7/2005 المعنون الى مجلس الوزراء بأنها لاترى مانعاً من الانضمام الى الاتفاقية الخاصة بأنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار .

وبينت وزارة المالية ـ قسم العلاقات الدولية بموجب كتابها المرقم بـ(2924) في 7/9/2005 ان الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من المؤسسات الدولية التابعة للبنك الدولي والتي انشئت عام 1988 وتهدف الى تشجيع تدفق الاستثمارات للاغراض الانتاجية من الدول الاعضاء في البنك الدولي وخصوصاً الدول النامية . وان عدد الدول الموقعة على اتفاقية الوكالة بلغ (170) دولة وقد اكملت متطلبات العضوية فيها (164) دولة لحد الان ، ويتطلب انضمـام العراق الى الوكالة تسديد الحصة المخصصة له والتي تمثل (350) سهماً تبلغ قيمتها (3.787.000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وثمانين الف دولار امريكي تسدد وفق الآلية المبينة بكتابها المشار اليـه اعلاه لذلك لامانع من الانضمام الى الاتفاقية المذكورة بقدر تعلق الامر بها .
وبينت وزارة التجارة ـ دائرة القطاع الخاص بموجب كتابها المرقم بـ(833) في 5/10/2005 بأن لامانع من الانضمام الى الوكالة الدولية المذكورة لكونها توفر مناخاً خصباً للاستثمار الاجنبي وحاجة العراق الى التدفقات الاستثمارية .
وبينت وزارة التخطيـط والتعاون الانمائي بموجب كتابها المرقم بـ(209) في 31/10/2005 من اجل خلق بيئة استثمارية ملائمة لامانع من الانضمام الى الوكالة الدولية المذكورة .

وبينت شركة التأمين الوطنية بموجب كتابها المرقم بـ(196) في 5/10/2005 بأن لامانع من الانضمام الى الاتفاقية .
تهدف الاتفاقية الى تشجيع تدفق الاستثمارات للاغراض الانتاجية فيما بين الدول الاعضاء وعلى وجه الخصوص الى الدول النامية الاعضاء تكملة لانشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، بأعتبار ان الوكالة عضو في مجموعة البنك الدولي وتمثل احد انشطته .


دقق المجلس اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذه .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

لامانع قانوني من انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) مع مراعاة ما ورد بكتاب وزارة المالية المرقم بـ(2924) في 7/9/2005 حول آلية تسديد المبالـغ التي ستترتب جراء الانضمام الى الوكالة المذكورة ــ انتهى ــ .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                            رقم القرار  62/2006 

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  24/8/2006

ــــ القـــرار ــــ

      يطلب السيد وزير العدل بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع الامريكية بواسطة قسم منطقة الخليج ـ مكتب المشاريع والعقود وبين وزارة العدل العراقية حول فعاليات اعادة اعمار العراق .

      ترى الدائرة القانونية في وزارة العدل بصدد المذكرة ما يأتي :ـ

    1.ان ترجمة المذكرة غير دقيقة .

            2.ان قسم منطقة الخليج الطرف في الاتفاقية ليس له شخصية قانونية ، وان على القسم المذكور الحصول على تخويل من القوات متعددة الجنسيات لعقد هذا الاتفاق .

3. ان الاتفاق الذي تضمنته المذكرة ينبغي ان يتم بين القوات متعددة الجنسيات والحكومة العراقية ممثلة بوزير العدل بعد تخويله بالتوقيع على المذكرة استناداً الى المادة الاولى من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 .

4. ان المذكرة المقترحة تصلح ان تكون اتفاقية تنفيذية لتنفيذ معاهدة مصدقة قانوناً بين القوات متعددة الجنسيات والحكومة العراقية استناداً الى (المادة الثانية/1/أ) من قانون عقد المعاهدات .

5. ان المذكرة لم تشر الى مصدر التمويل المالي لاكمال المشاريع التي تضمنتها مما يعني ان وزارة العدل قد تترتب عليها 
التزامات مالية وقانونية خلاف ما ورد في المذكرة .

6. ان المذكرة تنصب على مشروعي خان بني سعد والناصرية وتشير ايضاً الى تنفيذ مشاريع المراكز الاصلاحية المستقبلية .

7. كان من الافضل الاطلاع على العقود التي تم ابرامها في حينه مع شركة بارسنز لبيان الموقف القانوني للعراق .

      حيث ان ما ورد في المذكرة لاينطبق عليه مفهوم الاتفاقية المنصوص عليه في (المادة الاولى/2) من قانون عقد المعاهدات .

       وحيث ان ورود نص في المذكرة مفاده انها لاترتب التزاماً مالياً او قانونياً على أي من الطرفين يجعلها تخرج من صيغة العقود .

      وحيث ورد في المذكرة انه لاشئ فيها يفسر على انه الغاء او تداخل مع أي اتفاقية بين الاطراف المشاركة سابقة او لاحقة على هذه المذكرة .

      وحيث انه ليس هناك الزام قانوني على الجانب الامريكي بتقديم الدعم المالي لانجاز المشاريع موضوع بحث المذكرة ، وانما هي مجرد وعود من بعض الدول بالمساعدة متمثلة بمنح مالية او عينية لاعادة اعمار العراق .

      وحيث تبين من تدقيق مذكرة التفاهم ان الجانب الامريكي لايروم من وراء هذه المذكرة التي لاترتب أي التزام مالي او قانوني على أي من الطرفين سوى الاشراف على كيفية استخدام المنح من خلال متابعة انجاز المشاريع تحت ادارة واشراف لجنة مشتركة من الطرفين .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

              لامانع من قيام السيد وزير العدل بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع الامريكية ـ قسم منطقة الخليج في شأن اعادة اعمار العراق على ان لايكون هذا التوقيع مبرراً لتوقيع أي عقد لاحق يرتب التزاماً مالياً 
على وزارة العدل مالم يتم تخصيص المبلغ المطلوب في موازنة الوزارة . (انتهى) 

ـــــ المبدأ القانوني ـــــ

      لامانع من قيام السيد وزير العدل بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الدفاع الامريكية ـ قسم منطقة الخليج في شأن اعادة اعمار العراق على ان لا يكون هذا التوقيع مبرراً لتوقيع أي عقد لاحق يرتب التزاماً مالياً على وزارة العدل مالم يتم تخصيص المبلغ المطلوب في موازنة الوزارة .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                          رقم القرار  63/2006

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  23/8/2006 

ــــ القـــرار ــــ

       تطلب وزارة النفط بيان الرأي من مجلس شورى الدولة وفق حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شـأن تضمين احد منتسبيها من سائقي السيارات الحوضية لنقـل المشتقات النفطية الذي تسبب بانقلاب السيارة العائدة الى الوزارة المحملة بزيت الديـزل في منطقة الزبير بتاريخ 23/10/2002 وان الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية اوصت بتضمينه من خلال اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض مبلغاً مقداره (14.400.000) اربعة عشر مليون واربعمائة الف دينار الذي يمثل قيمة الاضرار في السيارة والمنتوج كما قامت بذات الوقت بتحريك شكوى جزائية ضده لدى محكمة جنح الزبير حيث قررت المحكمة بقرارها المرقم بـ(397/ج/2002) في 20/11/2002 تضمينه ذات المبلغ المذكور اعلاه واكتسب الحكم درجة البتات بمضي المدة القانونية . ولعدم قناعة شركة توزيع المنتجات النفطية بالتحقيق أوعزت باعادة التحقيق على اساس ان الفعل المرتكب لم يكن اهمالاً غيــر متعمد . وفعلاً اوصت لجنة التحقيق الثانية بمضاعفة التضمين بحيث اصبح المبلغ (28.800.000) ثمانية وعشرين مليون وثمانمئة الف دينار . وتطلب الوزارة اعلامها عن المبلغ الواجب تضمينه وعن مدى قانونية التحقيق بعد ان اكتسب الحكم درجة البتات .
ترى الدائرة القانونية في الوزارة ان قرار التضمين اكتسب الدرجة القطعية بمضي المدة القانونية عليه لايمكن اعادة التحقيق مرة اخرى وعلى المضمن ان يدفع مبلغاً مقداره (14.400.500) اربعة عشر مليون واربعمائة الف وخمسمائة دينار وان الشركة لم تستحصل موافقة الوزير 
لعدم وجود اسباب تستدعي ذلك عليه يعتبر التحقيق المعاد لاغياً .
   حيث ان موضوع التضمين عرض على القضاء وصدر فيه قرار محكمة جنح الزبير المرقم بـ(397/ج/2002) في 20/11/2002 واكتسب الحكم درجة البتات بمضي المدة القانونية .
وحيث ان القرارات والاحكام الصادرة عن المحاكم التي حازت درجة البتات تعتبر حجة بما فصلت به من الحقوق استناداً الى احكام المادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.
وحيث لايجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة .
وحيث ان اعادة التحقيق بهدف مضاعفة مبلغ التضمين سيؤدي الى مخالفة قرار الحكم .
     وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
   ان الموضوع المستوضح عنه سبق ان صدر به حكم من المحكمة المختصة واكتسب درجة البتات وان قرار المحكمة الصادر في شأنه قد اكتسب الدرجة القطعية فيكون واجب الاتباع وله قوة الامر المقضي به  ــ انتهى ــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
ان الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المكتسبة درجة البتات ملزمة وواجبة التنفيذ بما فصلت به من الحقوق .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                        رقم القرار   64/2006

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  30/8/2006 

ــــ القـــرار ــــ

يطلب السيد وزير العدل من مجلس شورى الدولة بيان الرأي استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اعطاء براءة ذمة الى السائق المستوضح عنه بعد فقدان السيارة التي كانت بعهدته والحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق المادة (341) من قانون العقوبات .
ترى الدائرة القانونية في وزارة العدل ان الامر يتطلب اطلاق سراح السائق المذكور لعدم وجود أي مسوغ قانوني للاستمرار في حبسه وكذلك الايعاز الى لجنة التقدير في وزارة العدل الاسراع بتقدير قيمة السيارة المفقودة ليتم بعدها اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقامة الدعوى المدنية للمطالبة بقيمة السيارة وقت فقدانها في حين انها تحسب بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) في 22/6/1999 وقت التسديد .
حيث سبق ان صدر الحكم على المستوضح عنه من محكمة جنح الثورة بموجب الدعوى المرقمة (4/ج/2005) في 7/3/2005 بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة واستناداً الى احكام المادة (341) من قانون العقوبات مع ايقاف تنفيذ العقوبة بحقه للاسباب الواردة في قرار الحكم الا ان محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة قررت بصفتها التمييزية تصديق قرار الادانة وتثبيت قرار فرض العقوبة .
وحيث ان قرار محكمة الجنح قد تضمن ان لوزارة العدل الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن قيمة السيارة المفقودة والتي كانت بعهدة السائق المذكور .
وحيث ان وزارة العدل ـ دائرة العلاقات العدلية قد اصدرت امر التضمين المرقم بـ(3/2/20/1/719) في 11/4/2005 يتضمن تضمين السائق قيمة السيارة المفقودة وقت التسديد استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) لسنة 1999 والقسم (2) من نظام سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (1) القسم (2) لسنة 2003 .
وحيث ان القانون رقم (17) لسنة 2005 الذي الغى النصوص القانونيـة التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى لم يلغِ كل نصوص القرار (100) لسنة 1999 وانما الغى فقط الفقرة (ثامناً) منه وهذا يعني ان بقية نصوص هذا القرار لاتزال نافذة .
وحيث ان وزارة العدل ـ الدائرة الادارية قد شكلت لجنة التثمين بموجب امرها الوزاري المرقـم بـ(336) في 2/5/2005 فيكون من مهامها تقدير قيمة السيارة المفقودة .
حيث ان دائرة الاصلاح العراقية ترى عدم امكان اتخاذ اجراءات الافراج الشرطي بحق النزيل المستوضح عنه قبل الحصول على براءة ذمته .
وحيث يتضح من نتائج التحقيق وحكم محكمة الجنح المصدق تمييزاً ان السائق المذكور كان في حالة الخطأ غير العمدي .
وحيث ان البند (سادسا) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (100) لسنة 1999 اجاز للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة الخطأ غير العمدي اطلاق سراح الموظف او المكلف بخدمة عامة بكفالة ضامنة بعد مضي (6) ستة اشهر من حجزه وتقسيط مبلغ التضمين اذا ثبت عجـزه من تسديد المبلغ .
وحيث ان مجلس الوزراء بإعمامه المرقم بـ(ق/6/1/3/1520) في 10/8/2004 قد خول الوزراء ممارسة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القرار رقم (100) لسنة 1999 .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب  يرى المجلس :ـ
لوزارة العدل الموافقة على اطلاق سراح السائق المستوضح عنه في حالة انتهاء محكوميته على ان يقدم كفيلاً ضامناً بتسديد قيمة السيارة المفقودة التي كانت بعهدته نقداً او بالتقسيط بعد تقدير ثمنها من لجنة التثمين المشكلة في وزارة العدل  ــ انتهى ــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

لوزارة العدل الموافقة على اطلاق سراح السائق المفقودة سيارته التي كانت بعهدته في حالة انتهاء مدة محكوميته على ان يقدم كفيلاً ضامناً بتسديد قيمة السيارة نقداً او تقسيطاً .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                            رقم القرار 65 /2006 

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار  7/9/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ
      تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء من مجلس شورى الدولة المشورة القانونية استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن انضمام العراق الى اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات . 
      بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(490) في 16/4/2006 بأن لامانع لديها من المصادقة على الاتفاقية المذكورة بقدر تعلق الامر بها .
      وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(7538) في 7/12/2005 أنها تؤيد التصديق على الاتفاقية التأسيسية للمؤسسة المذكورة .
      وبينت وزارة التجارة ـ دائرة العلاقات الخارجية بكتابها المرقــم بـ(868) في 21/9/2005 بأن المؤسسة المذكورة مؤسسة دولية متمتعة بالشخصية القانونية الكاملة وهي عضو في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية ونظراً للفائدة المتوخاة من الانضمام لاترى مانعاً من الانضمام اليها .
      وبينت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها المرقم بـ(5698) في 16/11/2005 أنها تؤيد الانضمام الى المؤسسة المذكورة سعياً لتوسيع افاق الفعل الاقتصادي المنظم ودواعية في التوجه الجديـد للعراق .
      وبين البنك المركزي العراقي ـ قسم المنظمات والعلاقات الاقتصادية الخارجية بكتابه المرقم بـ(8591) في 24/8/2005 ان المؤسسة المذكورة قد انشأت عام 1994 برأسمال (100) مليون دينار اسلامي بما يعادل (150) مليون دولار وتهدف الى توسيع نطاق المعاملات التجارية وتدقيق الاستثمار وائتمان الصادرات .
    ولكون هذه المؤسسة اداة فعالة لخدمة صادرات الاستثمار في الدول
الاعضاء وبما ان العراق عضو في البنك الاسلامي للتنمية لذا يرى البنك المذكور ضرورة الاشتراك في عضوية المؤسسة والاكتئاب بالحــد الادنى البالغ (250000) مائتــان وخمسين الف دينار اسلامي أي ما يعادل (375000) ثلاث مائة وخمسة وسبعين الف دولار .
تهدف اتفاقية المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الى توسيع نطاق المعاملات التجارية وتدقيق الاستثمار بين الدول الاعضاء .

دقق المجلس الاتفاقيـة المذكورة ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ      
      لامانع قانوني من انضمام جمهورية العراق الى اتفاقيـة المؤسسة الاسلامية لتأميـن الاستثمار وائتمان الصادرات الموقع عليها في طرابلس ـ الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى في 19/شباط/1992 .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                          رقم القرار 66/2006 

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 10/9/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

      تطلب وزارة النقل المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي .

      بينت الوزارة ان لامانع لديها من الانضمام الى الاتفاق المذكور بالنظر لاهميته وكونه قد وقع عليه من الدول العربية كافة .
      وبينت وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونية بكتابها المرقم (682) في 28/5/2006 بأن لامانع من المضي قدماً في اجراءات الانضمام الى الاتفاق المذكور والملحقين المرفقين به واللذين يعتبران جزءاً لايتجزأ من الاتفاق المذكور الذي دخل حيز النفاذ في 23/5/2005 الموقع عليه في بيروت بتاريخ 14/نيسان/2003 .
ويهدف الاتفاق الى تطوير عمل السكك الحديد في العراق وتسهيل حركة النقل البري على الخطوط الدولية من المشرق العربي ويعمل على زيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين دوله وذلك عن طريق وضع خطة مدروسة لانشاء وتطوير شبكة السكك الحديد الدولية .

دقق المجلس اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة . 
   وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ       
         لامانع من انضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد في المشرق العربي والملحقين المرفقين به الموقع عليهما في بيروت 14/نيسان/2003 .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                           رقم القرار  67/2006

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 10/9/2006 

ــــ القـــرار ــــ

       تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تفسير نص الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من قانون الخدمة الجامعيـة ذي الرقم (142) لسنة 1976 التي اضيفت بموجب المادة (2) من الامر رقم (6) لسنة 2005 والمتعلقة بمنح موظف الخدمة الجامعية راتباً تقاعدياً مقداره ما يتقاضاه اقرانه ممن هم في الخدمة ، وهل يشمل الراتب التقاعدي مخصصات الخدمة الجامعية المقررة بالامر رقم (6) لسنة 2005 ام يقتصر على الراتب فقط .

ترى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان النص ينصرف الى منح موظف الخدمة الجامعية راتباً تقاعدياً مقداره ما يتقاضاه اقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات .

وترى وزارة الماليـة ان نص الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدلة بالامر رقم (6) لسنة 2005 يقتصر على الراتب ولا يتعدى الى غيره من امور مالية اخرى ، كما ان المبدأ العام في الاحكام القانونية التي ترتب اثاراً مالية بصورة مباشرة او غير مباشرة لايجوز التوسع في تفسيرها وانما التقيد بما ورد فيها من نصوص ، لذلك فأن المتقاعد المشمول بالفقرة (جـ) من المادة العاشرة من القانون اعلاه يستحق راتباً تقاعدياً مقداره ما يتقاضاه قرينه في الخدمة من راتب فقط .
حيث ان الفقرة (جـ) من المادة العاشرة من قانون الخدمة الجامعيـة رقم (142) لسنة 1976 المضافة بموجب المادة (2) من الامر رقم (6) لسنـة 2005 تنص على ان (يتقاضى موظف الخدمة الجامعية او 
عياله حسب مقتضى الحال راتباً تقاعدياً مقداره ما يتقاضاه اقرانه ممن هم في الخدمة في احدى الحالات الاتية :ـ ……………………) .
وحيث ان الفقرة (هـ) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدلة بموجب المادة (1) من الامر رقم (6) لسنة 2005 تنص على ان (1. يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة(100%) من راتبه …) 
وحيث ان المادة (20) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قضت بأن ينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام القانون المذكور امام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ، وان قرارات اللجنة المذكورة خاضعة للطعـن تمييزاً امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تنص على انه (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب  :ـ
يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في الموضوع المستوضح عنه لان له مرجع قانوني للطعن استناداً الى احكام المادة (8) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979  ــ انتهى ــ .
ـــ المبــدأ القانوني ـــ 
يمتنع المجلس عن ابداء الرأي  في القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن .
بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                             رقم القرار 68/2006 

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  10/9/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

      تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة بموجب كتابها المرقم بـ(3476) في 13/3/2006 استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلـس رقم (65) لسنة 1979 في شأن التصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وفقاً للمادة الرابعة من قانون عقد المعاهدات رقـم (111) لسنة 1979 .

      بينت الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(1180) في 20/9/2005 أن مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة قرر بقراره المرقم (280) في 23/5/2005 تعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وطلبت اعداد مسودة مشروع قانون تصديق التعديل .

      واعد مشروع قانون بحضــور ممثلي وزارتي الخارجية والتجارة ولم يبديا اية ملاحظة في شأن اعـــداد المشورة القانونية لكون التعديل تضمن اضافة كلمة (والمالية) بعــد عبارة (الاعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية ) .
       حيث ان الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 نصت على (تعرض الجهات المختصة مشروع المعاهدة قبل التفاوض في شأن عقده بفترة مناسبة على مجلس شورى الدولة لابداء المشورة القانونية في شأنه وتعرضه على وزارة الخارجية ايضاً لدراسته وابداء الرأي فيه) .
      وحيث ان جمهورية العراق قد انضمت الى معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وصادقت عليها بالقانون رقم (32) لسنة 1952 قانون تصديق معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والتي اصبحت نافذة في 7/4/1952 وهو تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وحيث ان تعديل المعاهدة المذكورة اصبح نافذاً في 19/7/2006.

      وحيث ان جمهورية العراق قد صادقت على تعديل المادة الثامنة من المعاهدة المذكورة بموجب القانون رقم (157) لسنة 1977 قانون تصديق تعديل المادة (الثامنة) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .

      وحيث ان مشروع قانون تصديق تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من المعاهدة يتضمن اضافة كلمة (المالية) بعد عبارة (الاعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية) لتصبح العبارة (الاعضاء المختصين بالشؤون الاقتصادية والمالية) في معاهدة سبق ان صادق العراق على اصلها وعلى التعديل الحاصل على المادة (الثامنة) منها.
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
       لامانع من تصديق تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية .

بسم الله الرحمن الرحيم 

 جمهورية العراق                                       
   وزارة العدل                         رقم القرار   69/2006 

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 17/9/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونية المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي والتي دخلت حيز النفاذ في 7/11/2002 .

وبينت وزارة الخارجية ـ الدائـرة القانونيـة بكتابها المرقم (م.خ/1/26/564) فــي 8/5/2006 ان اللجنة العليا لمكافحة الارهاب المشكلة بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(2656) في 18/4/2004 اوصت بانضمام العراق الى المعاهدة ، وان الوزارة وبقدر تعلق الامر بها لامانع لديها من الانضمام الى المعاهدة .
وتستهدف المعاهدة وضع أسس للتعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب وتدابير لمنع ومكافحة الجرائم الارهابية وتحديد مجالات التعاون الاسلامي لمنع ومكافحة هذه الجرائم .

دقق المجلس المعاهدة ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة . 

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ       
لامانــع من الانضمام الى معاهدة منظمـة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي . (انتهى) 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار    70/2006

مجلس شورى الدولة                تاريخ القرار  26/9/2006 
ــــ القـــرار ــــ
       تطلب وزارة المهجرين والمهاجرين بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن مدى نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقـم (218) لسنة 2002 وكيفية احتساب الخدمة الالزامية العسكرية بموجبه.

تــرى الدائرة القانونية في الوزارة في شأن هذا الموضوع ما يأتي :ـ 

1. الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة تحتسب لاغراض التقاعد .

2. يسرى الحكم اعلاه على الذين قضوا خدمتهم العسكرية الالزامية بعد 21/10/2002 .

3. تضاف الخدمة العسكرية الالزامية وخدمة الاحتياط المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) في 12/10/2002 ويكون احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .

وترى وزارة المالية ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المـؤداة قبل التعييـن يكون لغرض التقاعد حصراً استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002.

حيث ان الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 كانت تحتسب لاغراض العلاوة والترفيع وفقاً للنصوص القانونية التي كانت نافذة وقت اداء هذه الخدمة .
وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 ينص على ان (تحتسب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد حصراً) .

وحيث ان القـرار المذكور قد اصبح نافذاً في 21/10/2002 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وحيث ان أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات واللوائح التنظيمية التي يتم بموجبها تحديد الرواتب او الاجور الخاصة او اعتبر ذلك من الحوافز المالية التي تصرف للموظفين .
وحيث ان التعليق هو حالة مؤقتة يزول بزوالها .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 وللمجلـس اكثر من رأي في هذا المآل ــ انتهى ــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

ان احتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضية قبل الالتحاق بالوظيفة وقبل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (218) لسنة 2002 لاغراض العلاوة والترفيع يعد موقوفاً في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                             رقم القرار  71/2006 

مجلس شورى الدولة                   تاريخ القرار 4/10/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب وزارة التجارة المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي المزمع عقدها بين حكومتي جمهورية العراق واذربيجان .

يهدف مشروع الاتفاقية الى تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافـي وتبادل المعلومات والخبرات والمنافع المتبادلة بين حكومتي البلدين في المجالات المذكورة .

دقق المجلس مشروع الاتفاقية المرسل طي كتاب وزارة التجارة رقم (455) في 15/3/2006 الذي تضمن صيغة اطارية عامة للتعاون في المجال التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي دون الدخول في تفاصيل ذلك التعاون ، ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة . 

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق واذربيجان يصلح بصيغته المصححة المرفقة اساساً للتفاوض تمهيداً لابرام الاتفاقية ــ انتهى ــ .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                   رقم القرار    72/2006

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 8/10/2006 

ــــ القـــرار ــــ
   يطلـب السيـد وزير العدل بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استنـاداً إلى حكم المـادة (9) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 ، فـي شـأن ما ورد بكتاب دائرة التسجيل العقـاري رقم (35968) في 20/12/2005 ومذكرة دائرة العلاقات العدلية في وزارة العدل المؤرخة في 3/1/2006 في كيفية تنفيذ قراري اللجنة القضائية التابعة إلى هيئة دعاوى الملكية العراقية المرقمين بـ(490803) و(490805) فـــي 25/1/2005 المتعلقين بإعـادة حق التصرف في القطعتيــن (10/3) و(10/12) مقاطعـة (13) كشك الاميري الـى ورثة صاحب حق التصرف (ر . ج . م .) . 

بينت دائرة التسجيل العقاري ان العقارين (10/3) و(10/12) مقاطعة (13) كشك الاميـري كانت عائدية حق التصرف فيهما إلى ((ر . ج . م .) ، وتم إطفاء حق التصرف فيهما وسجلتا باسم ديوان الرئاسة (المنحل) وتوحدا مع القطعة (9/3) وأصبح رقم العقار بعد التوحيد (9/3) ثم أفرز العقار الموحد إلى عدة قطع من (9/81) إلى (9/96) ووزعت إلى أعضاء حماية الرئيس المخلوع ، وبناء على ادعاء ورثة (رمل جاسم محمد) أصدرت اللجنة القضائيـة القراريـن (490803) و (490805) فــي 25/1/2005 وقضيا بإعادة حق التصرف في العقاريـن (10/3) و(10/12) مقاطعة (13) كشك الاميري إلى الورثة المدعين ، وترى استحالة تنفيذ القرارين بسبب التصرفات العقارية اللاحقة لإطفاء حق التصرف وهـي (التوحيد والإفراز والتمليك) استنــاداً إلى أحكام المادتين 
 (139) و (141) من قانون التسجيل العقــاري رقم (43) لسنة 1971 . 

وترى دائرة العلاقات العدلية بمذكرتها المؤرخة 3/1/2006 عدم توجه الخصومة في القرارين المذكورين لان ملكية العقارين قد انتقلت نتيجة التوحيد والإفراز إلى عدة أشخاص مما يتطلب ان تكون الدعوى مقامة عليهم حتى ينفذ القرار بحقهم . 
وتــرى هيئـة دعـاوى الملكية العراقية بموجب كتابها المرقم بـ(6377) فـي 4/12/2005 وجـوب تنفيـذ القراريـن (490803) و(490805) المكتسبيـن الدرجة القطعيـة بموجب قـراري الهيئـة التمييزيـة (1420/تمييز/2005) و(1421/تمييز/2005) والمؤرخيــن في 25/8/2005 طبقاً لمبدأ حجية الأحكام التي حازت درجة البتات ، حيث انها حجة بما فصلت فيه من الحقوق على الناس كافة والذي نصت عليه المادة (105) من قانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 . 
حيث ان العقارين (10/3) و(10/12) مقاطعة (13) كشك الاميري قد تم إطفاء حق التصرف فيهما وسجلتا بإسم ديوان الرئاسة (المنحل) ، ومن ثم توحدا مع القطعة (9/3) وأصبح 
رقم القطعة بعد التوحيد (9/3) مقاطعة (13) كشك الاميري وبالتالي لم يعد للقطعتين المستوضح في شأنهما وجود قانوني . 
وحيث ان القطعــة الموحدة (9/3) قـد أفرزت إلى عدة قطع من (9/81) إلى (9/96) ثم وزعت الى أعضاء حماية الرئيس (المخلوع) وبذلك انتقل قيد القطعة الموحدة إلى قيود القطع المفرزة والمملكة إلى الموزعة عليهم . 
وحيث ان القرارين المرقمين بـ(490803) و(490805) والمؤرخة 
في 25/1/2005 الصادرين من اللجنـــة القضائية قد انصبا على إعادة 
القطعتين إلى ورثة صاحب حق التصرف وابطال سجلي الإطفاء مما يتعذر تنفيذهما بسبب تسجيل التصرفات العقارية اللاحقة لسجلي الإطفاء وهي (التوحيد والافراز والتمليك) الأمر الذي يتطلب ابطال كافة القيود اللاحقـة بقرارات قضائية مستقلة استناداً الى أحكام المادتين (139) و(141) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 . 
وحيث ان العقارات المفرزة أصبحت ملكاً صرفاً وبأسماء أشخاص وليس لوزارة المالية علاقة بها .

وحيث ان اللجنة القضائية عند إصدارها القرارين المذكورين لم تبلغ ذوي العلاقة خلافاً لما قضت به الفقـرة (ب) من المـادة الخامسة من القسم الثالث من الملحق (أ) من لائحة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (12) لسنة 2004 .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان قراري اللجنة القضائية المرقمين بـ(490803) و(490805) في 25/1/2005 يتعذر تنفيذهما ما لم تبطل كافة التسجيلات العقارية اللاحقة وبقرارات قضائية مستقلة استناداً الى أحكام المادتين (139) و(141) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 وضمان حقوق الغير . 
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
ان قراري اللجنة القضائية المرقمين بـ(490803) و(490805) في 25/1/2005 يتعذر تنفيذهما ما لم تبطل كافة التسجيلات العقارية اللاحقة وبقرارات قضائية مستقلة استنـاداً الى أحكام المادتين (139) و(141) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 وضمان حقوق الغير. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                      رقم القرار  73/2006 

مجلس شورى الدولة         تاريخ القرار 10/10/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

      تطلب وزارة الصحة من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 تدقيق مشروع اللوائح الصحية المنقحة التي تم اقرارها في اجتماع جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسين بتاريخ 23/5/2005 .

      حيث ان الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 نصت على ان (يسري هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد بأسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكومتها او منظمة دولية او أي شخص قانوني دولي اخر تعترف به جمهورية العراق) .
      وحيث ان العراق عضو في منظمة الصحة العالمية .

      وحيث ان العراق سبق ان صادق على اللوائح الدولية لسنة 1951 بموجب القانون رقم (29) لسنة 1955 قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية رقم (2) .
      وحيث ان الفقرة (م) من البند (1) من المادة (99) من اللوائح الصحية الدولية المصادق عليها من الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في 25/7/1969 نصت على ان ((1. مع مراعاة احكام المادة (101) والاستثناءات المنصوص عليها بعد ، تحل احكام هذه اللوائح محل احكام المعاهدات واللوائح الصحية الدولية الحالية والاتفاقيات المماثلة لها المذكورة فيما يلي والمعقودة بين الدول المرتبطة بهذه اللوائح ، وبينها وبين المنظمة:ـ
م . اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الاضافية الصادرة في الاعوام1955 ، 1956 ، 1960، 1963 ، 1965)
      وحيث ان العراق صادق على اللوائح الصحية لسنة 1969 بموجب القانون رقم (18) لسنة 1971 قانون تصديق اللوائح الصحية الدولية كما صادق بالقانون رقم (42) لسنة 1975 قانون تصديق لوائح اضافية معدلة للوائح الصحية الدولية المصدقة بالقانون رقم (18) لسنة 1971 والتي اقرتها الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية بتاريــخ 23/5/1973 .
وحيث ان البند (1) من المادة (58) من مشروع اللوائح الصحية الدولية المنقحة نص على ان (1. رهناً بأحكام المادة (62) والاستثناءات المنصوص عليها فيما يلي ، تحل هذه اللوائح محل احكام الاتفاقات واللوائح الصحية الدولية التالية وذلك فيما بين الدول الملتزمة بهذه اللوائح ، وفيما بين هذه الدول والمنظمة :ـ 
ي . اللوائح الصحية الدولية الصادرة في عام 1951 واللوائح الاضافية الصادرة في الاعوام1955 ، 1956 ، 1960، 1963 ، 1965.
ك. اللوائح الصحية الدولية لعام 1969 والتعديلات المدخلة عليها في عامي 1973 و1981) .
      وحيث ان وزارة الصحـة بينت بكتابها المرقم بـ(9748) في 8/3/2006 في الفقرة (2) منه ان الوزير وقع على اللوائح المطلوب المشورة في شأنها عند حضوره اجتماع منظمة الصحة العالمية في جنيف .

      تم تدقيق مشروع اللوائح الصحية المنقحة ووجد انها لاتتعارض مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والتشريعات النافذة .
   وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
لامانع من صدور قانون تصديق اللوائح الصحية المنقحة وفقاً للاجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن ــ (انتهى) ــ .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                      رقم القرار  74/2006 

مجلس شورى الدولة        تاريخ القرار 19 /10/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ
طلبت وزارة الخارجية من مجلس شورى الدولة ابداء المشورة القانونية استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق مع قانون التصديق والاسباب الموجبة .

يهدف الاتفاق المذكور الى تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحاد الاوربي في وضع الاحكام المتعلقة بتأسيس بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية وامتيازاتها وحصاناتها في جمهورية العراق .
بينت وزارة العلوم والتكنولوجيا بكتابها رقم (65) في 28/2/2006 ان وجود مكتب للمجموعة الاوربية للطاقة الذرية مفيد جداً في تنسيق المواقف بين المجموعة الاوربية للطاقة الذرية والعراق .

حيث ان الفقرة (1) من المادة الاولى من قانـون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 نصت على ان (يسري هذا القانون على المعاهدات الدولية التي تعقد بأسم جمهورية العراق او حكومتها مع دولة او دول اخرى او حكوماتها او منظمة دولية او أي شخص قانوني دولي اخر تعترف به جمهورية العراق) .
وحيث ان الاتفاق المذكور نص في المادة السادسة منه على ان (يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في يوم تسلم المفوضية للاشعار الخاص بتنفيذ الاجراءات ذات الصلة التي تنص عليها تشريعات حكومة جمهورية العراق الضرورية للدخول حيز التنفيذ) .
وحيث ان المادة السابعة من الاتفاق نصت على ان (على الرغم من المادة السادسة ، اتفق الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفين المتعاقدين واستناداً الى السلطات المخولة لهذا الغرض ، جرى التوقيع على هذا الاتفاق وبنسختين  اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ويعول على كلا النصين) .
وحيث ان الاتفاق قد تم التوقيع عليه من السفير العراقي في بلجيكا بتاريخ 12/12/2005 .

دقق المجلس الاتفاق المذكور ، ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

لامانع من التصديق على الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية للمجموعات الاوربية في جمهورية العراق والموقع عليه في بروكسل في 12/12/2005 ــ (انتهى) ــ .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                     رقم القرار   75/2006 

مجلس شورى الدولة       تاريخ القرار  19/10/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

تطلب وزارة الخارجية ـ الدائرة القانونية المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن المصادقة على تعديلات ميثاق الجامعة العربية والتي سبق وان حصلت موافقة قمة الجزائر عليها بالقرار رقم (290) في 23/3/2005 .
بينت الوزارة المذكورة انها لاترى مانعاً من المصادقة على التعديلات المقترحة في المشروع وان عدد الدول المصادقة عليها لحد الان هو خمس دول وانها سوف تدخل حيز النفاذ بعد ايداع وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة للجامعة من اغلبية ثلثي الدول الاعضاء في الجامعة العربية .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
ان لامانع من التصديق على التعديلات المقترحة على ميثاق الجامعة العربية التي تمت الموافقة عليها في قمة الجزائر بالقرار رقم (290) بتاريخ 23/3/2005 . (انتهى) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                      رقم القرار 76/2006 
مجلس شورى الدولة        تاريخ القرار  22/10/2006

ــــ القـــرار ــــ
يطلب السيد وزير العدل بيان الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كانت (وثيقة عهد ووفاق وتضامن) بين قادة الدول العربية هي اتفاقية دولية مما يستوجب اجراءات التصديق او الاكتفاء باجازة لاحقة لتوقيع معالي وزير الخارجية عليها دون المضي باجراءات التصديق باعتبارها ليست معاهدة .
حيـث ان الفقرة (2) من المادة الاولى من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 قد عرفت المعاهدة الدولية بأنها (توافق ارادات مثبت بصورة تحريرية بين شخصين او اكثر من الاشخاص القانونية الدولية لغرض احداث اثار قانونية تخضع لاحكام القانون الدولي بصرف النظر عن تسمية الوثيقة التي يدّون فيها التوافق كالمعاهدة او الاتفاق او الاتفاقية او البروتوكول او الميثاق او العهد او المحضر المشترك ….) .
وحيث ان الوثيقة موضوع الاستفسار تم الاتفاق عليها بين قادة الدول العربية في مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة وتم توقيعها من وزراء خارجية (21) دولة عربية بالاحرف الاولى نيابة عن حكوماتهم .
وحيث ان ماجرى عليه الاتفاق في هذه الوثيقة يسعى الى ما يأتي :ـ 
1. العمل على تحقيق مستقبل افضل للدول العربية وشعوبها .

2. العمل على تحقيق السلام العادل و الشامل والدائم في المنطقة العربية بما يؤمن استرجاع الحقوق العربية المشروعة والاراضي العربية المحتلة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عاصمتها القدس الشرقية و حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار جمعية العامة للامم المتحدة رقم (194) لسنة 1948 ورفض كل اشكال توطينهم في البلدان العربية .

3. العمل على تحقيق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري والاراضي التي ما زالت محتلة جنوب لبنان .

4. دعم حق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة .

5. تعزيز علاقات الدول العربية وصولاً الى التكامل من خلال تطوير التعاون العربي المشترك لضمان سيادة وأمن وسلامه وصون الاراضي العربية .

6. فض المنازعات العربية بالطرق السلمية .

7. مواصلة خطوات الاصلاح الشامل التي بدأتها الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة .

8. العمل على تعزيز دور المرأة العربية في بناء المجتمع .

9. اقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لارساء التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء على نحو يمكنها من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي .

وحيث يتبين من الاهداف التي تضمنتها الوثيقة انها تلقي على عاتق الدول الاعضاء جملة التزامات ترتب اثاراً دولية وان تحقيقها يتطلب تعديل ميثاق جامعة الدول العربية استناداً الى المادة (19) من الميثاق .

وحيث تم اعتماد نص الوثيقة بالتوقيع عليه من ممثلي الدول الاطراف (ومنها العـراق) بالاحرف الاولى من اسمائهم استناداً الى الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من قانون عقد المعاهدات .

وحيث ان التزام جمهورية العراق ابتداءً بأية معاهدة تتناول احكامها مواضيع الحدود او السيادة الاقليمة (كالوثيقة موضوع البحث) يخضع تلك المعاهدة لشرط التصديق وفق الاجراءات المنصوص عليها في قانون عقد المعاهدات استناداً الى المادة التاسعة عشرة منه . 

وحيث ان قيام عدد من الدول العربية الاطراف في الاتفاق بالمصادقة على الوثيقة بقانون وايداع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، يعني ان الدول الاطراف اتجهت الى ان يكون التصديق على الوثيقة بقانون .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
1. ان وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية هي معاهدة دولية حسب مفهوم الفقرة (2) من المادة الاولى من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 . 

2. ان التعبير عن الالتزام النهائي لجمهورية العراق بوثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية يكون بالتصديق عليها بقانون يقره مجلس النواب ويصادق عليه مجلس الرئاسة استناداً الى احكام البند (رابعاً) من المادة (61) من الدستور والبند (ثالثاً) من المادة (73) منه . ـــ (انتهى) ـــ
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

   ان وثيقة عهد ووفاق وتضامن بين قادة الدول العربية هي معاهدة دولية تخضع لاجراءات التصديق المنصوص عليها في قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979. 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                   رقم القرار    77/2006

مجلس شورى الدولة          تاريخ القرار  2/11/2006 

ــــ القـــرار ــــ

       يستوضح مجلس النواب الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعمام وزارة المالية ـ الوظيفة العامة بكتابها المرقم بـ(1938) في 18/1/2005 وعما اذا كان مبدأ سريان الترقية من درجة الى درجة هو 1/1/2004 او في تاريخ تسكين الموظف ان كان قد تم بعد التاريخ المذكور .

ترى الدائرة المالية والقانونية في مجلس النواب ان تحديد بدء تاريخ الترقية بيوم 1/1/2004 لاسند  له من القانون لان الترقية هي وجوبية وليست جوازية اذا توافرت في الموظف شروط الترقية هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ان كتاب وزارة المالية المشـار اليه اعلاه قد افرغ الامر رقـم (30) لسنة 2003 من محتواه المنصف للموظفين .

حيث ان سلم الرواتب الذي صدر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 يشمل جميع موظفي الدولة واعتمد العنوان الوظيفي كأساس لتحديد الدرجة والراتب اللذان يستحقهما الموظف .

وحيث ان الرواتب منحت للموظفين وفقاً لسلم الدرجات الملحق بامر سلطة الائتلاف المؤقتــة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 ابتداءً مــن 1/1/2004 لذلك فأن هذا التاريخ يعد الأساس الذي يعتمد عليه في منح الموظف المرتبة التالية لمرتبته او ترقيته من الوظيفة التي يشغلها الى الوظيفة التي تليها مباشرة .

وحيث ان المدد المطلوبة لترقية الموظف من الوظيفة التي يشغلها الى الوظيفة التي تليها مباشرة تتم وفقاً لما ورد في قانون الخدمة المدنية رقـم 
 (24) لسنة 1960 ويبدأ سريان احتساب مدد الترفيع من الدرجة الى درجة اخرى مـن 1/1/2004 وهو التاريـخ الذي طبق به سلم الدرجات الملحق بالامر رقم (30) لسنة 2003 او من تاريخ تسكين الموظف ان كان قد سكن بعد التاريخ المذكور .

وحيث ان تلك المدد تعد مدة اصغرية للترفيع والترقية .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس  :ـ

ان مبدأ سريان احتساب مدة الترفيع من درجة الى اخرى يكون من تاريخ 1/1/2004 وهو التاريخ الذي طبق به سلم الدرجات الملحق بالامر رقم (30) لسنة 2003 او من تاريخ 
تسكين الموظف ان كان قد سكن بعد 1/1/2004 وللمجلس رأي بهذا المآل بقـراره رقم (94/2005) في 26/12/2005 . ــ انتهى ــ
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
ان احتســاب الترقية من درجة الى اخرى يكون مــن تاريــخ 1/1/2004 او من تاريخ تسكين الموظف ان كان قد سكن بعد هذا التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                   رقم القرار    78/2006

مجلس شورى الدولة          تاريخ القرار  7/11/2006 

ــــ القـــرار ــــ

   يطلب السيد وزير العدل رأي مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم البند (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في شأن مدى جواز تشغيل موظفين بصفة حراس شخصيين للشخصيات في الوزارة مقابل اجر خاص وبمقتضى عقد .
حيث ان القسم (1) من امر سلطــة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقـم (27) لسنة 2003 نص على ان (ينشئ هذا الامر هيئة حماية المنشآت ، وهي الهيئة المكلفة بتوفير الأمن للمكاتب الوزارية والمكاتب التابعة للمحافظات والبنى التحتية الحكومية ومواقع محددة …) .

وحيث ان البند (1) من القسم (2) من الامر المذكور نص على ان (يعتبر موظفو الدولة العاملون في الوزارات او في المحافظات مؤهلين للعمل في هيئة حماية المنشآت التي يجوز ان ينضم اليها موظفو مؤسسات خاصة تقدم خدمات الامن للوزارات او المحافظـات بموجب عقد …). 

وحيث ان المادة (الثالثة والخمسين) مــن قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 نصت على ان (لايحق للموظف ان يتقاضى راتبين عن وظيفتين  في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته …) .
وحيث ان الموظف ملزم بموجب الفقرة (ثانياً) من المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 بتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .
وحيث ان المادة (5) من القانون المذكور حظرت بمقتضى الفقرة (اولاً) منها (الجمع بين وظيفتين بصفـة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبيـن أي عمل اخر الا بموجب احكام هذا القانون) .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس انه :ـ
     لايجوز للموظــف ان يجمع بين وظيفته التي يتقاضى عنها راتباً والعمل بصفــه حارس شخصي للشخصيات في الوزارة بمقتضى عقد ــ انتهى ـــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
لايجوز للموظف ان يجمع بين وظيفته التي يتقاضى عنها راتباً والعمل بصفة حارس شخصي للشخصيات في الوزارة بمقتضى عقد .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
 وزارة العدل                       رقم القرار  79/2006 

مجلس شورى الدولة          تاريخ القرار  2/11/2006

ـــــ القــرار ـــــ
      يطلب مجلس النواب العراقي الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن تحديد صلاحيات هيئة الرئاسة الواردة في البند (ثاني عشر) من المادة (9) وصلاحيات الرئيس الواردة في المادة (34) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ، ومدى مطابقتها للقوانين النافذة ولاسيما قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط  موظفي الدولة وقانون الملاك . 

      حيث ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد صدر استنادا الى احكام المادة (51) من الدستور التي قضت ان يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه .

      وحيث ان الفقرة (أ) من البند (ثاني عشر) من المادة (9) من النظام قد نصت على ان (يتوافق الرئيس مع نائبيه في هيئة الرئاسة في الاشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس ، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعيين والايفاد الى الخارج بما يحقق مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص لجميع العراقيين في شغل وظائف الدولة … )
      وحيث ان الفقرة (ب) من البند المذكور قد نصت على (في حالة غياب احد اعضاء هيئة
الرئاسة تصدر القرارات باتفاق العضوين الحاضرين) . 

      وحيث ان البند (تاسعا) من المادة (34) من النظام المذكور قضى ان يمارس الرئيس الرقابة والاشراف على جميع الموظفين والعاملين في ديوان المجلس وممارسة كافة الصلاحيات المقررة له في هذا الشأن بما 
لايتعارض مع احكام المادة (9) من النظام .

      وحيث ان النظام الداخلي حدد واجبات ومهام اعضاء المجلس وهيئاته وليس له علاقة بموظفي الديوان التي تنطبق عليهم قوانين الوظيفة العامة وتسري بحقهم احكامها .  

      وحيث ان الرقابة والاشراف التي يتولاها رئيس المجلس حصرا لا علاقة لها باتخاذ القرارات الادارية بالتعيين والترقية والانضباط وتحديد ملاك المجلس واحالة موظفيه الى التقاعد اذ تمارسها هيئة الرئاسة وفقا لنص الفقرة (أ) من البند (ثاني عشر) من المادة (9) من النظام .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب يرى المجلس :ـ 
       ان اتخاذ القرارات الادارية بما يتعلق بموظفي مجلس النواب وشؤون خدمتهم وملاكهم  وانضباطهم واحالتهم الى التقاعد يتم بالتوافق بين هيئة الرئاسة ، ولايوجد تقاطع بين احكام البند (ثاني عشر) من المادة (9) والمادة (34) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبين قوانين الخدمة والتقاعد والانضباط والملاك ، وان الاشراف والرقابة التي يتولاها رئيس المجلس تنحصر في تأمين اداء الموظفيـــن لاعمالهم بما يؤمن انتظام سير العمل في المجلس ، وعند رؤيته اتخـــاذ قرار ما يتعلق بشؤون الخدمة والملاك والانضباط فيصار التشـــاور مع نائبيه لاصدار ذلك القرار ــ انتهى ــ. 
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
      لايوجد تقاطع بين حكم البند ثاني عشر من المادة (9) والمـادة (34)من النظام الداخلي لمجلس النواب وبين احكام قوانين الخدمة والانضباط والملاك والتقاعد .  
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                   رقم القرار    80/2006
مجلس شورى الدولة         تاريخ القرار 15/11/2006 
ـــ القــــرار ـــ
      يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع القانون الاسترشادي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (مشروع سيراكوزا) والمعد من جامعة الدول العربية .

      بينت دائرة العلاقات العدلية في وزارة العدل أنه ليس لديها ملاحظات في شأن مشروع القانون.

      دقق المجلس مشروع القانون ووجد انه لايتعارض مع الدستور والتشريعات النافذة .

      وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
            بالامكان اعتماد مشروع القانون الاسترشادي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية وذلك بعد الاخذ بالملاحظات المدونة في المذكرة المرفقة . (انتهى)

الملاحظات في شأن مشروع القانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي في 
المسائل الجنائية 
اولاً :ـ أذ تحدد المادة (4) شروط التعاون ، فتشترط في الفقرة (ثانياً) منها على ان (لايترتب على تنفيذ طلب التعاون مخالفة مبدأ عدم جوازمحاكمة الشخص عن ذات الجريمة مرتين … ) فأنها تمنع التعاون في مجال الجرائم التي صدرت فيها احكام بالعقوبة ولكن لم تنفذ كاملة مما يتعين تعديل النص باضافة عبارة (… اذا كان قد استوفى عقوبته كاملة) .

ثانياً :ـ اذ تنص الفقرة (رابعاً) من المادة (4) المذكورة انفاً على (ان تكون الجريمة المطلوب التعاون في شأنها من الجرائم التي تدخل في اختصاص الجهة الطالبة باعتبار مكان وقوع الجريمة او جنسية الجاني او جنسية المجني عليه) فأنها تغفل أختصاص الجهة الطالبة على اساس (قاعدة عينية القانون الجزائي) وبمقتضاها يسري اختصاص قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب خارج الاقليم متى ما مست مصلحة اساسية للدولة كجرائم أمن الدولة والجرائم الماسة بنظامها وسنداتها المالية وجرائم تزوير وتزييف العملة وتزوير الاوراق الرسمية سيما وان هذا المبدأ معروف في معظم القوانين العربية .

ثالثاً :ـ ضرورة اضافة نص الى المادة (4) يقضي برفع أي من موانع التعاون او التسليم اذا كانت الجريمة ذات طبيعة ارهابية وفق قانون الجهة الطالبة ، وذلك لان لهذه الجرائم خصوصية من حيث خطورتها على امن المجتمع الانساني وينبغي ان يكون التعاون فيها وكذلك التسليم باوسع حالاته .
رابعاً :ـ وجود تكرار في المادة (5) بين مقدمتها والفقرة (ثالثاً) منها مما يقتضي ازالة هذا التكرار وذلك بحذف المقدمة .
خامساً :ـ اذ تحدد المادة (15) حالات رفض طلب التسليم بالنص في (اولاً) منها على انه (اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم في شأنها جريمة سياسية … ) فأنها لم تعيّن ماهية الجريمة السياسية ولا معيارها . وهو امر تختلف بحكمه القوانين العربية . والمصلحة تقتضي ان يكون رفض طلب التسليم في حالة كون الجريمة سياسية وفق النظام القانوني للجهة الطالبة . والمعنى نفسه في المادة (27/جـ) .

سادساً :ـ اذ تحدد المادة (17) بيانات طلب التسليم وما تتضمنه من وثائق فتتطلب تقديم اصل حكم الادانة او صورة منه دون ان تتطلب تقديم اصل او صورة الحكم بالعقوبة في حين تشكل العقوبة معيار قبول التسليم وفق المادة (4/اولاً) من المشروع مما لايمكن الاستغناء عنها ويتعين ان تكون واحدة من الوثائق اللازم تقديمها .
سابعاً :ـ تنظم المادة (19) تعدد طلبات التسليم فتنص على انه (في حالة تعدد طلبات التسليم تصدر الجهة القضائية المختصة قرارها واضعة في الاعتبار مقتضيات حسن سير العدالة وبصفة خاصة :ـ
1) خطورة الجريمة ومدى اضرارها بأمن ومصالح الجهة الطالبة .
ب) زمان ومكان اقتراف الجريمة .
جـ) تاريخ ورود كل طلب .
د) جنسية المطلوب تسليمه .
هـ) محل اقامته المعتادة .)

فأنها لاتضع ضابطاً محدداً او متسلسلاً في الاهمية بحيث تحد من السلطة التقديرية في التسليم التي من شأنها ان تؤدي الى صدور قرارات مختلفة او متناقضة لذا يمكن ان يتولى المشروع تحديد الضابط ونقترح صيغته (اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة التي اضرت الجريمة بأمنها او بمصالحها ثم الدولة التي وقعت الجريمة في اقليمها . ومن ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها واذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم . واذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح فيها حسب ظروف الجريمة وخطورتها) . ـــ انتهى ـــ 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                   رقم القرار    81/2006

مجلس شورى الدولة        تاريخ القرار 15/11/2006 

ــــ القـــرار ــــ

تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى سريان مفعول قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) لسنة 1994 من عدمه .

حيــث ان قرار مجلس الثورة (المنحل) رقم (36) الصادر فــي 29/3/1994 قد عاقب في البند (1) منه (بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات او الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات كل من سكن من غير اذن او  عقد مسبق داراً او شقة تعود للغير ، وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن عشر سنوات اذا كانت الدار او الشقة تعود الى الدولة) .

وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (7) لسنة 2003 الغى مجموعة من التعديلات الواردة على قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 حيث نص في البند (1) من القسم (2) منه على تطبيق (الصيغة الثالثة من القانون الجنائي العراقي لعام 1969 مع التعديلات التي اجريت عليه …) واذ يقصد بالصيغة الثالثة لقانون العقوبات الطبعة الثالثة للقانون الصادرة عن وزارة العدل لسنة 1982 .
وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) ـ المستوضح عنه ـ لم يكن تعديلاً لقانون العقوبات اذ لم يتضمن نصاً صريحاً في هذا الشأن ، انما هو قرار تشريعي اوجد حكماً قائماً بذاته بالتجريم والعقاب على افعال معينة ، بصيغة لاتدخل في نصوص قانون العقوبات انما يعمل فيها الى جانبه . وهذا المسلك في التشريع متبع في قرارات اخرى ، ان عدلت او الغيت لايرد التعديل او الالغاء على نصوص قانون العقوبات انما على القرارات ذاتها .
وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة ـ المستوضح عنه ـ منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3505) فـي 11/4/1994 وانه شرع في ظل الدستور المؤقت لسنة 1970 ـ الملغي ـ والذي نص في البند (1) من المادة (الرابعة والستين) منه على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها الا اذا نص فيها على خلاف ذلك) .

وحيث ان المادة (130) من الدستـور النافذ تنص على بقاء (التشريعات النافذة معمولاً بها ، ما لم تلغ او تعدل ، وفقاً لاحكام هذا الدستور) .

وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ
             ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) لسنـة 1994 ما زال نافذاً ولم يلغ  ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (36) لسنة 1994 مـا زال نافذاً ولم يلغ .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                    رقم القرار   82/2006
مجلس شورى الدولة        تاريخ القرار  15/11/2006 

ــــ القـــرار ــــ

يطلب السيد وزير العدل رأي مجلس شورى الدولة استنـادا الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، في مشروع القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية المعد من لجنة مشكلة في الامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب . 
تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والعشرين رقم (597) في 29/11/2005 ، تم تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية ، على وزارات العدل في الدول العربية لدراسته وأبداء الملاحظات في شأنه  .
دقق مجلس شورى الدولة مشروع القانون المستوضح عنه في ضوء التشريعات العراقية ذات العلاقة ووجد ان احكام المعونة القضائية المنصوص عليها في المواد من (السادسة والستين الى الثالثة والسبعين) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 والمواد من (293 الى 298) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (144) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والفقرة (2) مـن القسم (8) من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (3) لسنة 2003 والقسم (1) من الامر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقـم (53) لسنة 2004 لاتتعارض مع احكام المعونة القضائية الواردة في مشروع القانون الاسترشادي المستوضح عنه من حيث المبادئ التي اعتمدت في تقنينها باستثناء بعض الملاحظات حيث يرى المجلس ما يأتي:ـ 
1. اعادة صياغة المادة (1) من المشروع لتكون كالاتي :ـ
   (يقصد بالمساعدة القضائية :ـ اولاً :ـ الاعفاء من الرسوم    والمصروفات القضائية كلها او بعضها ، او تأجيل استحصالها لحين كسب الدعوى ، لمن يثبت عجزه عن دفعها بسبب فقره او اعساره . 
      ثانياً :ـ الاعفاء من اتعاب المحاماة ) . 

2. اعادة صياغة الفقرة (أ) من المادة (2) من المشروع لتكون كالاتي :ـ
 (أ- التحقيق الابتدائي والقضائي ومرحلة المحاكمة) .

      اولاً :ـ حذف عبارة (الحالات الاتية) الواردة في نهاية صدر المادة (3) من المشروع وتبديلها بعبارة (ما يأتي) .         
      ثانياً :ـ اضافة عبارة (ورسوم الطعن في الاحكام الصادرة فيها) الى نهاية الفقرة (أ) من المادة (3) من المشروع.         

      ثالثاً :ـ حذف كلمة (رسوم) الواردة في بداية الفقرة (ب) من المادة (3) من المشروع وتبديلها بعبارة اجور استنساخ) ، وحذف كلمة (رسوم) الواردة في نهاية الفقرة . 

3.اضافة عبارة (او فقرهم) بعد عبارة (عسرهم) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من المشروع . 

4. اعادة صياغة المادة (5) من المشروع لتكون كالآتي :ـ 

     (تحدد في كل دولة جهة او اكثر ترتبط بوزارة العدل او مجلس القضاء او نقابة المحامين ، كل قدر تعلق الامر به ، للبت في طلبات المساعدة القضائية ) . 
6. اعادة صياغة البند (اولا) من المادة (6) من المشروع ليكون كالاتي :ـ
        (تصرف المساعدة القضائية بناء على :ـ

                   أ ـ طلب يوضح فيه طالب المساعدة وقائع الدعوى وأدلة الاثبات فيها ونوع المساعدة المطلوبة ، مرفق به شهادة دالة على فقره او اعساره مصدقة من الجهات المختصة . 

                  ب ـ قرار من النيابة العامة او المحكمة التي تنظـر الدعوى او الطعن ، او من نقابة المحامين) .ِ
7. حذف عبارة (جاز الغاء)الواردة في السطر الثاني من المادة (7) من المشروع وتبديلها بعبارة (تلغى) .

8. حذف عبارة (او الغائه) الواردة في المادة (10) من المشروع واضافة عبارة (وعلى المحكمة ان تبت في الطعن تصديقا او تعديلا او الغاء على وجه الاستعجال) الى نهاية المادة . 
9. حذف المادة (11) من المشروع لعدم الحاجة اليها حيث ان ارتباط جهة البت بطلب المساعدة القضائية يختلف من دولة الى اخرى ويتعلق بأكثر من جهة ولا يقتصر على وزير العدل ، لذلك الافضل ان يترك تقدير هذا الامر الى التشريع الوطني لكل دولة . 
10. اضافة مادة الى المشروع تحدد المصادر المالية التي تصرف منها المساعدة القضائية  .

11. اضافة مادة تفيد انه اذا كان الخصم سجينا او فقيراً او معسراً فتتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة . 

12. اضافة مادة تجيز منح المعونة القضائية للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء . 

13. اضافة مادة تجيز منح المعونة القضائية لمن لايجد من يدافع عنه من المحامين .

14. اضافة مادة تفيـد مساءلة المحامـي الذي يتم اختيـاره لتقديم المعونـة القضائية ولم يقم بالمهمة او يهمل القيام بها ، بعقوبة تأديبية تفرضها بحقه نقابة المحامين ــ انتهى  ـــ .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                   رقم القرار  83/2006

مجلس شورى الدولة         تاريخ القرار 15/11/2006 

ــــ القـــرار ــــ

تطلب وزارة النفط رأي مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية تطبيق قانون الخدمة البحرية رقم (201) لسنة 1975 على العاملين في شركات ناقلات النفط التابعة لوزارة النفط .

يــرى القسم القانوني في وزارة النفط ان قانون الخدمة البحرية رقم (201) لسنة 1975 جاء باحكام تتناسب مع خصوصية العمل البحري من حيث الشهادات البحرية ومواقع العمل وعناوين الوظائف والمؤهلات المطلوبة للتعيين خاصة وانه قانون خاص وان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (195) لسنة 1993 هو قانون عام .

حيث ان شركات ناقلات النفط التابعة لوزارة النفط كانت تطبق على العاملين فيها قانون الخدمة البحرية رقم (201) لسنة 1975 قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (195) لسنة 1993 .

وحيث ان البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)رقم (195) لسنة 1993 نص على (تطبق على موظفي وزارة النفط احكام الخدمة والتقاعد المنصوص عليها في قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط لهيئة التصنيع العسكري والانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذه الاحكام او ما يحل محلها) .

وحيث ان وزارة النفط قد طبقت هذه القواعد على العاملين في شركات النفط منذ نفاذ القرار رقم (195) لسنة 1993 .

وحيث ان المادة (130) من الدستور نصت على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغ او تعدل وفقاً لاحكام هذا الدستور) .
وحيث ان الفقرة (1) من القسم (3) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 علقت القوانين والتشريعات التي يتم بموجبها تحديد الرواتب والاجور الخاصة التي تصرف للموظفين دون التطرق الى تعليق الاحكام المتعلقة بالأمور الوظيفية الاخرى .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  


انــه لامجال قانوني الى تطبيق قانون الخدمة البحرية رقم (201) لسنة 1975 على العاملين في شركات ناقلات النفط في ظل نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (195) لسنة 1993 ــانتهىـــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

لامجـال قانوني لتطبيق قانون الخدمة البحرية رقم (201) لسنة 1975 على العاملين في شركات ناقلات النفط في ظــل نفاذ قرار مجلس قيادة الثـورة (المنحل) رقــم (195) لسنة 1993 .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                    رقم القرار   84/2006

مجلس شورى الدولة        تاريخ القرار  15/11/2006 

ــــ القـــرار ــــ
تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رأي مجلس شورى الدولة استنادا الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عما اذا كان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1177) لسنة 1975 قد الغى ضمناً بالغاء القرار رقم (700) لسنة 1980 .
ترى الدائرة القانونية في الوزارة انه طالما هناك تطابق في مضمون القرارين (1177) لسنة 1975 و(700) لسنة 1980 من حيث حرمان الموظف المستقيل او اعتبر مستقيلاً من خدماته السابقة وعدم جواز اعادة تعيينه في أي دائرة الا بموافقة الجهة التي استقال او اعتبر مستقيلاً منها فيعد القرار (1177) لسنة 1975 قد الغي ضمناً بالغاء القـرار و(700) لسنة 1980 بموجب القرار رقم (220) لسنة 2002 .

وترى وزارة المالية ان القرار (700) لسنة 1980 يخص الموظف تارك العمل او الذي اعتبر مستقيلاً عند اشتغاله لحسابه الخاص او لدى الغير اما القرار (1177) لسنة 1975 فقد منع اعادة تعيين أي موظف مستقيل او اعتبر مستقيلاً الا بعد استحصال موافقة الجهة التـي كان يعمل فيها وبذلك تـرى الوزارة ان القرار (1177) لسنة 1975 ما زال نافذاً .

حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1177) لسنة 1975 المعدل بالقرار رقم (177) لسنة 1991 قضى بمنع تعيين او تشغيل أي موظف مستقيل او اعتبر مستقيلاً في أي دائرة حكومية الا بموافقة الجهة التي استقال منها .

وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (700) لسنة 1980 قد عالج حالة الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلاً عند اشتغاله لحسابه الخاص او لدى الغير .
وحيث ان القرارين المستوضح في شأنهما يعالج كل منهما حالة تختلف عن الحالة الاخرى .

وحيث ان القرار (177) لسنة 1991 قد عدل القرار (1177) لسنة 1975 وصدر بعد صدور القرار (700) لسنة 1980 .

وحيث ان القرار رقم (220) لسنة 2002 الذي الغى القرار (700) لسنة 1980 خول الوزير صلاحية اعادة تعيين موظف وزارته المستقيل او الذي اعتبر مستقيلاً الى الخدمة في الوزارة نفسها .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

       ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1177) لسنة 1975 ما يــزال نافذاً ولم يلغ ضمناً بالغاء القرار رقم (700) لسنة 1980 ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

ان نطاق تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1177) لسنة 1975 يختلف عن قرار مجلس قيادة الثورة رقم (700) لسنة 1980 ولم يلغ ضمناً بالغائه .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                   رقم القرار  85 /2006

مجلس شورى الدولة       تاريخ القرار  21/11/2006 
ــــ القـــرار ــــ
  
تطلب الامانـة العامة لمجلـس الوزراء ـ دائـرة شــؤون الوزارات بكتابها المرقم بـ(ش.و/8/1/11/9163) في 17/10/2006 رأي مجلس شورى الدولة استناداً إلى احكام البنـد (اولاً) من المادة (6) من قانـون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 فيما نسبه دولة السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/10/2006 بصدد مدى شمول الشخص المخطوف بالاحكام القانونية الخاصة بالشخص المفقود من حيث استحقاقه للراتب التقاعدي وبقية الامتيازات الاخرى ذات العلاقة .
حيث ان المادة (85) من قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 قد عرفت الغائب انه (هو الشخص الذي غادر العراق أولم يعرف له مقام فيه مدة لاتزيد على السنة دون ان تنقطع اخباره وترتب على ذلك تعطيل مصالحة او مصالح غيره) .
وحيث ان المادة (86) من القانون المذكور ، عرفت المفقود (هو الغائب الذي انقطعت اخباره ولا تعرف حياته او مماته) .
وحيث ان الفقرة (اولاً) من المادة (3) من القانون المذكور قد نصت على انه (يسري هذا القانون على …………… د ـ الغائب والمفقود) .
    وحيث ان الموظف المختطف (الغائب) مهيأ للعمل وان حجزه منعه من الاستمرار بالوظيفة .
    وحيث ان الموظف المختطف (الغائب) ما دام مهيأ للعمل فيستمر بتقاضي راتبه ومخصصاته الى حين موته او صدور حكم  من المحكمة المختصة بأعتباره ميتاً .
    وحيث ان العلاقة الوظيفية تنتهي باحالة الموظف الى التقاعد او ترقين قيده بوفاته او بالحكم باعتبارة ميتاً او بفصله او عزله او الاستغناء عن خدماته .
       وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
1. ان الشخص المختطف يعد في حكم الغائب وتسري عليه احكام قانون رعاية القاصرين فاذا ما مضت مدة تزيد على السنة وهو في الغيبة وانقطعت اخباره اصبح بحكم المفقود .

2. يستحق الموظف المختطف راتبه الوظيفي ومخصصاته لحين معرفة مصيره او اعتباره ميتاً كما يستحق الراتب التقاعدي وفقاً لاحكام القانون . وللمجلس رأي في هذا المآل بقراريه المرقمين (17/2004 في 23/9/2004 و25/2004 فــي 5/12/2004) .

3. اما اذا كان الشخص المختطف غير موظف فان استحقاقه للراتب التقاعدي والامتيازات الاخرى يحتاج الى تدخل تشريعي ــــ انتهى ــــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

يعد الشخص المختطف بحكم الغائب وتسري عليه احكام قانون رعاية القاصرين ، ويستمر في تقاضـي راتبه الوظيفي لحين معرفة مصيره او اعتباره ميتاً ويستحق الراتب التقاعدي وفقاً لاحكام القانون ، اما غير الموظف فان استحقاقه للراتب التقاعدي يحتاج الى تدخل تشريعي .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                   رقم القرار    86/2006

مجلس شورى الدولة           تاريخ القرار 5/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
يطلب السيد وزير العدل رأي مجلس شورى الدولة استنــادا الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ما ورد في مذكرة دائرة العلاقات العدلية المؤرخة في 14/6/2006 التي تطلب بموجبهـا مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للوقـوف على رأيها في شأن ما ورد في كتاب دائرة التنفيذ رقم (1240) في 7/6/2006 المعطـوف على كتاب مصرف الرافدين رقم (265) في 29/6/2006 الذي يطلب بموجبه من مجلس القضاء الاعلى ودائرة التنفيذ ودائرة العلاقات العدلية التأكيد على المحاكم ودوائر التنفيذ لايقاف اصدار وتنفيذ القرارات الصادرة ضده والوزارات والدوائر الحكومية الاخرى في الدعاوى المقامة من الشركات الاجنبية الدائنة ولحين تسوية موضوع تسديد ديون العراق الخارجية . 

طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء من مجلس القضاء الاعلى بكتابها المرقم بـ(14485) في 31/10/2005 دراسة المقترح الذي تقدم به البنك المركزي العراقي بأن تستجيب المحاكم المقامة امامها الدعاوى من الشركات الاجنبية ضد الدوائر الحكومية لطلبات التأجيل او الاستئخار التي يتقدم بها محامو تلك الجهات لحين حسم موضوع تسوية ديون العراق الخارجية .

حيث ان مجلس القضاء الاعلى تولى ابلاغ رئاسات محاكم الاستئناف بصورة من كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المذكور اعلاه لمراعاة ما ورد فيه لانه في صالح العراق .

وحيــث ان الاحكام الصادرة عن المحاكم العراقية المكتسبة درجة 
البتات وفق القانون تصبح واجبة التنفيذ استناداً الى حكم المادة (9) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 .

وحيث ان دوائر التنفيذ لاتملك صلاحية وقف التنفيذ او تأخيره الا اذا ابرز المحكوم عليه استشهاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغيابي او الاستئناف او التمييز اذا كان الحكم متعلقاً بعقار أو اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بذلك (الفقرتين (اولاً) و(ثانياً) من المادة (53) من قانون التنفيذ) .

وحيث ان قرارات المنفذ العدل بوقف التنفيذ أو تأخيره الذي يتخذها وفقاً لسلطاته التقديرية لمراعاة بعض الاعتبارات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية غالباً ما تكون لمدة قصيرة لاتفي بالغرض المطلوب وتكون عرضة للطعن .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

1. ان دائرة التنفيذ لاتملك صلاحية وقف او تأخير تنفيذ الاحكام القضائية الا في الحالات المنصوص عليها قانوناً.

2. ان وقف التنفيـذ او تأخير تنفيذ الاحكام القضائيـة موضوع البحث يتطلب تدخلاً تشريعياً ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

ان دائـرة التنفيذ لاتملك صلاحية وقف التنفيذ او تأخير تنفيذ الاحكام الصادرة وفق القانون .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                    رقم القرار   87/2006

مجلس شورى الدولة          تاريخ القرار  5/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
تستوضح وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار رأي مجلس شورى الدولة استناداً لأحكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 حول مدى اعتبار القوات متعـددة الجنسيات (جهة ذات اختصاص) لاغراض تطبيق احكام المادتين (16)و(18)من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 وتبين ان تلك القوات قامت بالقاء القبض على احد منتسبيها ولازال رهن الاعتقال ولم تقم تلك الجهة باعلام الدائرة رسمياً بهذا الاجراء وقد انعكس ذلك على موضوع صرف رواتب الموظف المذكور وما اذا يتم سحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف مما يتطلب مدى اعتبار هذه القوات جهة ذات اختصاص من عدمه لان المشرع العراقي لم يعالج تلك الحالات .
حيث ان الفقرة (1) من القسم (1) من نظام سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (1) لسنة 2003 قضت أن تمارس السلطة الائتلافية المؤقتة سلطات الحكومة مؤقتاً .
وحيث ان الفقرة (2) من القسم المذكور قضت ان يعهد الى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق اهدافها .
وحيث ان المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 نصت على ان (اذا اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف) .
وحيث ان الوزارة المختصة ملزمة بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقق والتثبت من واقعة اعتقال الموظف .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
ان القـوات متعددة الجنسيات تعـد جهة ذات اختصاص عند تطبيق احكام المادتين (16) و(18) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  رقم (14) لسنة 1991 اذا ثبت اعتقال الموظف من تلك الجهة عن طريق اجراء التحقيق الاولي من لجنة تؤلف لهذا الغرض ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

ان القـوات متعـددة الجنسيـات تعتبـر جهـة ذات اختصـاص .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                    رقم القرار   88/2006

مجلس شورى الدولة       تاريخ القرار  12/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
تطلب وزارة الثقافة رأي مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام البند (رابعاً) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان هناك تعارض بين نص البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ونص الفقرة (1) من المادة (36) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 . 

يرى قسم الشؤون القانونية في وزارة الثقافة ، ان قانون التقاعد الموحد لا يشمل المحامي المتقاعد المتعاقد مع الدوائر الرسمية ، والقول بخلاف ذلك يشكل هدراً وانتهاكا لحقوق المحامين وتعطيلا لاحكام منصوص عليها صراحة في قانون المحاماة ، كما انه لايوجد نص في قانون التقاعد الموحد يقضي بعدم العمل بأي نص يتعارض مع احكامه ، وبالتالي لايوجد تعارض بين النصين .

 حيـث ان البند (اولا) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ينص على انه (يتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في دوائر الدولة بأية صفة في وظيفة غير تقاعدية أو بعقد خاص راتبه التقاعدي أو المكافأة الشهرية ومخصصات الوظيفة المعاد تعيينه فيها ايهما اكثر ولا يجوز الجمع بينهما) .

وحيث ان الفقرة (1) من المادة (36) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 تنص على انه (لايجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة وفيما عدا ذلك لايجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع) . 
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد تتحدث عن اعادة تعيين المتقاعد في دوائر الدولة وما يستحقه من راتب في هذه الحالة حيث اجازت له ان يتقاضى الراتب التقاعدي او المكافأة الشهرية ايهما اكثر ولم تجز له الجمع بينهما .

وحيث ان  الفقرة (1) من المادة (36) من قانون المحاماة عندما اجازت للمحامي ان يكون مشاورا قانونيا لاكثر من شركة لغاية ثلاث فانها بذلك تنظم عمل المحامي ولم تتطرق الى ما يستحقه عن ذلك العمل من راتب او اجور .

وحيث ان الشركات وفروعها والمشاريع لاتنضوي تحت تعبير دوائر الدولة .

وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

       ان المتقاعد الذي يعاد تعيينه اذا انصرف الى محام فانما يكون المقصود به المحامي الذي كان موظفا وتقاعد من الوظيفة وامتهن المحاماة، وهذا يكون مشمولا بحكم المادة (11/اولاً) من قانون التقاعد الموحد ، اما المتقاعد من مهنة المحاماة فانه مشمول بقانون صندوق تقاعد المحامين رقم (56) لسنة 1981 ولا تسري عليه احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
تسري احكام البند (اولا) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد على المحامي المتقاعد من الوظيفة اذا اعيد تعيينه في دوائر الدولة , اما المحامي المتقاعد من مهنة المحاماة فلا تسري عليه احكام هذه المادة .

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                    رقم القرار   89/2006
مجلس شورى الدولة         تاريخ القرار 10/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
  يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن استيضاح وزارة الدولة لشـؤون الجمعية الوطنية بكتابها المرقم بـ(274) في 17/4/2006 حول جواز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف لدى الدولة او المتعاقد معها والمكافأة التي يستحقها عن عمله كعضو في مجلس النواب او مجالس المحافظات او اية جهة اخرى .
بينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(17046) في 17/5/2006 ان البند (سادساً) من المادة (49) من الدستور نصت على (عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب او أي عمل او منصب رسمي اخر) اما بالنسبة لاعضاء مجالس المحافظات فقد بينت الـوزارة اعلاه ان مجلس الوزراء وافق بكتابه المرقم بـ(9628) في 22/8/2005 على صرف مكافأة محددة لاعضاء مجالس المحافظات ، وان كتــاب مجلس الــوزراء المرقـم بـ(14719) في 7/11/2005 تضمن ان الراتب الذي يستحقه الموظف في دوائر الدولة لايغني عن المكافأة التي يستحقها عضو المجلس المحلي ولايتداخل معها .
حيث ان البند (سادساً) من المادة (49) من الدستــور نص على ان (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل او منصب رسمي اخر).
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (60) من الدستور نص على ان (تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون) .
وحيث ان البند (رابعاً) من المادة (122) من الدستور نص على ان (ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة وصلاحياته) .
وحيث لم يرد نص في الدستور او في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية او في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2003 يمنع الجمع بين عضوية مجلس المحافظة او أي عمل او منصب رسمي اخر .
وحيث ان الفقرة (1) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المذكور انفاً قضت ان تمول مجالس المحافظات من الموازنة الوطنية وحصته منفصلة عن ميزانيات الوزارات والمؤسسات الوطنية الاخرى .
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (11) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 لم تجز الجمع بين الراتب التقاعدي وما يتقاضاه المتقاعد عن عمله وله تقاضي ايهما اكثر .

وحيث ان مجلس الوزراء وافق بكتابه المرقم بـ(9628) في 22/8/2005 على صرف مكافأة محددة لاعضاء مجالس المحافظات ، وبين بكتابه المرقم بـ(14719) في 7/11/2005 المشار اليهما بكتاب وزارة المالية المذكور آنفاً ان المكافأة التي يستحقها عضو المجلس المحلي لاتغني عن الراتب الذي يستحقه الموظف .

وحيث ان المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 لم تجز تقاضي الموظف راتبين عن وظيفتين في وقت واحد او مخصصات عن اللجان او الاعمال التي تعتبر جزءاً من واجبات وظيفته .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
1. لايجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه الموظف وبين ما يصرف له عن عمله كعضو في مجلس النواب .

2. يجوز الجمع بين الراتب الذي يتقاضـاه الموظف وبين مـا يصرف له من مكافأة عن عمله كعضو في مجلس المحافظة ولا يجوز له ان يتقاضى عن غير ذلك اجوراً من اية جهة اخرى . ــ انتهى ــ 

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

لايجوز الجمع بين ما يتقاضاه عضو مجلس النواب وراتب الوظيفة ويجوز الجمع بين راتب الوظيفة والمكافأة الممنوحة لعضو مجلس المحافظة.
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                    رقم القرار   90/2006
مجلس شورى الدولة        تاريخ القرار  10/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
 يطلب السيد وزير العدل من مجلس شورى الدولة استنـادا الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 دراسة معاهدة صداقة وشراكة وتعاون بين الجمهورية الايطالية وجمهورية العراق الواردة الى الوزارة بكتاب وزارة الخارجية رقم (533) في 23/7/2006 وبيان ملاحظات المجلس بصددها .
تمت دراسة المعاهدة ويود المجلس بيان الملاحظات الاتية :ـ 

اولاً :ـ ملاحظات عامة :ـ
1. ان صياغة مشروع المعاهدة غير دقيقة ولاتنسجم مع المشروعات المماثلة مما ينبغي اعداد مشروع مقابل من الجانب العراقي يقدم الى الجانب الايطالي .

2. تعديل اسم المعاهدة الى (اتفاقية صداقة وتعاون متبادل بين جمهورية العراق والجمهورية الايطالية) .

3. ان يقدم اسم جمهورية العراق على جمهورية ايطاليا اينما ورد في المشروع .

4. ان المواضيع الواردة في المشروع تحت عنوان المبادئ الاساسية كاحترام الشرعية الدولية ومساواة الامم في السيادة هي التزامات للطرفين تجاه بعضهما وبالتالي ينبغي ان تكون من ضمن مواد مشروع الاتفاقية .

5. لخطورة المجالات الواردة في المادة (5) من المشروع والمتعلقة بالتعاون العسكري كاجراء تدريبات عسكرية والقيام بمناورات مشتركة نرى ان تنظم هذه باتفاقيات 
مستقلة تحدد الاسس والمبادئ التي يقوم عليها وبالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الدولة لشؤون الامن الوطني .

6. ان بعض الاحكام الواردة في المشروع تتعلق بوزارتي الشباب والرياضة والمهجرين والمهاجرين ومجلس القضاء الاعلى مما ينبغي اخذ رأيها في هذا المشروع .

7. ان تثبت تعهدات الحكومة الايطالية في الفراغ الموجود في المادة (13) قبل التوقيع عليها .

8. ان تكون الاحكام الختامية من ضمن مواد المشروع وتأخذ التسلسل المناسب .

9. ان الاحكام الختامية من المشروع خالية من نص يعالج حل النزاعات والخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية .

10. ان تكون العبــارة الاخيرة (كتبت في روما بتاريخ     /   /1427 هجرية الموافق /   /2006 ميلادية بثلاث نسخ اصلية بدلاً من نسختين) .

     ثانياً :ـ الملاحظات في شأن المادة (10) من المشروع المتعلقة بالتعاون في المجالين القضائي والقنصلي .
1. ان الاتفاقية جاءت مبتسرة جداً ولو انها اتفاقية اطار عام كأساس لعقد اتفاقيات تفصيلية اخرى تتضمن جميع مجالات التعاون القانوني والقضائي .

2. ان يعدل العنوان الى (التعاون القانوني والقضائي بدلاً من (التعاون القضائي والقنصلي) لان التعاون القنصلي مغطى بموجب اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية المصادق عليها من 
جمهورية العراق بالقانون رقم (203) لسنة 1968 .

3. ان يتضمن البند (أ) من المادة المذكورة كيفية تحقيق هذا التعاون في مجال القانون المدني والتجاري والاداري بين المؤسسات القضائية والادارية للبلدين .

4. اقتراح اعداد صيغة مشروع اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق في ضوء الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى في هذا المجال ـ انتهى ـ .                                                                                                        

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                             رقم القرار  91/2006
مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 12/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ


يطلب السيد وزير العدل من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 ، دراسة وابداء الرأي في شأن مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم مهنة المحضرين الذي تم اعداده من لجنة مشكلة في الامانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب . 


دقق مجلس شورى الدولة مشروع القانون ويبدي المجلس بصدده الاتي:ـ
1. المحضر ـ اصطلاح لامثيل له في التشريعات العراقية وقد تبين من خلال دراسة المشروع ان المحضر ليس موظفاً حكومياً ، علماً ان بعض الدول العربية كلبنان مثلاً تخول بعض المحامين صلاحية الكاتب العدل وذلك بموجب تشريع خاص .

2. لوحظ ان هناك خلط وتداخل بين مهمات وزارة العدل من جهة ومجلس القضاء الاعلى من جهة اخرى ولايخفى ان الوزارة والمجلس في العراق منفصلان غير مترابطان وعلى سبيل المثال في المادة (2) والفقرة (ب) من المادة (3) والمواد (5) و(6) و(8) وغيرها .

وجد ان المادة (5/أ) من المشروع تتقاطع مع نص المــادة (13) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والتي تنص (يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع او ببرقية مرخصة في الأمور المستعجلة بقرار من المحكمة وفي حالة عدم وجود مكاتب البريد في المكان المطلوب التبليغ فيه يقوم بالتبليغ رجال الشرطة . 

3. تتقاطع المادة (5/د) من المشروع مع المادة (144) فقرة (1) من قانون المرافعات المدنية والتي تنص على (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محـل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليـغ ذوي الشأن الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة القاضي …… الخ) .

4. تتقاطع المادة (5) بفقرتيها (ب) و(جـ) مـن المشروع مع نص المادتين (14) و(15) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 اللتان تنصان على (المادة ـ 14 ـ اولاً :ـ المحررات القابلة للتنفيذ هي :ـ

    أ ـ الأوراق التجارية القابلة للتداول .
                  ب ـ  السندات المثبتة لحق عيني استوفت الشكل الذي نص عليه القانون .
                  جـ ـ السندات المتضمنة إقرار بدين .

                  د ـ السندات المثبتة لحق شخصي …… الخ) .

(المادة ـ 15 ـ اولاً :ـ  يقدم الحكم أو المحرر التنفيذي إلى المنفذ العدل ، فيحيله لاستيفـاء الرسم وتسجيله ، ثـم يتخـذ قراراً بقبـول التنفيذ أو رفضه ـ ثانياً ـ إذا قرر المنفذ العدل قبول التنفيذ ، فعلى الموظف المختص تنظيم محضر يتضمن البيانات الآتية …… الخ) .

       من كل ما تقدم يتبين ان مهمات المحضر تشبه في بعض جوانبها اعمال الكاتب العدل في العراق كما وان هنالك تشابه آخر بين مهماته 
ومهمات دائرة التنفيذ اللتان تعتبران من المؤسسات الدولة الرسمية والتي يمكن الركون اليها والثقة باجراءاتهما اكثر من المؤسسات غير الرسمية والتي يديرها اشخاص غير خاضعين لرقابة قوانين الانضباط والخدمة المدنية فعلاً .

      كما وقد وجد المجلس ان بعض مواد المشروع تحتاج الـى توضيـح والمشار اليهـا فيما يأتي :ـ 

1. الفقرة (أ) من المادة (3) من المشروع لم يرد فيها الافصاح عن الجهة المختصة بالاشراف على مكتب المحضر اما الفقرة (ب) من نفس المادة فقد وردت عبارة (يصدر وزير العدل قراراً بقيد المحضر والمقصود بـ(قيد) هنا التأسيس او انشاء مكتب المحضر ، اذن من هي الجهة صاحبة الحق في الطعن بقرار الوزير امام المحاكم .

2. يفضل اضافة فقرة جديدة (ك) الى نهاية فقرات المادة (4) من المشروع تلزم المحضر بتقديم كفالة مصرفية بمبلغ معين صادرة عن احد المصارف الرسمية .

3. المادة (9) تحصيل حاصل وهي زائدة .

       4.المادتين (11) و(12) من المشروع تعيدنا للتساؤل عن الجهة المختصة بتشكيل اللجنة والسلطة المختصة بايقاف المحضر .

5.المادة (20) من هي الجهة التي تراجع دفاتر المحضر .

    6.المادتين (21) و(22) يفترض ان لاتبقى الحقوق والرسوم المودعة في حساب خاص باسم المحضر الى فترة غير محددة ووجوب النص على تحويل تلك الرسوم وغيرها الى الجهة صاحبة العلاقة خلال مدة لاتتجاوز الاسبوع الواحد على الاكثر .
    7.المادة (25) فقرة (ب) اذا كان للموظف العام القدرة على ادارة مهام هذه المهنة فلماذا نلجأ الى الخاص .

    8. المادة (27) من المشروع ، اذا كان تأسيس مكتب المحضر يخضع للطعن لدى المحكمة المختصة (المادة (3) فقرة (ب)) فلمـاذا لايخضع الغاء قيد المحضر الى الطعن (المادة (27)) .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

    بما ان مشروع هذا القانون بعد اقراره والمصادقة عليه من وزراء العدل العرب يكون نموذجاً واسترشادياً ولايلزم أي دولة من دول الجامعة العربية الاخذ به كما لايرتب أي التزام آخر ومن ثم فان المجلس يرى بعد الاخذ بالملاحظات المذكورة انه ليس هنالك من اسباب تستدعي الى عدم الموافقة على اقراره او الاخذ ببعض مواده عند تشريع القوانين المحلية ذات العلاقة ـــ انتهى  ـــ .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                             رقم القرار  92/2006
مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 12/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ

   تطلب رئاســة الجمهورية ـ ديوان الرئاســة بكتابها المرقــم بـ(1/10/1952) في 17/10/2006م الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى احكام البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فيما اذا كان بالامكان اصدار نظام داخلي من مجلس الرئاسة ينظم عمل المجلس على ضوء الاحكام الواردة في الدستور .
حيث ان المادة (51) من الدستور قضت ان يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه ، وقضت المادة (85) من الدستور ان يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه .
وحيث لم يرد في الدستور نص يقضي بتخويل مجلس الرئاسة اصدار نظام داخلي لتنظيم عمل مجلس الرئاسة في ضوء احكام الدستور .
وحيث ان البند (اولاً) من المادة (138) قضت ان يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) وان مجلس الرئاسة يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور لدورة واحدة لاحقة لنفاذ الدستور .
وحيث ان المادة (73) من الدستور حددت صلاحيات رئيس الجمهورية ولم يرد فيها نص يخول رئيس الجمهورية اصدار نظام داخلي .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
ليـس من صلاحية مجلس الرئاسة اصدار نظام داخلي ينظم عمل المجلس ويتطلب ذلك
اصدار قانون خاص ينظم عمل مجلس الرئاسة .
ــــ المبـدأ القانونـي ــــ
ليـس من صلاحية مجلس الرئاسة اصدار نظام داخلي ينظم عمل المجلس .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                         رقم القرار  93/2006

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 12/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ

    يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اعتماد الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم 31/12/1942 تاريخاً لتولد (المستوضح عنه) يعد موافقة ضمنية على تعيينيه بوظيفة مدير عام من عدمه .
  حيث ان المستوضح عنه تم تعيينه بموجب الامر الوزاري رقم (13) في 9/1/2005 مديراً عاماً لدائرة الكتاب العدول .
  وحيث ان المستوضح عنه تم انتدابه الى دائرة المفتش العام للقيام بمهام نائب مفتش عام بموجب الامر الوزاري رقم (196) في 9/5/2005.
  وحيث صدر الامر الوزاري رقم (557) في 19/6/2005 بإحالته الى التقاعد بوظيفة مدير عام ابتداءً من 30/6/2005 .

  وحيــث ان الامانــة العامة لمجلس الــوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/6/1/69/5898) في 21/6/2005 اعتماد يوم 31/12/ من السنة التقويمية تاريخاً لتولد السيد (المستوضح عنه)المدير العام في وزارة العدل .
    وحيث قد صدر امر وزاري المرقم بـ(784) في 28/11/2005 بالغاء الامر الوزاري المرقم بـ(13) في 9/1/2005 واعادة تعيينه بالدرجة والراتب بحسب قانون الخدمة المدنية .

وحيث ان الفقرة (جـ) من البند (2) من المادة الثامنة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تنص على :ـ
(2ـ ان يكون التعيين او اعادة ……… عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناءً على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
جـ ـ مدير عام …) .
وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ـ دائرة شؤون الوزارات عممت بكتابها المرقم بـ(ش.و/8/1/1883) في 29/6/2006 ما يأتي :ـ (قــرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة المنعقدة بتاريــخ 28/6/2006 تخويل دولة رئيس الوزراء صلاحية تعيين المدراء العامين على ملاك المؤسسات ودوائر الدولة والنظر في طلبات نقلهم واحالتهم الى التقاعد) .
    وحيث ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ـ دائرة شؤون الوزارات بينت بكتابها المرقم بـ(ش.و/8/1/6325) في 4/9/2006 الموجه الى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن تعيين المدراء العامين والذي بينت فيه ما يأتي :ـ
(1. ان اوامر تعيين الموظفين ينبغي ان تصدر عن السلطة المختصة بالتعيين من اجل اكتسابها الصفة القانونية والشرعية التي يترتب عليها الاثار القانونية .

  2. ان صلاحية تعيين الموظفين بدرجة مدير عام تعود الى رئاسة مجلس الوزراء ولا توجد صلاحية للسادة الوزراء بتعيينهم ………) .
3. سبق وان تم تعيين عدد من المدراء العامين والمستشارين ووكلاء الوزارات من قبل السادة الوزراء دون مراعاة الاجراءات القانونية والدستورية وان هذه التعيينات تعتبر باطلة لصدورها عن سلطة غير مختصة قانوناً ولذلك سيتم التعامل معهم عند احالتهم للتقاعد وعلى اساس اخر وظيفة قد تم اشغالها من قبلهم ، اما بالنسبة لمن استشهد فلا يمكن اصدار امر ديواني بتعيينه مديراً عاماً كونه لم يعد موظفاً) .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :
ان تعيين المستوضح عنه بوظيفة مدير عام بأمر وزاري يعد باطلاً ــ انتهى ــ 
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
ان تعيين المدير العام يكون بقرار من مجلس الوزراء ولا يكون بأمر وزاري . 

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                        رقم القرار   94/2006

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  12/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
   تستوضح وزارة المالية رأي مجلس شورى الدولة استناداً لاحكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن منح المتقاعدين من القضاة العلاوة السنوية التي تمنح لأقرانهم من القضاة المستمرين في الخدمة باعتبارهم يتقاضون مجموع ما يتقاضاه اقرانهم المستمرون بالخدمة استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1997 .
   وترى وزارة المالية ان استمرار منح العلاوة السنوية للمتقاعدين من القضاة لاسند له من القانون وان تفسير هذه الوزارة لعبارة (مجموع ما يتقاضاه اقرانه المستمرون في الخدمة) الواردة في القرار رقـم (120) لسنة 1997 هو ان يتم شمول الراتب التقاعدي بالزيادات العامة التي تطرأ على حدود الراتب .
 
يؤيد مجلس القضاء الاعلى بكتابه المرقم بـ(5938/ش.ق/2006) في 10/8/2006 رأي وزارة المالية ويرى ان العلاوة السنوية ليست من الامتيازات المالية التي قصدها القرار رقم (120) لسنة 1997 .

   حيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1997 قضى في البند (اولاً) منه ان (يتقاضى رئيس محكمة التمييز ونوابه وقضاة محكمة التمييز وقضاة الصنف الاول عند احالتهم على التقاعد بسبب اكمالهم السن القانونية مجموع ما يتقاضاه اقرانهم المستمرون في الخدمة من راتب ومخصصات وامتيازات مالية) .

   وحيث ان المادة (20) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قضت ان ينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة في تطبيق احكام القانون المذكور امام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ، وان 
قرارات اللجنة المذكورة خاضعة للطعن تمييزاً امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة .

وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 تنص على انه (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .
 وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في الموضوع المستوضح عنه لوجود مرجع قانوني للطعن به وللمجلس رأي في هذا المآل بقراره المرقم (27) لسنة 2006 ـــ انتهى ـــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
يمتنع المجلس عن ابداء الرأي في القرارات التي لها مرجع قانون للطعن.
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                        رقم القرار   95/2006

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 12/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
    تطلب وزارة الثقافة رأي مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 ، فـي شأن ما تراه تناقضاً بين نص البند (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ونص البند (ثالثاً) من المادة المذكورة ، فمن جهة يقضي البند (ثانياً) من المادة الرابعة من القانون المذكور باعادة المفصولين السياسيين اذا بلغوا السن القانونية ومن جهة اخرى يقضي البند (ثالثاً) من المادة المذكورة ، ان سن الاحالة على التقاعد هو (68) سنة في حين ان الوزارة قامت باعادة قسم من المفصولين السياسيين ممن بلغ اكثر من (68) سنة .

    ترى الدائرة القانونية في الوزارة ان القانون يشمل جميع المفصولين السياسيين بالاعادة حتى من بلغ اكثر من سن (68) سنة اسوة ببقية المفصولين السياسيين حفاظاً على حقوق الموظفين من كبار السن .

    حيث ان البند (اولاً) من المادة الاولى من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 قد نص على ان (يعاد الى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي المفصولين لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية للفترة الممتدة بين 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 ……) .

   حيث ان البند (ثانياً) من المادة الرابعة من القانون المذكور آنفاً قد نص على ان (يعاد الى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى من هذا القانون ……) .

   وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة المذكورة نص على ان (يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين أعيدوا الى الخدمة الفعلية المذكورون 
في المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين) .

   وحيث ان قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قد قضى في البند (اولاً) من المادة (1) احالة الموظف على التقاعد عند اكمال السن القانونية والبالغة الثالثة والستين من العمر مهما كانت مدة خدمته .

   وحيث ان البند (ثالثاً) من المادة الرابعة من قانون اعادة المفصولين السياسيين نص صراحة على احالة المفصول السياسي المعاد الى الوظيفة اذا بلغ سن الثامنة والستين ، مما يعني ان المشمولين بالاعادة الى الوظيفة هم الفئات المذكورة في البند (اولاً) من المادة (الاولى) من القانون المذكور ممن لم يبلغوا سن الثامنة والستين .
   وحيث ان البند (رابعاً) من المادة الرابعة من القانون المذكور نص على ان (يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الاولى راتباً تقاعدياً بعد احتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لاغراض التقاعد اضافة لخدمته الفعلية) .

   وحيث ان المادة (8) من التعليمات رقم (1) لسنة 2006 قد نصت على ان (يمنح من تقرر شموله باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وكان قد اتم الثامنة والستين من عمره راتباً تقاعدياً يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافاً لها خدمته الفعلية …) .

    وحيث ان المادة (12) من التعليمات المذكورة نصت على انه (اذا تأيد شمول الشخص باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 فتتم اعادته للخدمة حتى ان كان قد بلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد المحددة بالمادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 ويستمر في الخدمة حتى اتمامه الثامنة والستين من عمره …) .
   وحيث ان النصين اعلاه لم يشترطاً اعادة من بلغ الثامنة والستين من العمر الى الوظيفة ثم الاحالة على التقاعد ، وان الجملة الاخيرة من المـادة (12) من التعليمات تشير صراحة الى استمرار المعاد بالوظيفة حتى اتمامه الثامنة والستين من العمر .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ
   ان لاتناقض بين نصوص قانون اعادة المفصولين السياسيين ، وان احتساب الراتب التقاعدي لمن اتم الثامنة والستين من عمره لايتطلب اعادته للوظيفة وانما يتم احتساب استحقاقه للراتب التقاعدي وفقاً لاحكام البند (رابعاً) من المادة الرابعة من القانون المذكور ويعد محالاً على التقاعد حكماً ويثبت ذلك بامر اداري ـــ انتهى ـــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

   ان المفصول السياسي الذي اتم الثامنة والستين من عمره الذي تقرر شموله بقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 يعد محالاً على التقاعد حكماً ويتم احتساب راتبه التقاعدي دون الحاجة لاعادته الى الوظيفة .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                            رقم القرار   96/2006

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 12/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
   تستوضح وزارة الشباب والرياضة رأي مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن استحقاق الموظف المسحوب اليد المحكوم بالحبس مع ايقاف التنفيذ لانصاف رواتبه الموقوفة واعادته الى الوظيفة في ضوء احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .
حيث ان المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نصت على انه (اذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف) .
وحيث ان المادة (18) من القانون المذكور نصت على ان (يتقاضي الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده) .
وحيث ان الفقرة (ثالثاً) من المادة (19) من القانون المذكور نصت على انه(اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافـراج عنه فتدفع له الانصاف الموقوفة من رواتبه) . 
وحيث ان مفهوم المخالفة لنص الفقرة (ثالثاً) من المادة المذكورة تقضي ان لايدفع للموظف المسحوب اليد انصاف رواتبه الموقوفة في حالة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية .
وحيث ان المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1979 اجازت ايقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالنص على ان (للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لاتزيد على سنة ان تأمر بالحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة ……) .
وحيث ان المادة (146) من قانون العقوبات نصت على ان (تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم …) . 
  وحيث ان المادة (147) من قانون العقوبات اجازت للمحكمة الحكم بالغاء ايقاف التنفيذ خلال مدة التجربة وحددت حالاته .
  وحيث ان المادة (148) من القانون المذكور بينت ما يترتب على الغاء ايقاف التنفيذ ، من تنفيذ للعقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي كان اوقف تنفيذها .
   وحيث ان المادة (149) من القانون المذكور نصت على انه (اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف … اعتبر الحكم كأن لم يكن …) .
   وحيث ان اعتبار الحكم كأن لم يكن ، هو بمثابة الحكم بالبراءة ، فتنقضي عند تحققه الدعوى الجزائية ، ولايجوز ترتيب أي اثر من اثارها .

   وحيث ان مدلول البند (ب) من الفقرة (سابعاً) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لايجيز تنحية الموظف عن وظيفته مؤقتاً ، في صورة الفصل ، نتيجة الحكم عليه بعقوبة عن جريمة ، الا مدة بقائه في السجن .
   وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

        يعاد الموظف المحكوم عليه بعقوبة الحبس مع ايقاف التنفيذ الى وظيفته بعد صدور الحكم . ولاتصرف رواتبه الموقوفة نتيجة سحب يده من الوظيفة الا بعد انقضاء مدة التجربة المنصوص عليها في المادة (146) من قانون العقوبات واعتبار الحكم كأن لم يكن ـــ انتهى ـــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
   يعاد المحكوم عليه بعقوبة مع ايقاف التنفيذ الى وظيفته بعد صدور الحكم . ولاتصرف رواتبه الموقوفة نتيجة سحب يده من الوظيفة الا بعد انقضاء مدة التجربة واعتبار الحكم كأن لم يكن.

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 

   وزارة العدل                        رقم القرار   97/2006

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 12/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
   تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء من مجلس شورى الدولة بيان الرأي استناداً إلى حكم البند (اولاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية اعمال حكم البنـد (خامساً) من المـادة (80) من دستور جمهورية العراق عند تعيين نائب رئيس هيئة النزاهة ومدى استحقاقه لراتب وكيل وزارة .

ترى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم بـ(ق/2/1/39/654) فـي 13/6/2006  عدم امكانية اعمال المادة المذكورة لانها تقتصر على وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة وغيرهم من المناصب المحددة فيها وليس من ضمنها نائب رئيس المفوضية ولايمكن عد منصب نائب رئيس المفوضية درجة خاصة او وكيل وزارة وان كان بالامكان تقاضي شاغله راتب وكيل وزارة باعتبار ان هيئة النزاهة مستقلة وفقاً لاحكام المادة (102) من الدستور ومن ثم وأن رئيسها يعد بدرجة وزير دون ان يكون وزيـراً وان نائبه يمكن ان يكون بالدرجة التي يسكن فيها وكيل وزارة دون ان يكون وكيلاً لوزارة .

حيث ان البند (خامساً) من المادة (80) من دستور جمهورية العراق يقضي أن يمارس مجلس الوزراء الصلاحية الاتية (التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش ومعاونيه …) .

وحيث ان الفقرة (3) من القسم (5) من الامر رقم (55) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) قضت ان يكون للمفوضية نائب لرئيسها يتولى تنفيذ مهام وظيفته تحت إمرة رئيس المفوضية وادارته وتوجيهاته بعد قيامه بتعيين كل منهم . 

وحيث ان الفقرة (4) من القسم (5) من الامر المذكور قضى ان يكون نائب رئيس المفوضية المساعد الرئيسي لها . وله ان يقوم بعمل رئيس المفوضية وممارسة جميع الصلاحيات والسلطات والحقوق والمسؤوليات والمهام المرتبطة برئاسة المفوضية في حالة عجز رئيس المفوضية عن ممارسة مهامه .
وحيث لم يرد عنوان نائب رئيس هيئة النزاهة ضمن العناوين المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (80) من الدستور .
    وحيث ان تعيين نائب رئيس هيئة النزاهة يتم من رئيس المفوضية العامة للنزاهة وليس وفق الآلية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (80) من الدستور .

    وحيث ان الدرجات الوظيفية وتحديد راتب كل منها ينبغي ان ينص عليها القانون .
 وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

      لايمكن اعمال حكم البند (خامساً) مــن المادة (80) من الدستور عند تعيين نائــب رئيس هيئة النزاهة كما لايمكن تقاضي راتب درجة خاصة او راتــب وكيل وزارة الا لمن عيــن وفق الآلية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (80) من الدستور او أي نص قانوني اخر ـــ انتهى ـــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ
1. عدم امكانية اعمال حكم البند (خامساً) من المادة (80) من الدستور عند تعيين نائب رئيس هيئة النزاهة .
2. لايتقاضى راتب درجة خاصة او وكيل وزارة الا من تم تعيينه وفق الالية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (80) من الدستور او أي نص قانوني اخر .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                        رقم القرار  98/2006 

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  17/12/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ

    تطلب وزارة الخارجية المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر الموقع عليها في جنيف في 10/10/1980 وتعديل المادة الاولى من الاتفاقية ، والانضمام الى البروتوكولات الملحقة بها ، وهي بروتوكول في شأن الشظايا التي لايمكن الكشف عنها (جنيف تشرين الاول 1980) والبروتوكول المتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى (البروتوكول الثاني بصيغته المعدلة في 3/آيار/1996) وبروتوكول في شأن حظر او تقييد استعمال الاسلحة المحرمة (البروتوكول الثالث بتاريخ 10/10/1980) وبروتوكول في شأن اسلحة اللايزر المعمية (البروتوكول الرابع المعتمد في فينا بتاريخ 13/10/1995) .

واوصت اللجنة المشكلة بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقــم بـ(7/1/194) في 5/1/2005 بالانضمام الى الاتفاقية وتعديل المادة الاولى منها والبروتوكولات الاربعة الملحقة بها .
تهدف الاتفاقية والبروتوكولات الاربعة الملحقة بها لتحقيق الانفراج الدولي وانهاء سباق التسلح وتعزيز الثقة بين الدول وتحقيق التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ، وحظر او زيادة تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة .
دقق مجلس شورى الدولة اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر الموقع عليها في جنيف في 10/10/1980 وتعديل المادة الاولى منها والبروتوكلات الاربعة 
الملحقة بها ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة . 
وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ
لامانع من الانضمام الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر الموقع عليها في جنيف في 10/10/1980 وتعديل المادة الاولى منها والانضمام الى البروتوكلات الاربعة الملحقة بها . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار  99/2006

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 18/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
   تطلب امانة بغداد رأي مجلس شورى الدولة استناداً إلى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقـم (65) لسنة 1979 ، في شأن مدى انطباق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والعقوبات الواردة فيه على افراد دائرة الحراسات في الامانة التي أنشأت بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (27) لسنة 2003 .

ترى الدائرة القانونية في امانة بغداد ان الاشخاص الذين يتم التعاقد معهم في ضوء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (27) لسنة 2003 لايعتبرون موظفين دائمين وبالتالي لاتنطبق عليهم احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .

حيث ان البند (1) من القسم (2) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (27) لسنة 2003 اجاز ان ينضم الى هيأة حماية المنشآت موظفو مؤسسات خاصة تقدم خدمات الامن للوزارات او المحافظات بموجب عقود .
وحيث ان الامر الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المؤرخ في 15/تشرين الثاني/2003 اعتبر جميع حراس خدمة حراسة المرافق في امانة بغداد المعينين من متعهدين تعين مؤقت في الامانة حالياً تحت ادارة مسؤولي خدمة حراسة المنشآت في الامانة ويتم الاحتفاظ بهم اذا تم اختيارهم بامر اداري .
وحيث ان تعيين افراد الحراسات في امانة بغداد تم بأوامر إدارية صادرة عن مدير عام دائرة الحراسات وأمن امانة بغداد .
وحيث ان البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (603) لسنة 1987 اجاز للوزير او رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة او من 
يخولانه تعيين موظفين مؤقتين في الاعمال ذات الطبيعة المؤقتة .

وحيث ان البند (سابعاً) من القرار المذكور قضى أن تطبق على الموظفين المؤقتين قوانين وقواعد الخدمة والتقاعد وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) التي تطبق على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها .

وحيث ان البند (1) من القسم (4) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (27) لسنة 2003 قضـى أن يخضع المسؤولون العاملون في هيأة حماية المنشآت للقانون العراقي في جميع الاوقات .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

  ان افراد دائرة حراسات وأمن امانة بغداد التي شكلت بالاستناد الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (27) لسنة 2003 مشمولون باحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 ـــ انتهى ـــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

تطبق على الموظفين المؤقتين الاحكام القانونية المطبقة على الموظفين في الدوائر التي يعملون فيها .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار   100/2006
مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 18/12/2006 
ــــ القـــرار ــــ

تطلب وزارة الصحة من مجلس شورى الدولة الرأي استنادا الى حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن شمول المصانع الحكومية والمختلطة للأدوية بأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 والتعليمات رقم (4) لسنة 1999 بحصولها على الإجازة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من القانون المذكور وخضوعها للإشراف والتفتيش .
يرى القسم القانوني في وزارة الصحة بأن نص المادة (الخامسة والثلاثون) من القانون المذكور جاء مطلقاً لذا يسري على كل مصنع ادوية يتم تأسيسه سواء أكان عائداً للدولة ام للقطاع الخاص وبالتالي يخضع للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

حيث ان الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 نصت على ان (لايجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الا بعد الحصول على اجازة من الوزير بفتح المصنع) دون ان تقـرن كلمة المصنع بالخاص .

وحيث ان الفقرة (2) من القانون المذكور نصت على ان (لاتعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة الا لصيدلي …) .

وحيث ان المقصود بالصيدلي هو الشخص الطبيعي وليس المعنوي اذ عرفته المادة (الاولى) من القانون المذكور بأنه (عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة) وعرفت الفقرة (4) من المادة (الاولى) من قانون نقابة الصيدلة رقم (112) لسنة 1966 العضو بأنه (كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون) .
   وحيث ان الشخص الطبيعي لايمكن ان يؤسس من الشركات الا الشركات المختلطة والخاصة اذ ينص البند (اولاً) من المادة (4) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 على ان (الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي …) ونص البند (ثانياً) من هذه المادة على (ان تتكون الشركة من شخص طبيعي واحد …) بينما يقتصر تأسيس الشركات العامة على الوزارات حيث تقضي المادة (3) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1970 ان تقدم الوزارة طلباً الى مجلس الوزراء لغرض تأسيس الشركة العامة .

   وحيث ان تعليمات رقـم (4) لسنة 1999 تعليمات اجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الصادرة استناداً الى احكام المادة (التاسعة والخمسون) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لايمكن ان تخرج عن نطاق سريان هذا القانون من حيث نوع المصانع والشركات التي تتولاها بالتنظيم .

    وحيث ان الرقابة والاشراف التي تمارسها وزارة الصحة عل المصانع والشركات استناداً الى احكام (الفصل السابع) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاتلحق الا الشركات والمصانع التي تؤسس على وفق احكام هذا القانون.

    وحيث ان من اهداف وزارة الصحة ممارسة الاشراف على القطاع الصحي اذ ينص البند (عاشراً) من المدة (1) من قانون وزارة الصحة رقم (10) لسنة 1983 على (تنظيم ورقابة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية) كما تنص المادة (2) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1984 على هدف الوزارة في (مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات اللازمة لانجازها) .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ  

ان تأسيس المصانع والشركات المختلطة والخاصة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل يتطلب الحصول على اجازة من وزارة الصحة وفق احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقـم (40) لسنة 1970 ولاينصرف ذلك الى تأسيس الشركات العامة . مع عدم الاخلال بحق الوزارة في الرقابة والاشراف على المؤسسات الصحية للقطاع الخاص والمختلط والعام ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

ان تأسيس المصانع والشركات المختلطة والخاصة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل يتطلب الحصول على اجازة من وزارة الصحة وفق احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقـم (40) لسنة 1970 ولاينصرف ذلك الى تأسيس الشركات العامة . مع عدم الاخلال بحق الوزارة في الرقابة والاشراف على المؤسسات الصحية للقطاع الخاص والمختلط والعام .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                       رقم القرار   101/2006 

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 19/12/2006

ــــــ القـــرار ــــــ

      يطلب السيد وزير العدل رأي مجلس شورى الدولة استنـاداً الى حكم المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن ماورد في كتاب الدائرة القانونية المتضمن ان تعبير (التشريعات) الـواردة في المادة (5) من قانون مجلس شورى الدولة قد ورد بمعناه العام ليشمل القوانين والاوامر والانظمة والتعليمات كافة بخلاف ما ورد بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم (304) فـي 4/1/2006 من ان مصطلح (القانون) هو اعم واشمل من مصطلح (التشريع) اذ يشتمل مصطلح (القانون) على التشريعات الاصلية الصادرة من السلطة التشريعية والتشريعات الفرعية الصادرة من السلطة التنفيذية أي (اللوائح والانظمة والتعليمات) وان مصطلح القانون يشمل مفاصل النظام القانوني باكمله بدءاً من الدستور ونزولاً الى التشريعات الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية .

      حيث ان المادة (5) من قانون مجلس شورى الدولة قد نصت على ان (يمارس المجلس في مجال التقنين اولاً :ـ اعـداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير 

                       المرتبطة بوزارة … 

              ثانياً :ـ تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من حيث الشكل والموضوع  …) .

      وحيث ان قانون المجلس لم يُعرف التشريع .

      وحيث ان الفقة ذهب الى ان التشريع ينقسم الى تشريع عادي وتشريع فرعي ، ويقصد بالتشريع العادي ما يصدر عن السلطة التشريعية 
من قوانين وفقاً لما ينص عليه الدستور اما التشريع الفرعي فيقصد به الانظمة والتعليمات التي تصدر عن السلطة التنفيذية وفقاً لما نص عليه القانون ورغم صدورها من تلك السلطة الا انها تتشابه مع التشريع العادي بأنها كالقانون تتضمن قواعد عامة مجردة أي انها تخاطب اشخاصاً غير معينين بذاتهم وانما بصفاتهم ولا تتعلق بفرد او مجموعة افراد معينين ، وهو بهذا الوصف يعتبر مصدراً من مصادر القانون الذي ينظم امراً من الامور .

وحيث ان القانون يقصد به مجموعة القواعد الصادرة عن السلطة التشريعية في الدولة التي تحكم سلوك الافراد في المجتمع والتي تقترن بالجزاء غالباً .
وحيث ان ما ورد في المادتين (15) و(17) من قانون المجلس واللتان قضتا أن يحال ما تنجزه احدى الهيئات المتخصصة من مشروعات القوانين على الهيئة العامة يعني ان هناك مشروعات اخرى غير القوانين لايقتضي عرضها على الهيئة العامة دائماً ، ويقصد بها التشريعات الفرعية كالانظمة والتعليمات والتي تمثل جزءاً مما يدخل في اختصاص المجلس في مجال التقنين اضافة الى مشروعات القوانين .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

      ان تعبير التشريعات المنصوص عليها في قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 هو مرادف لتعبير القانون وينصرف الى القوانين والانظمة والتعليمات التي يتولى المجلس اعدادها وصياغتها وتدقيقها وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من قانون المجلس ـــ انتهى ـــ .
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

      ان تعبير التشريعات المنصوص عليها في قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 هو مرادف لتعبير القانون بمعناه العام وينصرف الى القوانين والانظمة والتعليمات .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                           رقم القرار  102/2006

مجلس شورى الدولة                 تاريخ القرار 20/12/2006 
ــــ القـــرار ــــ
تطلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رأي مجلس شورى الدولة استناداً إلى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانـون المجلس رقم (65) لسنة 1979 عن مقدار استحقاق رؤساء الجامعات للمخصصات الاستثنائية (مخصصات السكن) ، وهل هي (2000000) مليونا دينار او (1000000) مليون دينار .
ترى وزارة المالية ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(8283) في 31/7/2005 قد حدد مبلغ المخصصات الاستثنائية لاصحاب الدرجات الخاصة بمقدار مليون دينار ، لذا فأن رئيس الجامعة يستحق المخصصات بهذا المقدار لان هذا الكتاب فصل بين المخصصات التي تمنح لوكيل الوزارة او ممن هو بدرجة وكيل وزارة وبين المخصصات التي تمنح لمن هو بدرجة خاصة .
يرى القسم القانوني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ان استحقاق رؤوساء الجامعات هو مليونا دينار استناداً الى موافقة السيد رئيس الوزراء ، وان رأي وزارة المالية مخالف لتدرج القواعد القانونية اذ لايمكن لقاعدة قانونية ادنى (تفسير وزارة المالية) الغاء او تعديل قرار صريح اعلى منه وهو قرار رئيس الوزراء .
حيث ان المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قضت ان يكون البت في قضايا الخدمة وما يتفرع عنها من اختصاص مجلس الانضباط العام .
وحيث ان المادة (8) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 نصت على ان (يمتنع المجلس عن ابداء الرأي والمشورة القانونية 
في القضايا المعروضة على القضاء وفي القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن) .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب :ـ
        يمتنع المجلس من ابداء الرأي في الموضوع المستوضح عنه لوجود مرجع قانوني للطعن استناداً الى احكام المادة (8) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979  ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

يمتنع المجلس من ابداء الرأي والمشورة القانونية في القرارات التي لها مرجع قانوني للطعن .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                     رقم القرار    103/2006

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  20/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ

تطلب امانة بغداد الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى احكام البند (رابعاً) من المادة (6) من قانـون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن امكانية قبول معاملات الانتقال والبيع لعقارات فيها مخالفات بنائية ومحالة وفق احكام القانون رقم (13) لسنة 2001 وصدر فيها قرار الهيئة الاستئنافية بالتريث في ازالة تلك المخالفات .

يرى القسم القانوني في امانة بغداد ان قرار الهيئة الاستئنافية بالتريث في ازالة المخالفات البنائية يعني عدم ازالة الابنية المخالفة ، ولايعني ايقاف اجراء التصرفات العقارية على العقار .

حيث ان الهيئة الاستئنافية المشكلة بموجب الفقرة (ب) من البند (4) من المادة (الخامسة والتسعين مكررة) من قانون ادارة البلديات المضافة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2001 ، قضت برد اعتراض المخالف على الانذار الموجه اليه من امانة بغداد بوجوب ازالة المخالفة البنائية ، والتريث في ازالة المخالفات استناداً الى الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين (ثانياً) و(ثالثاً) من البند (6) من المادة المذكورة .

وحيث ان قرارات الهيئة الاستئنافية باته ، مما يتوجب على امانة بغداد متابعة الاجراءات التنفيذية ابتداءً من فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (7) من المادة المذكورة من القانون رقم (13) لسنة 2001 وتأجيل ازالة المخالفة لمدة مؤقتة في الوقت الحاضر .

      وحيث ان المخالفات تتعلق بالعقار ذاته ولاتتعلق بالمالك ، فبأمكان امانة بغداد ازالة المخالفة واستحصال كلفة ازالة المخالفة من مالك العقار وقت الازالة بعد انتهاء التريث وفق احكام القانون . 

وحيث ان دائرة التسجيل العقاري هي الدائرة المختصة بقبول او رفض تسجيل التصرفات العقارية وان امانة بغداد لاتملك ذلك باستثناء الاجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة والتسعين مكررة من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

ان على امانة بغداد انجاز المعامـلات الناقلـة للملكيـة بعـد ابلاغ واخذ التعهد من المالك الجديد بازالة المخالفـة الواقعة علـى البنــاء وفـق احكـام قانـون ادارة البلديـات رقم (165) لسنة 1964 لكونها لاتملك صلاحية ايقاف تسجيل معاملات نقل الملكية في حالة وجود مخالفات في البناء وانما تنحصر مهمتها في استيفاء اجور التبليط والديون المترتبة على العقار في حالة وجودها ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

على امانة بغداد ترويج المعاملات الناقلة للملكية على العقارات التي فيها مخالفات بنائية بعد اخذ التعهد من المالكين الجدد بوجوب ازالتها وفق احكام قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                       رقم القرار  104/2006 

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  20/12/2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ
تطلب وزارة المالية من مجلس شورى الدولة المشورة القانونيـة بموجب كتابها المرقم بـ(1852) في 15/11/2005 استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية .
تهدف الاتفاقية الى تشجيع الاستثمار وانتقال الاشخاص ورأس المال بين العراق ولبنان والتعاون في مجال تبادل المعلومات الضريبية بين الدولتين لمنع التهرب الضريبي ، وعدم التمييز في المعاملة الضريبة بين مواطني الدولتين .
بينت وزارة الخارجية ملاحظاتها على المشروع بموجب كتابها المرقم بـ(م.و/5/104) في 15/2/2006 وابدت عدم ممانعتها من السير قدماً في توقيع الاتفاقية ، وتم الاخذ بالملاحظات وادخالها في المشروع وبين البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم بـ(8/5/ش/س/8) في 15/3/2006 ، ان تحديد مفهوم المقيم وغير المقيم ينصرف حصراً الى اعمال البنك المركزي العراقي لاجل البت بالمعاملات التي يوجب القانون عرضها عليه ويكون رأي البنك ملزماً للتنفيذ من المصارف المجازة فقط وبذلك فأن مفهوم المقيم وغير المقيم لاينصرف الى الدوائر الاخرى التي بإمكانها تحديد هذا المفهوم وفق الضوابط التي تراها مناسبة وبما ينسجم مع تعليماتها .
حيث ان مشروع الاتفاقية قد جاء بنصوص ومصطلحات تماثل في معظمها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب
 المفروضة على الدخل ورأس المال بين دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي صادق عليها العراق بالقانون رقم (44) لسنة 2000 .

دقق المجلس مشروع الاتفاقية واجرى عليه التصحيحات التدوينية المقتضاة بحضور ممثلي وزارة المالية ـ الهيئة العامة للضرائب والبنك المركزي العراقي ، ووجد ان احكامه لاتتعــارض واحكام الدستور والتشريعات النافذة . 
وتأسيساً على ما تقدم يرى المجلس :ـ

       ان مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال المزمع عقده بين حكومتي جمهورية العراق ولبنان يصلح بصيغته المصححة المرفقة اساساً للتفاوض بين الجانبين تمهيداً لعقد الاتفاقية ـ انتهى ـ .

بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       

  وزارة العدل                         رقم القرار 105/2006 

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 24/12/2006

ــــــ القـــرار ــــــ
      تطلب وزارة البلديات والاشغال العامة رأي مجلس شورى الدولة وفق حكم البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 حول شمول الاقسام القانونية في ديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لمركز الوزارة والاقسام القانونية في المحافظات الذين يقومون بمصادقة العقود والكفالات والتعهدات بدلاً من الكتاب العدول بنسبة من الحوافز التي تستوفى عن هذه المعاملات وتصرف لموظفي دوائر الكتاب العدول في وزارة العدل . 
      ترى الدائرة القانونية في الوزارة المذكورة اعلاه ان المادة (9) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 لازالت سارية المفعول والتي تنص على ان (يتولى مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونين بتصديق العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلاً من الكاتب العدل) وطالما ان الكتاب العدول تخصص لهم بنسبة من الرسوم التي تسوفى عن هذه المعاملات كحوافز مالية فانها نؤيد شمول مدراء الاقسام القانونية في الوزارة والمحافظات بالحوافز نتيجة قيامهم بمصادقة العقود والتعهدات والكفالات اسوة بالكتاب العدول .

      حيث ان المادة (9) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 خولت مدير الدائرة القانونية في الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله من الموظفين القانونين صلاحية تصديق العقود والتعهدات والكفالات ذات العلاقة بالوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بدلاً من الكاتب العدل .
      وحيـث ان البند (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (47) لسنة 1996 يقضي استيفاء مبالغ عن اصل النماذج المطبوعة المعدة من وزارة العدل المبين تفاصيلها في الفقرات من (1ـ4) في البند المذكور وتوزيعها كحوافز تشجيعية على العاملين في مركز وزارة العدل والاجهزة العدلية التابعة لها والاجهزة القضائية .

وحيث ان الفقرة (أ) من البند (اولاً) من المادة (7) من تعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة وزارة العدل رقم (2) لسنة 1996 قضت بأن يستحق هذه الحوافز المنتسبون المستمرون بالخدمة ممن يعملون في اجهزة وزارة العدل حصراً .
     وحيث ان مبالغ الحوافز ناتجة عن النماذج المطبوعة من وزارة العدل .
     وحيث ان المستوضح عنهم ليسوا من العاملين في اجهزة وزارة العدل او الاجهزة القضائية .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

      ان الحوافز المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (47) لسنة 1996 كانت تصرف الى منتسبي اجهزة وزارة العدل والاجهزة القضائية حصــراً وان المستوضح عنهم غير مشمولين بها اصلاً .  (انتهى) 
ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

      ان الحوافز المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (47) لسنة 1996 تصرف الى العاملين في وزارة العدل والاجهزة القضائية حصراً .   
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار   106/2006

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  24/12/2006 
ـــ المشورة القانونية ـــ
تطلب وزارة الثقافة من مجلس شورى الدولة المشورة القانونية استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن الانضمام الى (اتفاقية اليونسكو المتعلقة بحماية التراث الثقافي غير المادي) المعتمدة من منظمة الامــــم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في دورتها (32) المنعقـــدة في باريس بتاريخ 17/10/2003 والتي دخلت حيز النفاذ في 20/4/2006 .
بينــت وزارة الخارجيــة ـ الدائــرة القانونية بكتابهــا المرقم بـ(417/عامة/17664) في 15/8/2005 انه لاتوجد ملاحظات على الاتفاقية بقدر تعلق الامر بها .
وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(31043) في 10/9/2006 والمتضمن رصد مبلغ قدره (22448) اثنان وعشرون الف واربعمائة وثمانية واربعون دولاراً ومبلغ (22900) اثنان وعشرون الف وتسعمائة يورو ضمن موازنة عام 2006 لتغطية مساهمة العراق في منظمة اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي وهي مساهمة طوعية . وان نسبة (1%) من قيمة هذا المبلغ يمثل مساهمة العراق في حالة انضمامه للاتفاقية لامانع لديها من انضمام العراق الى الاتفاقية المذكورة .

تهدف الاتفاقية الى صون واحترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنية وللافراد المعنيين والتوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي واهمية التقدير المتبادل لهذا التراث والتعاون الدولي والمساعدة الدولية في هذا الميدان.

دقـق المجلس الاتفاقية المذكورة ووجد انها لاتتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافـذة . 
وتأسيسا على ما تقدم يرى المجلس :ـ
   لامانع من انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي المعتمدة من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والتي دخلت حيز النفاذ في 20/4/2006 ــانتهى ــ .
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار   107/2006

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 24/12/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ
       طلبت الامانة العامة لمجلس الوزراء من مجلس شورى الدولة بيان المشورة القانونية استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 الخاصة بتعديل دستور منظمة الصحة العالمية .
بينت وزارة الصحة عدم ممانعتها من المصادقة على المادتيــن (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية المبرم في جنيف في 16/5/1998 ، بهدف توسيع العضوية بما يتناسب مع اعضاء الجمعية العمومية للمنظمة. 
بينت وزارة الخارجية بأن لامانع لديها من المصادقة على التعديل الجاري على المادتين المذكورتين الذي تم اعتماده في دورة الجمعيــة العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في 16/5/1998 بموجب القرار (51.23) WHA ، وان التعديل المذكور دخل حيز النفاذ في 15/9/2005 . 

يهدف تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية الى توسيع قاعدة العضوية في المجلس التنفيذي للمنظمة من(32) الى (34) عضواً بحيث يزداد عدد الاعضاء من الاقليم الاوربي واقليم غرب المحيط الهادي التي لها الحق في تعيين شخص للعمل في المجلس الى (8) و(5) على التوالي . 
دقق المجلس التعديل الجاري على المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية ووجد انه يحقق توسيع اكبر واكثر فاعلية للدول الاعضاء في اتخاذ القرارات ، كما انه لايتعارض مع الدستور والتشريعات النافذة . 
وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ
لامانع من المصادقة على التعديل الجاري على المادتين (24) و(25) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي اعتمدته الجمعــية العامة للمنظمة في 16/5/1998 ودخل حيز النفاذ في 15/9/2005 ـــ انتهى ـــ .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                      رقم القرار   108/2006

مجلس شورى الدولة             تاريخ القرار 27/12/2006 
ــــ القـــرار ــــ
يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم المادة (9) من قانـون المجلس رقم (65) لسنة 1979 فـي شأن مدى جواز اصدار مجلس الوزراء امراً بزيادة اتعاب المحاماة بما لايتجاوز (150000) مائة وخمسين الف دينار  المنصوص عليها في البند (اولاً) من الفقرة (2) من المادة (الثالثة والستين) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 .
حيث ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ـ دائرة شؤون الوزارات المرقم بـ(9566) في 30/10/2006 عمم قرار مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19/10/2006 والتي قرر فيها زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في (اولاً ـ أ) من الفقرة (2) من المادة (الثالثة والستين) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 بما لايتجاوز (150000) مائة وخمسين الف دينار .

وحيث ان البند (ثانياً ـ جـ) من الفقرة (2) من المادة (الثالثة والستين) من القانون المذكور نصت على انه (لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك) .
وحيث ان تخويل المشرع لمجلس الوزراء صلاحية تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند (اولاً) من الفقرة (2) من المادة (الثالثة والستين) من قانون المحاماة لايزال نافــذاً .

وحيث ان المادة (130) من الدستور نصت على ان (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغ او تعدل وفقاً لاحكام هذا الدستور) . 
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

      ان من صلاحية مجلس الوزراء تعديل اتعاب المحامـاة المنصوص عليها في البند (اولاً) من الفقـرة (2) من المـادة (الثالثة والستين) من قانـون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

ان من صلاحية مجلس الوزراء تعديل اتعاب المحامـاة المنصوص عليها في البند (اولاً) من الفقرة (2) من المادة (الثالثة والستين) من قانـون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                         رقم القرار  109/2006 

مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 25/12/2006

ــــ المشورة القانونية ــــ
         تطلب وزارة التجارة المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين جمهوريتي العراق وجنوب افريقيا .

      تهدف هذه الاتفاقية الى تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية والعلمية والفنية بين البلدين ضمن اطار القوانين والانظمة المعمول بها في بلديهما .

      بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(35078) في 23/1/2006 بعض الملاحظات التدوينية اخذت بنظر الاعتبار .

      وبينت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بكتابها المرقم بـ(2/7/31) في 7/3/2006 ان تتضمن مواد الاتفاقية بعض المجالات مثل التعاون في المجال النفطي والصناعي والثقافي والزراعي والفني والعلمي والاستثماري .

      وبينت وزارة التجارة أنه بأمكان الوزارات المعنية الاتفاق في هذه المجالات في اجتماعات اللجان المشتركة من خلال وضع بروتوكولات ثنائية وحسب الاختصاصات .

      وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(ت/116) في 24/1/2006 بعض الملاحظات العامة التي توضح الهدف من عقد الاتفاقية في تطوير التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين .

      وبينت وزارة الاسكان والاعمار بكتابها المرقـــم بـ(1103) في 22/1/2006 انها تقترح اضافة نص الفقرة (سادساً) من المادة (6) (البناء والانشاءات والمجمعات السكنية والطرق والجسور) عدلت المادة 
واضيفت الفقرة المطلوبة .
      وبينت وزارة البلديات والاشغال العامة بكتابها المرقم بـ(10) في 22/1/2006 اضافة فقرة (مشاريع الماء والمجاري ومعالجة النفايات الصلبة الى المادة (6) وبناء على ذلك ذلك اضيفت تحت تسلسل حادي عشر) .

       وبينـــت وزارة حقوق الانسان بكتابها المرقم بـ(413) فــي 9/1/2006 ان تتضمن الاتفاقية التعاون في مجال حقوق الانسان اخذت الملاحظة بنظر الاعتبار .

        وبينــت وزارة الموارد المائية بكتابها المرقم بـ(910) فــي 25/1/2006 أنه لايوجد ملاحظات لديها بخصوص الاتفاقية .
        وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم بـ(425) في 22/1/2006 لامانع لديها من الدخول من هذه الاتفاقية وفق الصيغة المرفقة .
        وبينت وزارة الصحة بكتابها المرقم بـ(3182) في 25/1/2006 أنها تؤيد ما ورد في الاتفاقية.

        وبينت وزارة الثقافة بكتابها المرقم بـ(52) في 18/1/2006 انها ترى اضافة المؤسسات الثقافية الى المادة (9) من الاتفاقية فتم اضافتها الى المادة المذكورة .

        وبينت وزارة الكهرباء بكتابها المرقم بـ(104) في 12/2/2006 بعض الملاحظات منها اضافة (نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية) واضيفت تحت تسلسل (خامساً) من المادة (6) .
      وبينت وزارة النفط بكتابها المرقم بـ(2505) في 16/2/2006 عدم وجود ملاحظات لديها.
      وبينت وزارة البيئة بكتابها المرقم بـ(312) في 15/2/2006 لامانع لديها من اعتماد مسودة الاتفاقية .
      وبينت وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقـــم بـ(4511) في 15/2/2006 أن الاتفاقية غطت جميع اعمال ونشاطات الوزارة وعليه فانها تؤيد ما جاء فيها . 
      وبينت وزارة التربية بكتابها المرقم بـ(2907) في 14/2/2006 بعض الملاحظات التدوينية اخذت بنظر الاعتبار .
      وبينت وزارة الزراعة بكتابها المرقم بـ(2129) في 2/2/2006 اضافة بعض النشاطات الزراعية الى الاتفاقية وقد بينت وزارة التجارة ان هذه النشاطات تدخل ضمن التعاون الاقتصادي ولا حاجة لاضافتها .

وبينت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بكتابها المرقم بـ(1211) فــي 1/3/2006 بضرورة تضمين الاتفاقية ما يشير الى التعاون في مجال تدريب الكوادر في مختلف الاختصاصات وحيث ان الاتفاقية تتضمن خطوط عامة للتعاون فلا يمكن وضع تفاصيل فيها وبالامكان النظر في تثبيت هذه المواضيع من اللجان المشتركة .
     وبينت وزارة الاتصالات بكتابها المرقم بـ(1559) في 28/2/2006 بعض الملاحظات منها اضافة الخدمات البريدية وتقنية المعلومات ، وقد اضيفت الى (ثامناً) من المادة (6) من مشروع الاتفاقية .

     وبينت وزارة الشباب والرياضة بكتابها المرقم بـ(801) في 19/2/2006 اضافة (تبادل الخبرات والمعلومات والطرق الرياضية والشبابية) 
وحيث ان الاتفاقية تتضمن النشطات المختلفة ومنها (التربية والسياحة والاعلام والشباب والرياضة) فلا حاجة لوضع بعض التفاصيل التي يمكن تغطيتها من خلال اعمال اللجان المشتركة . 

      وبيــن البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم بـ(3316) فــي 26/1/2006 اضافة حقل للتعاون النقدي والمصرفي يتضمن تبادل الخبرات والزيارات واقامة الدورات المتخصصة في هذا المجال ، تم الاخذ بالملاحظة واضيفت المادة (11) الى مشروع الاتفاقية .

      دقق المجلس مشروع الاتفاقية ووجد انه يتفق واحكام الدستور ولا يتعارض مع التشريعات النافـذة .

     وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـ

            ان اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين جمهورتــي العراق وجنوب افريقيا وفق النسخة المصصحة المرفقة تصلح اساســاً للتفاوض تمهيداً لابرامها بين الجانبين ــ انتهى ــ .

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار  110/2006

مجلس شورى الدولة               تاريخ القرار 24/12/2006 

ـــ المشورة القانونية ـــ

تطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء المشورة القانونية من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن اتفاقية التعاون التربوي والثقافـي والعلمي بين حكومتي جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية .

يهدف المشروع الى تعزيز التفاهم بين شعبي وحكومتي العراق والولايات المتحدة الامريكية في اطار العلاقات القائمة ومن خلال التعاون التربوي والثقافي والعلمي وتأكيداً لمبادئ ميثاق الامم المتحدة وايماناً باهداف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .

بينت وزارة الخارجية بكتابها المرقم بـ(779) في 15/4/2006 بعض الملاحظات الشكلية واخذت بنظر الاعتبار عند تدقيق المشروع وانها لاترى مانعاً من التوقيع على هذه الاتفاقية .

وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم بـ(14540) في 2/7/2006 بعض الملاحظات واخذت بنظر الاعتبار .

وبينت وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(32826) في 21/9/2006 انه لا ملاحظات لديها في شأن مشروع الاتفاقية .

دقق المجلس مشروع الاتفاقية ووجد انه لايتعارض مع احكام الدستور والتشريعات النافذة . 
وتأسيسا على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ
     ان الاتفاقيــة تصلح اساساً للتفاوض والتوقيع عليها تمهيـــداً الى عقدها ـــ انتهى ـــ .
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                         رقم القرار  111/2006

مجلس شورى الدولة              تاريخ القرار  26/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
تستوضح وزارة البلديات والاشغال العامة رأي مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس المرقم بـ(65) لسنة 1979 عن حكم القانون في شأن الاعمام الذي صدر عن مجلس محافظة كربلاء المقدسة موجهاً الى جميع دوائر المحافظة ، والذي جاء فيه (1ـ تمنع أي عملية استثمـار او تعاقد حكومي على الاموال العامة للدولة في الحدود الادارية دون استحصــال موافقة مجلس المحافظة /2 ـ  يتعرض للمسائلة القانونية والمحاسبة كل من يخالف هذا التشريع) .

بينت وزارة البلديات والاشغال العامة ان ما ورد في هذا الاعمام يحتاج الى تشريع خاص ينظم عملية استيفاء الرسوم والضرائب المتأتية من الاستثمار او التعاقد وكيفية استيفائها وطريقة صرفها والصندوق الذي تذهب اليه .
حيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 قد حدد في القسم (2) منه الموسوم بمجالس المحافظات مهام تلك المجالس ، وان مما قضت به الفقرة (2) من هذا القسم هو ان يتولى مجلس المحافظة تحديد اولويات المحافظة ، وتعديل أي مشروع يرد في خطة الموازنة السنوية ومراقبة وتقديم التوجيه لتحسين اداء الخدمات العامة ، كما قضت ان يتولى هذا المجلس تنظيم عمليات الادارة في المحافظة .

وحيث ان القسم (1) من الامر المذكور الموسوم بالغرض قد بين ان هذا الامر انما وضع لتحسين ايصال الخدمات العامة الى الشعب وجعل الحكومة اكثر تجاوباً مع احتياجاته .
وحيث ان تحسين ايصال الخدمات العامة الى الشعب وجعل الحكومة اكثر تجاوباً مع احتياجاته ومنها بالاخص تلبية المشاريع والخدمات للاحتياجات المحلية انما يتطلب التنسيق بين مجلس المحافظة ودوائر المحافظة .

وحيث ان حماية المصلحة العامة لاتتحقق هنا الا بالتعاون والتنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة .

وحيث لم يجر تقاسم للسلطات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات ولم يصدر عن الحكومة الاتحادية ما يمكن ان يعد تفويضاً لمجالس المحافظات .
وحيث ان المادة (123) من الدستور نصت على ان (يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات او بالعكس بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون) .
وحيث ان اعمام مجلس محافظة كربلاء المقدسة المرقم بـ(8726) في 27/12/2005 قد خلا من أي اشارة الى استيفاء رسوم او ضرائب عن عملية الاستثمار او التعاقد الحكومي الوارد على اموال الدولة في حدود المحافظة .
وحيث ان الاعمام المذكور الذي سمي تشريعاً لايعد كذلك .

وحيث ان استحصال موافقة مجلس المحافظة على التعاقد أو أستثمار اموال الدولة لاسند له من القانون وانما يقتضي التعاون والتنسيق ين دوائر المحافظة ومجلس المحافظة .

وحيث ان الفقرة (4) من القسم (14) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 (العقود العامة) قد قضت ان يطبق هذا الامر على الحكومات الفيدرالية والاقليمية والمحافظات والبلديات 
والحكومات المحلية ولم يرد في الامر المذكور نص باستحصال موافقة مجلس المحافظة على العقود التي تبرمها دوائر الدولة على المال العام .

وتأسيساً على ماتقدم من اسباب ، يرى المجلس :ـ

ان عملية الاستثمار والتعاقد على اموال الدولة تتطلب التنسيق بين مجلس المحافظة والدائرة المعنية وبما يتفق واحكام القانون وليس حصول موافقة المجلس كما ورد في الاعمام المذكور ـــ انتهى ـــ .                                                                                                        

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

      يتطلب التنسيق بين مجلس المحافظة والدائرة المعنية في شأن عمليات الاستثمار والتعاقد على اموال الدولة .
بسم الله الرحمن الرحيم 

جمهورية العراق                                       
  وزارة العدل                         رقم القرار 112/2006 

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار 26/12 /2006

ـــــ المشورة القانونية ـــــ
  طلبت وزارة الخارجية من مجلس شورى الدولة المشورة القانونية استناداً الى حكم البند (ثانياً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية رومانيا ونظام اللجنة العراقية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي وبينت الوزارة المذكورة انها لاترى مانعاً من اعتماد الاتفاقية بقدر تعلق الامر بها .

وبينت كل من وزارات التخطيط والتعاون الانمائي بموجب كتابها المرقم بـ(130) في 31/5/2005 والصناعة والمعادن بكتابها المرقم بـ(11882) في 24/5/2005 والزراعة بكتابها المرقم بـ(7568) في 15/5/2005 والثقافة بكتابها المرقم بـ(495) في 3/5/2005 والموارد المائية بكتابها المرقم بـ(5896) في 22/5/2005 والنفط بكتابها المرقم بـ(8722) في 15/6/2005 والمالية بكتابها المرقم بـ(715) فـــي 29/5/2005 والاعمار والاسكان بموجب كتابها المرقم بـ(6906) في 9/5/2005 ملاحظاتها على مشروع الاتفاقية وادخلت ضمن المشروع .

تهدف الاتفاقية الى توسيع وتطوير التبادل التجاري وتعميق التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين البلدين على اساس المساواة والمنافع المتبادلة ضمن اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين .
دقق المجلس مشروع الاتفاقية العامة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية رومانيا ونظام اللجنة العراقية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي 
والعلمي والفني والثقافي ووجد انهما لايتعارضان مع احكام الدستور والتشريعات النافذة . 

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

لامانع من اعتماد مشروع الاتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومتي جمهورية العراق وجمهورية رومانيا ونظام اللجنة العراقية الرومانية المشتركة الملحق بها وانهما يصلحان اساساً للتفاوض بينهما . (انتهى) 
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق 
   وزارة العدل                       رقم القرار  113/2006

مجلس شورى الدولة            تاريخ القرار  26/12/2006 

ــــ القـــرار ــــ
     يطلب السيد وزير العدل الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً إلى حكم المادة (9) من قانـون المجلس رقم (65) لسنة 1979 حول التناقض الحاصل بين نصوص المادتين (26) و(27) من قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية ونص المادة (34/ثانياً) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في حالة استيفاء الرسوم في معاملة تسليم العقار تنفيذاً لقرار حكم قضائي بات صادر من هيئة نزاعات الملكية العقارية .

     حيث ان المادة (26) من قانون هيئة نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 نصت على ان (تعفى عملية نقل العقار الذي صدر فيه حكماً باتاً بموجب هذا القانون من ضريبة الدخل او ضريبة نقل العقار او أي ضرائب او رسوم اخرى) .

     وحيث ان المادة المذكورة تشمل العقارات التي نقلت ملكيتها وفقاً لهذا النص .

     وحيث ان المادة (27) من القانون المذكور نصت على ان (لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون) .

     وحيث ان المادة (34/ثانياً) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 نصت على ان (يستوفى رسم من المدين مقداره (2%) اثنان من المائة من قيمة المنقول او العقار الذي تقوم مديرية التنفيذ بتسليمه على ان لايزيد على خمسة الاف دينار) .

    تخضع الى الرسوم المنصوص عليها في البند (34/ثانياً) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 .

    وحيث ان نقل ملكية العقار وفق احكام قانون حل نزاعات الملكية لاعلاقة لها بتسليمه وفق احكام المادة (34) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) 
لسنة 1981 لغرض استيفاء الرسوم والضرائب لكونهما عمليتان مستقلتان .

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :ـ

             عدم وجود تعارض بين حكم المادة (26) من قانون هيئة حل نزاعــات الملكية العقارية وحكم المادة (34/ثانياً) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنــة 1981 لاختلاف حكم كل منهــا عن الاخرى ــ انتهى ــ .

ـــــ المبـــدأ القانوني ـــــ

عدم وجود تعارض بين حكم المادة (26) من قانون هيئة حــل نزاعات الملكية العقارية وحكم المادة (34/ثانياً) من قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 .

الفصل الثالث

الانشطة المساندة 
ينقسم هذا الفصل الى مبحثين :ـ
المبحث الاول :ـ نظم المعلومات .
المبحث الثاني :ـ انشطة متنوعــة . 

المبحث الاول

نظم المعلومات

يتولى المجلس تنفيذ الانظمة التالية على الحاسوب وهي : 

         اولاً:ـ نظام الرأي والمشورة القانونية : ويختص هذا النظام بتوثيق القرارات والمشورة القانونية المتخذة من المجلس منذ تاسيسه عام 1979 والجهة طالبة الرأي او المشورة مع المبادئ القانونية لتلك القرارات ، وقد انجز المجلس ادخال القرارات التي اتخذها منذ عام 1979 لغاية عام 2006  ، حيث تم توثيق (113) قراراً ومشورة قانونية لسنة 2006 وسيواصل المجلس توثيق القرارات الجديدة . 

         ثانياً:ـ نظام قرارات مجلس الانضباط العام : ويتعلق بتوثيق القرارات المتخذة من مجلس الانضباط العام في الدعاوى المقامة امامه وارقام تلك القرارات وتواريخها واسماء الخصوم ونتيجة الدعوى ، علمـاً ان توثيق القرارات المذكورة انفاً التي تم توثيقها قبل احداث الحرب الاخيرة قد اتلف الجزء الاعظم منها وتمت اعادة توثيقها مجدداً فتم ادخال قرارات عام 1989 ، كما تم ادخال البيانات للقرارات الخاصة بالسنوات من 1990 ـ 2005 ، حيث تم توثيــق (436) قرار خلال عام 2006 اضافة الى انه تم ادخــال (67) قرار لعام 2003 و(709) قرار لعام 2004 و(507) لعام 2005 وبذلك يصبح مجموع القرارات التي تـم ادخالها (1716) قراراً، وسيواصل مجلس الانضباط العام توثيق وادخال البيانات لقرارات السنوات اللاحقة . 

         ثالثاً:ـ نظام قرارات محكمة القضاء الاداري :  ويتعلق بتوثيق القرارات المتخذة من محكمة القضاء الاداري في الدعاوى المقامة امامـه وارقام تلك القرارات وتواريخها واسماء الخصوم ونتيجة الدعوى ، حيث تم توثيق وادخال البيانات لقرارات السنوات من 1990ـ 2006 ، حيث تم توثيــق (116) قراراً خلال عام 2006 ، كما تم ادخال (78) قرار لعام 2004 و(64) قرار لعام 2005 و(96) قرار لعام 2006 وبذلك يصبح مجموع القرارات التي تم ادخالها (238) قراراً وستتواصل عملية توثيق القرارات المتخذة في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري .

         رابعاً:ـ نظام الهيئة العامة بصفتها التمييزية :  يختص بتوثيق القرارات المتخذة من الهيئة العامة بصفتها التمييزية في الطعون الواقعة على :ـ
                 أ ـ   القرارات الخاصة بمجلس الانضباط العام :ـ بالنظر لتلف توثيق القرارات التي تمت قبل الحرب الاخيرة ، فقد تمت مراجعة توثيق تلك القرارات وادخال بيانات القرارات من عام 1990 ـ 2006 ، حيث تم توثيق (268) قراراً خلال سنة 2006 والعمل متواصل لاكمال ادخال وتوثيق القرارات اللاحقة .

                 ب ـ  القرارات الخاصة بمحكمة القضاء الاداري :ـ تمت مراجعة القرارات الموثقة وادخال بيانات القرارات الصادرة من عام 1990ـ 2000 وتوثيق القرارات الصادرة من 1990ـ 1995 والعمل مستمر لاعادة ادخال وتوثيق القرارات اللاحقة لغاية 24/2/2005 وهو تاريخ نفاذ قانون المحكمة الاتحادية العليـا رقم (30) لسنة 2005 حيث اصبح النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا .

         خامساً :ـ نظام التشريعات : يقوم هذا النظام بتوثيق وادخال القوانين والقرارات والاوامر وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية بصيغتها النافذة والمعدلة وقد تم اعداد القوانين بصيغتها النافذة وتم توثيقها عام 2003 حيث بلغت (305) وقد توقف السير في بتنفيذ هذا النظام في الوقت الحاضر لعدم وجود الملاكات البشرية والاحتياجات المادية ويقوم المجلس حالياً بمفاتحة الجهات ذات العلاقة في الوزارة لاستكمال النواقص المذكورة للسير بتنفيذها.

سادساً:ـ نظام الافراد : يتولى هذا النظام توثيق المعلومات الوظيفية عن منتسبي المجلس ومتابعة المتغيرات التي تطرأ عليها والعمل مستمر في توثيق المعلومات التي تخص منتسبي المجلس من مستشارين ومستشارين مساعدين وموظفين .
المبحث الثاني 

الانشطة المتنوعــة 

اولاً :ـ النـدوات 
      استمر المجلس على نهجه السنوي بعقد ندوة قانونية للموظفين القانونيين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة فقد عقدت الندوة القانونية للمجلس بتاريخ 16/4/2006 وبحضور عدد كبير من ممثلين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حيث تم تغطيتها اعلامياً ومن خلالها وضحت طبيعة عمل المجلس واختصاصاته 
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	مدتها 
	عدد المشاركين
	ت

	اعداد الكتب الرسمية والاوامر الادارية المقامة في الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية ـ المكتب العربي للاستشارات والتطوير الاداري 
	8ـ19/1/2006
	1
	1. 

	تغيير العناوين الوظيفية المقامة في المعهد التقني 
	29/1ـ9/2/2006 
	1
	2. 

	ادارة المكتب واستعمال الحاسوب المقامة في جامعة بغداد ـ مركز التطوير والتعليم المستمر 
	27/2ـ5/3/2006
	1
	3. 

	قواعد بيانات ـ اكسس تعريفي المقامة في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ـ المركز الوطني للاستشارات والتطوير الاداري 
	2ـ6/4/2006
	1
	4. 

	اعداد الاوامر الادارية والمخاطبات المقامة في الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية ـ المكتب العربي للاستشارات والتطوير الاداري 
	16ـ27/4/2006
	1
	5. 

	دورة الحفاظ على سلامة اللغة العربية وتطوير كفاءتها المقامة في ديوان وزارة العدل 
	16ـ26/5/2006
	3
	6. 

	اعداد الكتب الرسمية والاوامر الادارية المقامة في الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية .
	14ـ25/5/2006
	1
	7. 

	الاحكام القانونية للقرارات الادارية المقامة في معهد التدريب والتأهيل في وزارة العلوم والتكنلوجيا 
	28/5ـ1/6/2006
	1
	8. 


ثانياً :ـ الدورات التدريبية لعام 2006 :ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

(( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون))
                                                    صدق الله العظيم 

مقدمــة
      يمارس المجلس مهامه في مجال القضاء الاداري من خلال ما جاء في المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 التي تنص على ان (المادة ـ7ـ يمارس المجلس في مجال القضاء الاداري الاختصاصات التالي ذكرها) وتعتبر هذه المادة معدلة لاحكام قـرارات مجلس قيـادة الثورة المرقمـة (1717) و(481) و(105) والمؤرخة في 21/12/1981 و 28/4/1985 و27/1/1988 ، ويلغى كل حكم فيها يتعارض مع احكام هذه المادة : ـ 
      اولاً :ـ وظائف مجلس الانضباط العام ويكون رئيس مجلس شورى الدولة رئيسا له واعضاؤه اعضاء طبيعين فيه ، ويكون العمل فيه على النحو الاتي :ـ
                  أ) ينعقـد مجلس الانضباط العام برئاسة الرئيس وعضوين من اعضاء مجلس شورى الدولة ، وللرئيس ان ينيب عنه احد نوابه اواحد اعضاء المجلس .
                 ب) يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني لعضوية مجلس الانضباط العام من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة . 
                جـ) يجوز الطعن تمييزا بقرارات مجلس الانضباط العام المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (105) في 27/1 /1988 الصادرة بعد نفاذ هذا القانون لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها .
                 د) يكـون قرار مجلس الانضباط العام غير المطعون به وقرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الصادر بنتيجة الطعن باتا وملزما .
                هـ) تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ، عنـد النظر في الطعن في القرارات.
      ثانياً :ـ أ ـ تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الاداري) في مجلـس شورى الدولة ، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى للقضاء الادارى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره وزير العدل ، بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في مجلس شورى الدولة ينشر في الجريدة الرسمية .
                ب ـ تتألف محكمة القضاء الادارى برئاسة قاض من الصنف الاول اومستشار في مجلس شورى الدولة وعضوين من القضاة لايقل صنفهما عن الصنف الثاني من صنوف القضاة او من المستشارين المساعدين في مجلس شورى الدولة .
               جـ ـ يجوز انتداب القضاة من الصنف الاول او الثاني الى محكمة القضاء الاداري من غير المنتدبين لعضوية مجلس شورى الدولة .
               د ـ تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها ،بناء على طعن من ذى مصلحة معلومة وحالة وممكنة،ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن .
               هـ ـ يعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص ما يأتي :ـ
                      1ـ ان يتضمن الامر او القرار خرقا اومخالفة للقانون اوالانظمة او التعليمات. 
                      2ـ ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله. 
                      3ـ ان يتضمن الامر او القرار ، خطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعليمات او في تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات والاوامر التي يجوز الطعن فيها رفض اوامتناع الموظف اوالهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام عن اتخاذ قرار اوأمر كان من الواجب عليها اتخاذه قانوناً .
                وـ يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها ، وعند عدم البت في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني .

                زـ على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة (و)من( ثانيا) من هذه المادة ، والا سقط حقه في الطعن ولايمنع ذلك من مراجعة المحاكم العادية للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقوانين .
               ح ـ تسـرى في شأن الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها او عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة . 

               ط ـ تبت المحكمة في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القـرار المطعون به مع الحكم بالتعويض ان كان له مقتضى بناء على طلب المدعي ، ويكون قرارها قابلا للطعن به تمييزاً لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به او اعتباره مبلغا ، ويكون قرار المحكمة غير المطعون فيه وقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الصادر نتيجة الطعن باتاً وملزماً . 
      ثالثاً ـ تمارس الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ، عند النظر في الطعن في قرارات محكمة القضاء الاداري . 
      رابعاً ـ اذا تنازع اختصاص محكمة القضاء الاداري ومحكمة مدنية فيعين المرجع هيئة قوامها ستة اعضاء ثلاثة يختارهم رئيس محكمة التمييز من بين اعضاء المحكمة ، وثلاثة اخرون يختارهم رئيس مجلس شورى الدولـة من بين اعضاء المجلس ، وتجتمع الهيئة برئاسة رئيس محكمة التمييز وقرارها الصادر بالاتفاق او الاكثرية يعتبر باتاً وملزماً .
      خامساً ـ لاتختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في الطعون المتعلقة بما يأتي :ـ
                    أ) اعمال السيادة ، وتعتبر من اعمال السيادة المراسيم والقرارات التي يصدرها رئيس الجمهورية .
                   ب) القـرارات الادارية التي تتخذ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته الدستورية . 
                  جـ) القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للتظلم منها او الاعتراض عليها او الطعن فيها . 
      وقد تضمن هذا الكتاب ثلاثة فصول هي :ـ 
الفصل الاول :ـ قرارات مجلس الانضباط العام .
الفصل الثاني :ـ قرارات محكمة القضاء الاداري. 
الفصل الثالث :ـ قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية . 
      وندرج في ادناه احصائية بعدد الدعاوى المحسومة من مجلس الانضباط العام ومحكمة القضاء الاداري والهيئة العامة بصفتها التمييزية لعام 2006 . 
             اولاً:ـ الدعاوى المحسومة من مجلس الانضباط العام (443) دعوى .
             ثانياً:ـ الدعاوى المحسومة من محكمة القضاء الإداري  (151) دعوى .
             ثالثاً:ـ الدعاوى المحسومة من الهيئة العامة بصفتها التمييزية .
                     أ. الدعاوى الواردة من مجلس الانضباط العام والمحسومة (335) دعوى.  
                     ب. الدعاوى الواردة من لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين والمحسومة (15) دعوى.
              رابعاً :ـ اصبح النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقــرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استناداً الى قانون المحكمة المذكورة رقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005.
الفصل الاول 

قرارات 
مجلس الانضباط العام 
    ويتضمن هذا الفصل جدولاً ببعض قرارات مجلس الانضباط العام المصدقة من الهيئة العامة بصفتها التمييزية مصنفه وفق رقم القرار وتاريخه ورقم وتاريخ قرار التصديق ، و نماذج من قرارات مجلس الانضباط العام المصدقة من الهيئة العامة بصفتها التمييزية :ـ 
اولاً:ـ جدول ببعض قرارات مجلس الانضباط العام المصدقة من الهيئة العامة بصفتها التمييزية مصنفه وفق رقم القرار وتاريخه ورقم وتاريخ قرار التصديق :ـ
	رقم القرار  
	تاريخ القرار
	رقم وتاريخ قرار التصديق تمييزاً 

	107/انضباط/2006
	26/3/2006
	(177/انضباط/تمييز/2006) في 17/7/2006.  

	181/انضباط/2006
	30/4/2006
	(198/انضباط/تمييز/2006) في  28/8/2006.

	187/انضباط/2006
	30/4/2006
	(2003/انضباط/تمييز/2006) في  28/8/2006.

	189/انضباط/2006
	4/5/2006
	(183/انضباط/تمييز/2006) في  11/9/2006.

	201/انضباط/2006
	7/5/2006
	(194/انضباط/تمييز/2006) في  28/8/2006.

	260/انضباط/2006
	15/6/2006
	(219/انضباط/تمييز/2006) في  11/9/2006.

	274/انضباط/2006
	22/6/2006
	(273/انضباط/تمييز/2006) في 13/11/2006.

	295/انضباط/2006
	16/7/2006
	(281/انضباط/تمييز/2006) في 20/11/2006.

	رقم القرار  
	تاريخ القرار
	رقم وتاريخ قرار التصديق تمييزاً 

	307/انضباط/2006
	27/7/2006
	(287/انضباط/تمييز/2006) في 18/12/2006.

	308/انضباط/2006
	27/7/2006
	(280/انضباط/تمييز/2006) في20/11/2006.

	312/انضباط/2006
	10/8/2006
	(232/انضباط/تمييز/2006) في  11/9/2006.

	411/انضباط/2006
	9/11/2006
	(333/انضباط/تمييز/2006) في  25/12/2006.

	425/انضباط/2006
	3/12/2006
	(2/انضباط/تمييز/2007) في  25/1/2007.

	428/انضباط/2006
	10/12/2006
	(328/انضباط/تمييز/2007) في  25/12/2006.

	429/انضباط/2006
	10/12/2006
	(3/انضباط/تمييـز/2007) في  25/1/2007.

	439/انضباط/2006
	24/12/2006
	(17/انضبـاط/تمييز/2007) في  12/2/2007.

	440/انضباط/2006
	24/12/2006
	(4/انضباط/تمييز/2007) في  25/1/2007.

	442/انضباط/2006
	28/12/2006
	(16/انضباط/تمييز/2007) في 12/2/2007.

	445/انضباط/2006
	28/12/2006
	(14/انضباط/تمييز/2007) في  12/2/2007.


ثانياً:ـ نماذج من قرارات مجلس الانضباط العام المصدقة من الهيئة العامة بصفتها التمييزية :ـ 
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                      223/مدنية/2006 
مجلس الانضباط العام                          26/3/2006                  

107/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي :  ع . ا . ع . ا . ا .
المدعى عليه : رئيس مجلس الوزراء ـ اضافه لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي م. ز. س .
ادعى المدعي بتاريخ 12/7/2005 بانه عين مستشارا" لرئيس مجلس الوزراء بموجب الامر الديواني عدد (373) في3/3/2005 اعتبارا" من تاريخ مباشرته في 7/7/2004 ويكون رئيسا" لهيئة خصخصة المنشآت الاقتصاديه المملوكه للدوله وبتاريخ 5/6/2005 قدم طلبا" لاحالته على التقاعد بعد قرار حل الهيئة المذكوره بموجب الامر الديواني المرقم (4470) في 25/5/2005 وسجل في واردة مجلس الـوزراء تحت عدد (476) في 7/6/2005 وبالنظر لمرور اكثر من (30) ثلاثين يوما" على تقديم طلبه دون ان يبت فيه فقد طلب دعوة المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته للمرافعه والحكم بالزامه باجابة طلبه وفــق الامر (9) لسنة 2005 والمعدل بالامر (31) لسنة 2005 وبنتيجة المرافعه قرر مجلس الانضباط العام بتاريــخ 10/10/2005وبعدد اضباره (223/2005) رد الدعوى استنادا" الى احكام الماده (42) من قانون ادارة الدوله العراقيه للمرحله الانتقاليه ولعدم قناعة المدعي (المميز) بقرار المجلس المذكور بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله بلائحته المؤرخه 31/10/2005 طالبا 
نقضه للاسباب الوارده في هذه اللائحه وبنتيجة التمييز قررت الهيئـة العامه بقرارها المرقم (242/انضباط- تمييز/2005) في 9/1/2006 نقض قرار مجلس الانضباط العام للاسباب الوارده في القرار المذكورواتباعا" لقرار الهيئة العامه بصفتها التمييزيه دعى المجلس اطراف الدعوى 0وفي اليوم المعين للمرافعه حضر المدعي والى جانبه محاميه كما حضر وكيل المدعى عليه وبوشر بالمرافعه الحضوريه العلنيه كالسابق وقد كرر المدعي استدعاء الدعوى وطلب اتباع القرار التمييزي كما طلب وكيل المدعى عليه رد الدعوى للاسباب الوارده في لائحته المؤرخه 9/2/2006 ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المتبادله وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر المجلس قرار الحكم الآتي :ـ 
قرار الحكم 
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي عين مستشارا" لرئيس مجلس الوزراء بموجب الامر الديواني رقم (373) في 3/3/2005 بدرجه وكيل وزارة ويكون رئيسا" لهيئة خصخصة المنشآت الاقتصاديه المملوكه للدوله اعتبارا" من تاريـخ مباشرته في 7/7/2004 أي صدر باثر رجعي وبعد حل الهيئة المذكوره قدم المدعي المميز طلبا" لاحالته على التقاعد ولم يجاب الى طلبه بالرغم من مرور اكثر من (30) ثلاثين يوما" على تسجيل طلبه الاان رئيس مجلس الوزراء قرر بموجب الامر الاداري رقم (9042) في 11/8/2005 الاستغناء عن خدماته استنادا" الى حكم الماده (41) من قانون ادارة الدوله العراقية للمرحله الانتقاليه واعتبارا" من 10/8/2005 
حيث ان المدعى عليه (المميز) اضافه لوظيفته واثناء سير الدعوى قرر الاستغناء عن خدمات (المدعي) المميزعليه بدلا من ان يجيب على طلب المدعي بالاحاله على التقاعد وحيث ان مجلس الوزراء هو الجهه المختصه اصلا" بتعيين اصحاب الدرجات الخاصه ان يستكمل اجراءات التعيين المنصوص عليها في الماده (42) من قانون ادارة الدوله وليس للموظف بهذه الدرجه ان يتولى متابعة تلك الاجراءات لاستيفاء الشكل القانوني للتعيين وحيث ان الموظف المدعي قد استمر في اشغال وظيفته تلك الفتره دون اعتراض مما يعني ذلك اقرارا" من المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته بصحة التعيين وحيث ان الاجراءات التي يختص بأستكمالها المدعى عليه هي العيوب البسيطه في القرار تتحصن بمرور مده مناسبه على صدورها وحيث ان المدعى قد بلغ السن القانونيه للاحاله على التقاعد فيكون محالا" على التقاعد استنادا" الى حكم الفقره (4) من الماده الثالثه من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وحيث ان المدعي قد قدم طلبا" للاحاله على التقاعد وفقا" للقانون وحيث انه اثناء بلوغه السن القانونيه للتقاعد كان في ظل سريان او صرف الرواتب التقاعديه رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر (31) لسنة2005وحيث انه كان يشغل وظيفة مستشـار بدرجه وكيل وزارة يتقاضى في المرحله الاخيره من الدرجه العليا صنف (ب) وبراتب مقداره ( 2249000) مليونان ومئتان وتسعه واربعون الف دينار شهريا" فيكون مشمولا" بالامر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر رقم(31) لسنة 2005 وهذا ما اقره مجلس الوزراء في قضايا مماثله وتأسيسا" على ماتقدم قرر 
المجلس بالاتفاق الحكم بالـزام المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته باصدار الامر باحالة المدعى على التقاعد وشموله باحكام الامـر (9) لسنة 2005 المعدل بالامر (31) لسنة 2005 وتصفية حقوقه الماليه تبعا" لذلك اعتبارا" من تاريخ انفكاكه من الوظيفه واعادة الرسم المدفوع اليه بعد اكتساب قرار الحكم الدرجه القطعيه وتحميل المدعي عليــه اتعاب محاماة لوكيل المدعي مبلغ مقداره (5000) خمسة الاف دينار استنادا" لاحكام المــاده (63) مــن قانون المحاماة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله وافهم علنا في 26/3/2006م .
بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                        63/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                            30/4/2006                  

181/انضباط/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي: ط . ي . ع . 
المدعى عليه: السيد امين بغدادـ اضافه لوظيفته وكيلته المحاميه ا. ع . ا .
ادعى المدعي بطلبه المؤرخ في 1/3/2006 ان المدعى عليه اصدر الامر الاداري المرقم (8143) في 24/11/2005 قضى بفصله بعنوان رئيس مهندسين خلافا" لعنوانه الاصلي كمدير عام والمثبت بأمرتعيينه الصادر من مجلس الوزراء رقم (4840) في 12/8/1997 وخلافا" لقانون الاجتثاث كونه عضوا" في حزب البعث (المنحل) وانه اختار الاحاله على التقاعد 0 فأعترض على الامر المذكور فأصدر المدعى عليه الامر رقم (182) فـي17/1/2006 قضى بتصحيح عنوانه الاانه فوجئ من المدعى عليه بأصـدار الامـر رقم (560) فـي 8/2/2006 الذي الغى بموجبه الامر (182) والعوده الى تنفيذ الامر (8143) في 24/11/2005 ويطلب دعوة المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته والحكم بالغاء الامر (650) في 8/2/2006 والزامه بتنفيذ الامر الاداري رقم (182) في17/1/2006 ولايضاح المدعى دعواه وللدفوع المتبادله وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر القرار الاتي :
قرار الحكم
ــــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي كان يعمل مديرا" عاما" لدى المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته وكونه عضو في حزب البعث (المنحل) ومشمولا" بقانون اجتثاث البعث طلبت هيئة اجتثاث البعث بكتابها المرقـــم 
 (1423) من المدعى عليه اتخاذ الاجراءات اللازمه بحق المدعى كونه مشمولا" بعد التثبت من صحة شمولهم بالاجـراءات وثبت عنوانه مديرا" عاما" الاان المدعى عليه اصدر الامر (8143) في 24/11/2005 قضى بفصله من الوظيفه ولكن بعنوان رئيس مهندسين خلافا" لعنوان المدعي الصحيح وخلافا" لعنوانه المثبت بكتاب الهيئة المشار اليه اعلاه مما دعا المدعي للاعتراض عليه فاصدر المدعى عليه نتيجة للاعتراض امره الاداري رقم (182) في 17/1/2006 يقضي بالفصل واحالته على التقاعد بعنوانه مديــرا" عاما" ثم عاد واصدر الامر رقم (560) في 8/2/2006 قضى بالغاء الامــر (182) في 17/1/2006 وعاد لتنفيذ امره (8143) فـي 24/11/2005 وحيث ان اجراءات اجتثاث البعث قررت مبدأ الاجتثاث للمشمول باحكامها بين الاستئناف او الاحاله على التقاعد بعنوانه الوظيفي وحيث ان المدعي قد اختار الاحاله على التقاعد فيجب على المدعى عليه احالته على التقاعد بعنوان وظيفته وقت الاقصاء وحيث انه اصدر الامــر (560) في 8/2/2006 خلافا" لاجراءات اجتثاث البعث بتغيير عنوان وظيفته ولان لايملك صلاحية تغيير العنوان فيكون امره لاسند له من القانون 0لذلك ولما تقدم من اسباب قرر المجلس وبالاتفاق الحكم بالغاء الامر الاداري رقم (560) في 8/2/2006 والزام المدعى عليه بتنفيذ الامر الاداري رقــم (182) في 17/1/2006 وتحميل المدعي عليه اتعاب محاماة لوكيل المدعي مبلغ قدره (3000) ثلاثة الاف دينار استنادا" لاحكام المادة (63) من قانون المحاماة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه في مجلس شورى الدولة وافهم علنا في 30/4/2006م .
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                          64/مدنية/2006 
مجلس الانضباط العام                              30/4/2006                  

187/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي: ا . ا . م ـ وكيله المحامي ص . أ . ع . م .
المدعى عليه : السيد امين بغداد ـ اضافه لوظيفته وكيلته الموظفه الحقوقيه آ . ع. ا .       
لدعوى المدعي بطلبه المؤرخ في 1/3/2006 ان المدعى عليه اصدر الامر الاداري المرقم (8143) في 24/11/2005 قضى بفصله من الوظيفه بعنوان خبير خلافا" لعنوانه الحقيقي (مدير عام) وقد اعترض على الامر المذكور فأصدر المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته الامر الاداري رقم (182) في 17/1/2006 بفصل واعادة عنوانه الحقيقي ثم فوجئ بقيام المدعى عليه باصدار الامر الاداري رقم (560) في 8/2/2006 الذي قضى بالغاء الامر (182) في 17/1/2006 واعادة العمل بالقرار (8143) في 24/11/2005 الذي قضى بفصله بعنوان خبير 0وحيث ان الامر مخالف للقانون واجراءات اجتثاث البعث طلب دعوة المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته للمرافعه والحكم بالغاء الامر (560) في 8/2/2006 والزامه بالعمل وفق الامر الاداري رقم (182) في 17/1/2005 ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المتبادله وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر قرار الحكم الاتي :
قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي كان يعمل مديرا" عاما" في امانة بغداد ولكونه عضو في حزب البعث (المنحل) ومشمول باجراءات اجتثاث البعث اصدرت هيئة اجتثاث البعث الامر (1423) في 20/6/2004 
مــع قائمه باسماء المشمولين وبضمنهم المدعي وورد عنوان وظيفتــه (مدير عــام) الا ان المدعى عليه اصدر الامر الاداري رقم (8143) في 24/11/2005 قضى بفصل المدعي وجعل عنوانه (خبير) خلافا" لعنوانه الصحيح ولعنوانه المثبت في القائمه المرفقه بكتاب هيئة اجتثاث البعث وبنتيجة لاعتــراضه اصدر المدعى عليه الامر الاداري رقم (182) في 17/1/2006 قضى بفصله وفق عنوانه الصحيح ثم عاد المدعى عليه واصدر الامر الاداري رقم (560) في 8/2/2006 قضى بموجبه الغاء الامر الاداري رقــم (182) في 17/1/2006 واعاد العمل وفق الامــر (8143) في 24/11/2005 وحيث اجراءات اجتثاث البعث قررت مبدأ الاختيار للمشمول بين الاعتراض او الاحاله على التقاعد وحيث ان المدعي قد اختار الاحاله على التقاعد فيجب ان يكون وفق عنوانه الوظيفي وقت الاقصاء وهو مديرا" عاما" 0وحيث ان الامر (560) في 8/2/2006 جاء مخالفا" لتلك الاجراءات فيكون بذلك لاسند له من القانون ولذلك ولما تقدم من اسباب قرر المجلس وبالاتفاق الحكم بالغاء الامر الاداري رقم (560) فــي 8/2/2006 والــزام المدعى عليــه بتنفيذ الامر الاداري (182) فــي 17/1/2006 واعادة الرسم المدفوع وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة لوكيل المدعي مبلغ قدره (3000) ثلاثة الاف دينار وصدر القرار حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله وافهم علنا في 30/4/2006م .
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                         71/مدنية/2006 
مجلس الانضباط العام                            4/5/2006                  

189/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي : ص . م . س . 
المدعى عليه : 1. وزير الماليه ـ اضافه لوظيفته .
               2. مدير عام مصرف الرافدين ـ اضافه لوظيفته .
ادعى المدعي بعريضته المؤرخه في1/3/2006 انه كان موظفا" لدى المدعى عليه الثاني وفصل من الوظيفه لاسباب سياسيه بموجب الامرالاداري المرقم (2594) في21/6/1987 اعتبارا" من17/3/1987 ثم اعيد الى الوظيفه في 22/6/2004 وقدم طلبا" الى المصرف باضافه اجازاته السابقه على اعادته الى الوظيفه الى رصيد اجازاته الاعتياديه بعد العوده الى الوظيفه الاان المدعى عليه الاول بموجب كتابه المرقم (4590) في 7/2/2006 الصادر عن الدائرة القانونيه ـ الوظيفه العامه رفض طلب ضم الاجازات السابقه والتي تجمعت لديه قبل الفصل فيها ولعدم تقاضيه أي رواتب عن اجازاته قبل الفصل وكون حالة الفصل قد انتهت بالاعادة الى الوظيفه لذلك فان حرمانه من اضافة تلك الاجازات وعدم ضمها الى اجازاته الحاليه لاسند له من القانون فطلب جلب المدعى عليهما للمرافعه والزامهما بضم اجازاته السابقه الى اجازاته بعد الاعادة ودفع رواتبه عن (180) يوما" المتراكمه من الاجازات استنادا" الى احكام الماده (45) من قانون الخدمه المدنيه وتحميلها الرسوم والمصاريف ،وبنتيجة المرافعه والاستماع الى ايضاحات المدعي ودفع وكيلي المدعى عليهما قرر المجلس افهام ختام المرافعه واصدر قرار الحكم الاتي: 
قرار الحكم
ــــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي كان يعمل موظفا" لدى مصرف الرافدين وتم فصله من الوظيفه بتاريخ 17/3/1987 بموجب الامر الاداري المرقم (2594) في21/6/1987 واعيد الى الوظيفه وباشر فيها لدى المدعى عليه الثاني بتاريخ 22/6/2004 ولعدم تمتعه بالاجازات المتراكمه قبل الفصل من الوظيفه وعدم تسلمه رواتب عنها لذلك طلب ضمها الى خدمته الحاليه وصرف مايستحقه قانونا" عن الاجــازات المتراكمه البالغـه (180) مائه وثمانون يوما" الاان وزارة الماليه اجابت بكتابها المرقم (4590) في 7/2/2006 الموجه الى مصرف الرافدين ان لامجال لاحتساب رصيد الاجازات الاعتياديه المتراكمه عن المدة السابقه لفصله لغرض صرف الرواتب عنها بعد احالته على التقاعد في 30/6/2005 غير ان من الممكن الاستفاده من الاجازات المتراكمه لغـرض التمتع بها خلال مدة خدمته الثانيه بعد اعادة تعينه وحيث ان المدعي اعيد الى الخدمه فتكون حقوقه في الاجازات قد عادت اليه ولايسقط حقه فيها الافي حالتي الفصل او الاستقاله وفقا لما قررته الماده التاسعه والاربعين من قانون الخدمه المدنيه رقم (24) لسنة 1960 وان نص المادة الخامسه والاربعين من قانـون الخدمه المدنيه يسقط حق الموظف المعزول او المفصول من رواتب الاجازات الاعتياديه ولايسقط حقه عند العوده الى الوظيفه الاجازات المستحقه عن مدة خدمته قبل الفصل او العزل وبالتالي يجوز للموظف المفصول والمعاد ثانيه الى الوظيفه بالمطالبه باضافة اجازاته السابقـه الى اجازاته اللاحقه بعد العوده الى الوظيفه الاانه لايستحق عنها رواتب الاجازات المتراكمه البالغه (180) يوما" 
الابعد احالته على التقاعد وفقا" لحكم الماده الخامسه والاربعين التي نصت بان (يمنح الموظف المنتهيه خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعـد في غير حالتي الفصل او العزل الرواتب الاسميه للاجازات الاعتياديه) وحيث ان المدعي احيل على التقاعد بتاريخ 30/6/2005 لذلك فانه يستحق رواتب اجازاته المتراكمه له عن خدمته قبل الفصل بما لايزيد على مائه وثمانيين يوما" عليه قرر المجلس بالاتفاق الزام المدعى عليهما باضافة الاجازات المتراكمه للمدعي عن خدمته قبل الفصل الى اجازاته المتراكمه بعد عودته الى الوظيفه وصرف رواتب الاجازات المتراكمه عن الخدمتين بما لايزيد على (180) مائه وثمانيين يوما" واعادة الرسم المدفوع الى المدعي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيه حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله وافهم علنا" في 6/ربيع الاول/1427هـ الموافق 4/5/2006م .
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                     468/مدنية/2005 

مجلس الانضباط العام                           7/5/2006                  

201/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي : د. ب .ك . ح. 
المدعى عليه / وزير التربية ـ اضافة لوظيفته 
ادعى المدعي بعريضته المؤرخة في 22/12/2005 انه موظف بعنوان خبير في مركز البحوث والدراسات التربوية في وزارة التربية وله خدمة قدرها خمس وعشرون سنة ويحمل شهادة دكتوراه فلسفة تربية في طرائق تدريس الجغرافية واستلم منصب مدير القسم التجديد التربوي واصبح يحمل وظيفة خبير ومكلف لرئاسة مركز البحوث والدراسات التربوية وكالة لاكثر من مرة خلال عام 2005 وله نشاطات متعددة لقدراته وامكاناته التي يتمتع بها ولمرض رئيس مركز البحوث والدراسات التربوية وعدم قدرته على الدوام مما ولد ارباكا" في دوام منتسبي المركز فقد نظم بعض منتسبي المركز المذكور مقترحا" موقعا" من قبلهم تم رفعه الى السيد وزير التربية تضمن ترشيحه لرئاسة المركز بدلا" من رئيس المركز المعيـن ولم يكن يعلم بهذا المقترح ولم يشجع احدا" على رفعه او تبنيه لذلك صدر الامر الوزاري المرقم (6736) في 22/11/2005 تضمن نقله من وظيفه (خبير) الى وظيفة (مدرس) على ملاك التعليم المهني وبعد مرور يومين على صدور الامر اعلاه صدر الامر الاداري المرقم (6962)  في 24/11/2005 بتوجيه عقوبة (لفت النظر) اليه وقامت الدائرة بفكه من مركز البحوث بتاريـــخ 30/11/2005 دون علمه وحيث ان امر النقل لم يستند الى اساس قانوني وقد تضمن هذا النقل بتنزيل درجته الوظيفية من خبير الى مدرس ثلاث درجات وظيفية ونزل راتبه من (760000) سبعمائة وستين الف دينار الـى (420000) اربعمائة وعشرين الف دينار شهريا" وكون الدرجة التي يحملها 
هي حق شخصي وقانوني وجاءت بناء على استحقاقه لها ولم تتخذ الوزارة الاجراءات الاصولية بتنزيل هذه الدرجة وتغيير عنوانه الوظيفي او اجراء أي تحقيق اداري لهذا الاجراء كما ان توجيه عقوبة لفت النظر استندت الى اسباب غير عادلة ولا واقعية ولتقديمه طلب الى السيد وزير التربية بتاريخ 27/11/2005 لمقابلته الا ان ذلك لم يتم لذلك طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والزامه بالغاء الامر الوزاري المرقم (6736) في 22/11/2005 المتضمن نقله من وظيفة خبير الى وظيفة مدرس واعادته الى خبير والغاء عقوبة لفت النظرالصادرة بموجب الامر الاداري المرقم (6962) فـــي 24/11/2005 لتوجيهها له دون سبب وبنتيجة المرافعة وايضاحات المدعي ودفوع وكيله المدعى عليه والاطلاع على الاوامرالادارية المتعلقــة بالموضوع وحصرالمدعي دعواه بالغاء الامر الاداري المرقم (6736) في 22/11/2005 المتضمن نقله الى وظيفة مدرس على ملاك التعليم المهني قرر المجلس افهام ختام المرافعة واصدر قرار الحكم الاتي : 
قرار الحكم 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعي كان يعمل موظفا" بعنوان خبير لدى المدعى عليه وله خدمة وظيفية قدرها خمس وعشرين سنة وحاصل على شهادة دكتوراه فلسفة تربية وقد اصدر المدعى عليه الامر الوزاري المرقم (6736) في 22/11/2005 بنقله من وظيفه (خبير) الى وظيفة(مدرس) على ملاك التعليم المهني دون ان يتخذ الاجراءات الاصولية بتشكيـل لجنة تحقيقية وفقا" لما نصت عليه المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 لان نقل المدعي من 
وظيفته التي حصل عليها وفقا" للقانون الى وظيفة ادنى منها درجة وراتبا" يعتبر تنزيلا" لدرجته وحيث ان تنزيل الدرجة بمثابة العقوبة مما يقتضي اتخاذ الاجراءات الاصولية لتنزيل درجة الموظف اذ ان اعتماد المدعى عليه على ماورد في مذكرة اللجنة المؤرخة في 22/11/2005 المكلفة بالتحقيق في المذكرة المرفوعة من مركز البحوث والمتضمنة طلب استبدال المدعي بدلا" من مدير المركز لم تتضمن تشكيل اللجنة وفقا" للاجراءات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ولم توص اللجنة بتنزيل درجة وظيفة المدعي وانما تركت الامر الى المدعى عليه ولم تستمع اللجنة الى اقوال المدعي وشهوده والاخرين ممن لهم علاقة بالموضوع الامر الذي لايمكن التعويل عليه في فرض عقوبة تنزيل الدرجة عليه قرر المجلس بالاتفاق الغاء الامر الوزاري المرقم (6736) في 22/11/2005 والزام المدعى عليه اضافة لوظيفته باعادة عنوان وظيفه المدعي السابقة على الامر المذكور ولحصر دعواه بالغاء امر نقله الى وظيفة مدرس  وصرفه النظر عن الطعن بعقوبة (لفت النظر) الموجه له بالامر الاداري المرقم (6962) في 24/11/2005 عليه قرر رد دعواه من هذه الجهة وتحميل المدعي اجور محاماة وكيل المدعى عليه البالغة (3000) ثلاثة الاف دينار عن الجزء المردود من الدعوى واعادة الرسم المدفوع الى المدعي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر القرار حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وافهم علنا" في 7/5/2006م.  
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                            631/مدنية/2004 

مجلس الانضباط العام                                  15/6/2006                  

260/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي : م. ح . ص. ا . 
المدعى عليه : رئيس هيئة السياحه ـ اضافه لوظيفته.
ادعى المدعي انه موظف لدى المدعى عليه بعنوان (مدير) منذ عام 1994 منح اجازة دراسيه للحصول على شهادة الماجستير وانهى دراسته وباشر وظيفته في 3/4/2004 قدم طلبا" لتغيير عنوانه الى خبير او مدير اقدم فرفض طلبه بحجة ان قواعد الخدمه في السياحه لاتجيز ترفيع الموظف الى مدير اقدم الابعد ان يكمل ثلاث سنوات بدرجه مدير فاقام الدعوى لتغيير عنوانه الى الوظيفه التي يستحقها وبنتيجة المرافعه قرر مجلس الانضباط العام بتاريخ 20/10/2005 وبعدد اضبارة (631/مدنيـــه/2004) الزام المدعي عليــه بمنح المدعي الدرجه الوظيفيه المطالب بها الاان هــذا القرار اعيد منقوضــا" من الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله بقرارهــا (8/انضباط/تمييز/2006) في 25/1/2006 وذلك لتحديد العنوان الوظيفي الذي يستحقه المدعي والتأكد من توفر الشروط القانونيه  لملئ هذا العنوان وادخال وزارة الماليه طرفا" في الدعوى واتباعا" لقرار الهيئة العامه دعى المجلس طرفي الدعوى للمرافعه ثانيه وادخلت وزارة الماليه طرفا" في الدعوى وحضر المدعي دعواه في تغيير عنوانه مدير اقدم ولايضاح كل من الطرفين لوجهة نظره وللدفوع المتبادله بينهما وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر المجلس قرار الحكم الاتي:

قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعى يعمل لدى المدعى عليه بعنوان مدير منذ عام 1994 ويطلب تغيير عنوانه الى مدير اقدم باعتباره 
حاصل على شهادة الماجستير ولديه خدمه وظيفيه بعنوان مدير تزيد على احدى عشرة سنه وحيث ان المادة التاسعه عشرة من قانون الخدمه المدنيه رقم (24) لسنة 1960 تجيز ترفيع الموظف بشرط وجود وظيفه شاغره تعادل او تفوق الوظيفه المراد الترفيع اليها وحيث ان الفقره (6) من القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقته المنحله رقم (30) لسنة 2003 تجيز ترقية الموظف في حالة وجود وظيفه شاغره في الدرجه التاليه الاعلى وحيث ان هيئة السياحه ايدت وجود وظيفه (مدير اقدم) شاغره في ملاك هيئة السياحه وذلك بالمذكره المقدمه من وكيلتها بتاريخ 5/5/2006وحيث ان الشروط القانونيه للترفيع الى الوظيفه المطلوبه متوفره في المدعي حيث انه حاصل على شهادة الماجستير في الدراسات السياحه ولديه خدمه وظيفيه تزيد علـى (25) سنه وبدرجة (مدير) احدى عشرة سنه واجتاز عدة دورات بالسياحه عليه قرر مجلس الانضباط العام بالاتفاق الزام المدعي عليه ترفيع المدعي الى وظيفة مدير اقدم واعادة الرسم المدفوع بعد اكتساب الحكم الدرجه القطعيه حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز امام الهيئة العامه لمجلس شورى الدولة وافهم علنا في 15/6/2006م .
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                        131/مدنية/2006 
مجلس الانضباط العام                           22/6/2006                  

274/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعي : ر. ط . ت ـ وكيله المحامي ع. ح . ا .
 المدعى عليه : مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ـ اضافة لوظيفته 
ادعى المدعي في عريضته المقدمة الى هذا المجلس بتاريخ 5/2/2005 انه عزل من وظيفته بموجب الامر الاداري المرقم (23174) في 12/5/2002 ويطلب من المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته تنظيم دفتر خدمة تقاعدية له يتضمن تفاصيل خدمته الوظيفية التقاعدية ومن ثم احالته الى دائرة التقاعد العامة لمنحه الحقوق التقاعدية طبقا" للقانون الا ان المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته رفض طلبه دون سند من القانون احيلت الدعوى الى محكمة القضاء الاداري استنادا" الى حكم المادة (78) من قانون المرافعات المدنية للنظــر فيها حسب الاختصاص وادخلت في سجلات محكمة القضاء الاداري بالعـدد (82/2005) في 16/11/2005 ونتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ في 1/2/2006 وبعدد اضبارة (82/2005) احالة الدعوى الى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة لتعيين المحكمة المختصة قررت الهيئة احالة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي لان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه ـ اضافة لوظيفته ناشئ عن علاقة وظيفية وتتعلق الدعوى بالحقوق الوظيفية وفي اليوم المعين للمرافعة دعى المجلس الطرفين فحضرالمدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وكرر المدعي ماجاء بعريضة الدعوى وطلب الحكم وفق ماجاء فيها كما طلب وكيل المدعى عليه رد دعوى المدعي للاسباب والاسانيد التي قدمها للمجلس وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعة واصدر المجلس قراره الاتي: 
قرار الحكم
ـــــ  لدى التدقيق وجد ان المدعي اقام الدعوى امام المجلس طالبا" فيها الزام المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته  تنظيم دفتر خدمة تقاعدية له يتضمن تفاصيل خدمته لديه ومن ثم احالته الى مديرية التقاعد العامة لغرض منحـه الحقوق التقاعدية وفقا" للقانون لان لديه خدمة وظيفية تزيد على (27) سبعة وعشرون عاما" وقد تم عزله من الوظيفة بموجب الامر الاداري المرقـــم (23174) في 22/5/2004 الصادر عن المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته وحيث ان الفقرة (1) من المادة (الثامنه) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 نصت على (عند احالة الموظف على التقاعد او انهاء خدمته ترسل دائرته الى مديرية التقاعد العامة جميع المعلومات والوثائق التي لها علاقة بحقوقه التقاعدية وحيث ان المدعي لديه خدمة تقاعدية تؤهله لنيل الراتب التقاعدي وحيث ان الفقرة (8) من المادة الثالثة من القانون المذكور تنص على ان لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة لاي سبب عدا الاستقاله من استحقاقه الحقوق التقاعدية وحيث ان تنظيم معاملة تقاعدية للمدعي هي حق له ناشئ عن خدمته الوظيفية وتأسيسا" على ماتقدم قرر المجلس الغاء ممانعة المدعى عليه للمدعي والزامه باعداد وتنظيم المعاملة التقاعدية للمدعي وارسالها الى مديرية التقاعد العامة للنظر في استحقاقه للحقوق التقاعدية وفقا" للقانون واعادة الرسم المدفوع للمدعي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وصدر القرار بالاتفاق قابلا" للطعن فيه تمييزا" لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وافهم علنا" في 22/6/2006 م . 
بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                        161/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                           16/7/2006                  

295/انضباط/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعي : د0 م. ع. م .  
المدعى عليه : السيد وزير النفط ـ اضافة لوظيفته .
ادعى المدعي بعريضة استدعاء الدعوى المؤرخة في 5/6/2006 بانه مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطيــة وان المدعى عليه اصدر امرا" بمنحه اجـــازة اجبارية بتاريخ 9/5/2006 لمــدة (30) يوما" وبتاريــخ 11/5/2006 استلم امرا" اخر يقضي بتنسيبه الى مكتب السيد الوزير وبتاريخ 14/5/2006 وصله انذار مؤرخ في 13/5/2006 واستلم انذاراخر في 16/5/2006 وبتاريخ 17/5/2006 باشر عمله في مكتب الوزير وبنفس اليوم تم توجيه عقوبة التوبيخ وحيث ان الاوامر المذكورة مجحفة بحقه ومخالفة للقانون طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالغاء امر اعتباره مستقيلا" وامر تنسيبه الى مكتب الوزير ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المتبادلة وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعة واصدر قرار الحكم الاتي : 
قرار الحكم 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعي كان يعمل مديرا" عاما" لدى المدعـــى عليه ـ اضافة لوظيفته واصدر المدعى عليه الامر الوزاري رقم (7329) في 9/5/2006 يقضي بمنح المدعي اجازة اجبارية لمدة (30) يوما" اعتبارا" من 9/5/2006 ولعدم تمتع المدعي بالاجازة المذكورة اصدر المدعى عليه امرا" ثانيا" برقم (229) في 10/5/2006 يقضي بتنسيبه الى مكتب الوزير ولعدم التحاقه اصدر الامر الوزاري رقــم (330) فــي 13/5/2006 يقضي بانذاره بوجوب الالتحاق بالوظيفة المنقول اليها خـلال 5 أيام استنادا" الى امر سلطة الائتلاف رقم (30) لسنة 2003 وتبلغ المدعى 
به في 14/5/2006 ثم وجه انذار اخر بموجب الكتاب المرقــم (7829)  في 16/5/2006 ثم قام المدعى عليه باصدار الامر الوزاري رقم (8056) في 17/5/2006 قضى بموجبه اعتبارالمدعي مستقيلا" من الوظيفة كما وان امرا" وزاريا" برقم (8704) في 25/5/2006 يؤيد مباشرة المدعي في مكتب الوزير بتاريخ 17/5/2006 قبل الظهر واكد ذلك مذكرة الدائرة الادارية والقانونية المؤرخة في 28/5/2006 المقدمة الى السيد الوزير اعتبرت ان اعتبار المدعي مستقيلا" لاسند له من القانون لان مدة الـ (5) أيام لم تنتهي حيث ان المدعي قد تبلغ بتاريخ 14/5/2006 بالانذار وباشر بتاريخ 17/5/2006 اضافة الى ان المدعي كان قد صدر بحقه امرا" يجبره على الاجازة الاجبــارية وكان قد حصل  على اجازة مرضية اعتبارا" من 13/5/2006 وحيث ان الامر (8056) في 17/5/2006 قد صدر بعد مرور اربعة ايام من تاريخ تبلغ المدعي بالانذار الموجه اليه بكتاب الوزارة رقم (330) في 13/5/2006 وبذلك يكون الامر المذكور لاسند له من القانون بالاضافة الى ماتقدم ان المدعي كان قد قدم اجازة مرضية من جهة مختصة بتاريخ 13/5/2006 لمدة عشرة ايام تقع ضمنها مدة الانقطاع التي استند اليها المدعى عليه وتأسيسا" على ماتقدم قرر المجلس وبالاتفاق الحكم بالغاء الامر الوزاري رقم (8056) في 17/5/2006 ورد دعوى المدعي فيما يتعلق بأمر تنسيبه الى مكتب الوزير لكونه يقع ضمن السلطة التقديرية للمدعى عليه وتحميل كل من المدعي والمدعى عليه مصاريف الدعوى واتعاب محاماة لوكيلاهما مبلغ قدره (3000) ثلاثة الاف دينارمناصفة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامة وافهم علنا" في 16/7/2006 م . 
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                       126/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                          27/7/2006                  

307/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي : رئيس المهندسين : ع . ح . خ . 
المدعى عليه ـ وزير الاتصالات ـ اضافه لوظيفته 
ادعى المدعي بعريضته المؤرخه في 7/5/2006 انه يعمل رئيس مهندسين في دائرة المدعى عليه وقد اصدر المدعى عليه الامر الاداري المرقم (47) بالعدد (12573) في 5/10/2005 بفصله من الوظيفه مستندا" في ذلك على كتاب الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث المرقم (1485) في 27/6/2005 وحيث ان تاريخ هذا الكتاب الصحيح هو 27/6/2004 وهو موجه من هيئة الاجتثاث الى وزارة الماليه لاطفاء رواتب المشمولين بكتاب الهيئة المرقم (516) في 14/3/2004 وليس له علاقه به لعدم ورود اسمه في الكتاب المذكور ورغم مراجعته العديده وتظلمه فلم يحصل على نتيجة لذلك اضطر الى مراجعة الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث لايضاح ذلك واشعرهم بقيام الوزارة باضافة اسمه الى كتاب الهيئة لذلك بادرت الهيئة باشعار الوزارة بالتحقيق عن اسباب اضافه اسم المدعي الى كتاب الهيئة المرقم (516) في 14/3/2004 ثم قدم تظلما" الى الامانه العامه لمجلس الوزراء فأوعــز مجلس الــوزراء بكتابه المرقم (8/1/16/28) في 17/1/2006 الى دائرة المدعى عليه بلزم تشكيل مجلس تحقيقي عن اسباب اضافة اسم المدعي الى كتاب الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث المرقم (1485) في 27/6/2004 ورغم التأكيدات الاان الوزارة لم تجب على تلك الكتب واصرت على فصله رغم ان استناد امر الفصل لم يبن على واقع صحيح وان اسمه اضيف الى كتاب الهيئة الوطنيه لاجتثاث البعث بطريقه مزوره وباقرار واعتراف الهيئة المذكوره وفقا" لماورد في كتاب الهيئة المرقم (7169) في 1/12/2005 لذلك طلب جلب المدعى عليه للمرافعه والحكم بالغاء كتابه المرقم (12573) في 5/10/2005 لاضافة اسمه الى الكتاب  بطريقه مزوره وبنتيجة المرافعه والاستماع الى ايضاحات المدعي ووكيل المدعى عليه افهم المجلس ختام المرافعه واصدر قرار الحكم الاتي :
قرار الحكم 
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي يعمل رئيس مهندسين في دائرة المدعى عليه وقد قام المدعى عليه باصدار الامر الاداري المرقم (12573) في 5/10/2005 بفصل المدعي من الوظيفه من تاريخ صدور هذا الامر استنادا" الى ماجاء بكتاب الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث المرقم (1485) في 27/6/2005 لشموله باجراءات اجتثاث البعث مع بقية الموظفين المذكورين فيه لادعاء المدعي بانه غير مشمول باجراءات اجتثاث البعث وان كتاب الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث المرقم (1485) فــي 27/6/2005 لم يكن صادرا" بهذا التاريخ وان التاريــخ الصحيح له هو (27/6/2004) وان اسمه لم يرد فيه باقرار واعتراف الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث حيــث صدر كتابها المرقم (516) فــي 14/3/2004 ولم يكن اسمه مع المدرجين في القائمه المرفقه بالكتاب وقد وجهت الهيئة المذكوره كتابها المرقم (7169) في 1/12/2005 الى مكتب السيد وزير الاتصالات تشير فيه الى الامر الاداري المرقـم (47) الصادر بالكتاب المرقـم (12573)فــي 5/10/2005 المتعلق بفصل المدعي من وظيفته الوارد 
وبالتسلسل ورقم (13) لم يرد في أي كتاب صادر من الهيئة وان اسم المدعي تمت اضافته من قبل الوزارة وبدون علم الهيئة واوضحت ان ذلك يعد مخالفة واضحه وصريحه للقانون واجراءات الهيئة وطلبت اعادة المدعي الى وظيفته لعدم امتلاك الهيئة معلومات حول شموله باجراءات اجتثاث البعث وفتح تحقيق لمحاسبة المتسبب في اضافه اسمه الى كتاب الهيئة المرقم (1485) في 27/6/2004 المعنون الى وزارة الماليه واعـلام الهيئة باجراءات الوزارة كمـا ان الامانه العامـه لمجلس الوزراء وجهت كتابهـا المرقــم (ش و/8/1/16/28) في 17/1/2006 الى مكتب وزير الاتصالات تشير فيه الى الامر الاداري الصادر بالكتاب المرقم (12573) في 5/10/2005 اتضح ان فيه تزويرا" باضافة اسم المدعي الى كتاب الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث المرقم (1485) في 27/6/2004 وطلبت تشكيل مجلس تحقيقي بشان الموضوع واعلامها بالاجراءات المتخذه وحيث ان المجلس قام بمفاتحة الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث عن موضوع اضافه اسم المدعي الى كتاب الهيئة المرقم (1485) في 27/6/2004 الذي استندت اليه وزارة الاتصالات باضافة اسم المدعي بادعاء شموله باجراءات اجتثاث البعث فورد كتابها المرقم (3061) في 21/6/2006 مؤكد ماجاء بكتابها المرقم (7169) في 1/12/2005 بعدم ورود اسم المدعي في أي من الكتب الصادره عن الهيئة المتعلقه بالاجتثاث وحيث ثبت للمجلس ان المدعي غير مشمول باجراءات اجتثاث البعث وان اسمه لم يرد في كتابها المرقم (516) في 14/3/2004 وكذلك لم يرد اسمه في كتابها المرقم (1485) في 27/6/2004 الموجه الى وزارة الماليه بشان اطفاء رواتب المشمولين باجـراءات اجتثاث البعث وان الوزارة هي التي ادرجت اسم المدعي في الامر الاداري المرقم (47) الصادر بالكتاب المرقم (12573) في 5/10/2005 خطأ لعدم ورود اسمه في السند الذي اعتمدته الوزارة في الامر المذكور لكون كتاب الهيئة المرقم (1485) في 27/6/2005 الذي اشارت اليه وزارة الاتصالات في كتابها المرقم (12573) في 5/10/2005 لم يكن اسم المدعي مدرجا"  فيه وانما اضيف من قبل الوزارة ولعدم وجود سند قانوني يبيح للوزارة اضافه اسماء باعتبارهم مشمولين باجتثاث البعث دون ورود تلك الاسماء في كتب الهيئة الوطنيه لاجتثاث البعث التي هي الجهة المختصه في التحقيق من شمول الموظف باجراءات اجتثاث البعث من عدمه لذلك يكون اضافه اسم المدعي من قبل دائرة المدعى عليه ليس لها سند في القانون وبالتالي يكون امره الاداري المرقم (47) الصادر بالكتاب المرقم (12573) في 5/10/2005 معدوما" بالنسبه للفقره (13) منه عليه قرر بالاتفاق الغاء الامر الاداري المرقم (47) في 5/10/2005 بما يتعلق بالفقره (13) منه والزام المدعى عليه اضافه لوظيفته باعادة المدعي الى وظيفته وصرف رواتبه ومستحقاته من تاريخ فصله من الوظيفه واعادة الرسم المدفوع الى المدعي بعد اكتساب الحكم الدرجه القطعيه حكمــا" حضوريا" قابــلا" للتمييز امــام الهيئة العامه لمجلس شــورى الدولة وافهم علنا في 2/رجب/1427الموافق 27/7/2006م 
بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة              131/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                      22/6/2006                  

308/انضباط/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي : ج. م . ك .  
المدعى عليه : وزير الاتصالات ـ اضافة لوظيفته 
ادعى المدعي بعريضته المؤرخة في 7/5/2006 ان المدعى عليه اضافة لوظيفته قد اصدر الامر (47) رقم (12573) في 5/10/2005 بالاستناد الى كتاب الهيئة العامة لاجتثاث البعث رقم (1485) فــي 27/6/2005 وان هذا التاريخ مزور والصحيح ان كتاب الهيئة هو (1485) في 27/6/2004 وجاء خاليا" من اسمه وكذلك كتاب الهيئة المعنون الى وزارة الاتصالات رقم (516) في 14/3/2004 قد اكد ايضا" عدم شمولي باجراءات الاقصاء لعدم وجود اسمي ضمن القائمة المرفقة به بالاضافة الى ماتقدم فقد وجهت الهيئة كتابها (7169) في 1/12/2005 الى المدعى عليه يبلغه عدم شمول المدعي ويطلب اجراء تحقيق عن السبب في اضافة اسم المدعي الى قائمة المشمولين ومحاسبة المسبب وحيث ان امر المدعـى عليه بالاقصـاء مخالفا" للقانون طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر (12573) فــي 5/10/2005 واعادته الى وظيفته ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المتبادلة افهم ختام المرافعة واصدر القرار الاتي : 
قرارالحكم 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعى عليه اضافة لوظيفته قد اصدر الامر الوزاري رقم (47) بعدد (12573) في 5/10/2005 قضى باقصاء المدعي من الوظيفة مستندا" الى كتاب الهيئة العامة لاجتثاث البعث رقم(1485) في 27/6/2005 وثبت ان تاريخ الكتاب المذكور هو27/6/2004 كما بين ان المدعى عليه اضافة لوظيفتـه قد اضاف اســم المدعي الى اسماء المشمولين بالاقصاء الواردة بكتاب الهيئة الصحيح (1485) في 27/6/2004 وهــو مااكدته هيئة اجتثاث البعث بكتابها (516) في 14/3/2004 المعنون الى دائرة المدعى عليه واكدته ايضا" بكتابها (7169) في 1/12/2005 يبلغ المدعى عليه صراحة عدم شمول المدعي بالاقصاء وطلب اجراء التحقيق للوصول الى من تسبب في اضافة اسم المدعي الى قائمة الاجتثاث  لذلك يعتبر قرار المدعى عليه رقم (12573) في 5/10/2005 لاسند له من القانون وقرارا" معدوما" وحيث ان القرارات المعدومة لا تسري عليها المــدد القانونيــة لذا وتأسيسا" على ماتقدم قرر المجلس وبالاتفاق الحكم بالغاء الامر رقم (47) بعــدد (12573) فــي 5/10/2005 والزام المدعى عليه اضافة لوظيفته اعادة المدعي الى وظيفته وصرف رواتبه ومستحقاته من تاريخ فصله من الوظيفة واعادة الرسم للمدعي وتحميل المدعى عليه مصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي مبلغ قدره ثلاثة الاف دينار استنادا" الى احكام المادة (63) من قانون المحاماة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وافهم علنا" في 27/7/2006م. 
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                 152/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                      10/8/2006                  

312/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعون : 01 ر. ص . م . ز.
              2. س. و. ح .
  3.  ج. م. ن ـ وكيلهم المحامــي ح . س .
  4.  ق. ع . ح ـ ح. س .  
  5.  ع. ط. م. 
  6.  ف. ح. ح . 
المدعى عليه : وزير النقل ـ اضافة لوظيفته . 
ادعى المدعون بالعريضة المؤرخة في 30/5/2006 بانهم من موظفي وزارة النقل واعيرت خدماتهم الى شركة الملاحة العربية المتحدة (فرع العراق) وانهيت اعارتهم بالامر الوزاري رقم(604) والعدد (8487) في 7/3/2005 نظرا" لامتناعهم من المباشرة في دوائرهم تم اعتبارهم مستقيلين من الوظيفة بالامر الوزاري (1188) عدد (11641) في 2/5/2005 وبذلك انقطعت علاقتهم بالوزارة الا ان المدعى عليه اصدر كتاباً رقمه(9925) في 9/3/2006 طالبا" منهم العودة الى الوزارة ويطلبون دعوة المدعى عليه للمرافعة والغاء الامر الوزاري المتضمن اعادتهم الى الخدمة ولايضاح المدعي لدعواه وعدم حضور المدعى عليه رغم تبليغه مما يعد انه متنازلا" عن دفوعه وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعة واصدر المجلس قرار الحكم الاتي :   
قرار الحكم
ــــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعين كانوا من موظفي وزارة النقل واعيرت خدماتهم الى شركة الملاحة ثم انهيت اعارتهم ولم يباشروا مهام وظيفتهم فاعتبروا مستقيلين منها ثم اصدر المدعى عليه الامر الوزاري رقم (9925) فــي 9/3/2006 باعادتهم الى الخدمة وحيث انهم تظلموا من هذا القرار في 4/4/2006 فيعد هذا التاريخ تبلغهم بالامر المطعون فيه وحيث انهم اقاموا الدعوى في30/5/2006 فتكون اقامتهم للدعوى خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (59/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وحيث ان مدد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن (المادة (171) مرافعات مدنية) عليه قرر مجلس الانضباط العام وبالاتفاق الحكم برد الدعوى وقيد الرسم ايرادا" للخزينة بعد اكتساب القرار درجة البتات وتحميلهم اتعاب وكيل المدعى عليه حكما" حضوريا" في حق المدعين وغيابيا في حق المدعى عليه قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة وافهم علنا" في 10/8/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                   238/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                   9/11/2006م.                  

411/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعيه: ا. ي . ي .
المدعى عليه : 1. عميد كلية الحقوق جامعة النهرين
                2. رئيس جامعة النهرين             اضافه لوظيفتهما.
ادعت المدعيه بطلبها المؤرخ في2/10/2006 بان المدعى عليه الاول اضافه لوظيفته قداصدر الامر الاداري رقم (7/22/2107) في4/9/2006 قضى بموجب اعتبارها مفصوله من الوظيفه استنادا" الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 حيث ان الفصل عقوبه انضباطيه وفقا" للماده (8/سابعا") من قانون انضباط موظفي الدوله والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991وحيث انها لم تلتحق بوظيفتها مدة تزيد على خمسة ايام بعد انتهاء اجازتها لذلك تطلب دعوة المدعى عليهما للمرافعه والحكم بالزامهما تعديل الامر الاداري المطعون فيه باعتبارها مستقيله من الوظيفة ولايضاح المدعيه دعواها وللدفوع المتبادله وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر قرار الحكم الاتي :
قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعيه كانت تعمل لدى المدعى عليه الاول اضافه لوظيفته وانها قد تمتعت باجازه ولم تلتحق بوظيفتها بعد انتهاء اجازتها مدة تزيد على المدة المقرره قانونا" وبناء عليه اصدر المدعى عليه الامر الاداري المطعون فيه رقم (2107) في4/9/2006 قرر بموجبه فصل المدعيه من الوظيفه وحيث ان الفصل من العقوبات الانضباطيه المنصوص عليها في المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم(14) لسنة1991وحيث ان البند (سابعا") من المادة المذكوره قد حدد الحالات التي يفصل فيها الموظف من وظيفته وبعد اجراء تحقيق من لجنة مختصه وحيث ان وكيلا المدعى عليهما قد اوضحا بلائحتهما المؤرختين في 29/10/2006 بان المدعية لم ترتكب مخالفة توجب تطبيق احكام قانون انضباط موظفي الدوله وانما قد غابت عن وظيفتها مدة تزيد عن المدة المقرره قانونا" مهما تعد مستقيله من وظيفتها واستنادا" الى الامر رقم (30) لسنة 2003 الذي استعمل مصطلح الفصل من الوظيفه في مثل هذه الحاله وان ماقصد بالامرالمطعون فيه هو ليس عقوبه فصل بمعنى الفصل المنصوص عليه في الماده(8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 وهو مايؤكده الامر المطعون فيه وحيث ان قصد المشرع من حكم الفقره (8) من القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة (والمنحلة) هو اعتبار الموظف مستقيلا" وليس استحداث حالة جديدة الى حالات الفصل المنصوص عليها في الماده (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي المذكور بدلالة المادة (37) من قانون الخدمه المدنيه رقم (24) لسنة1960 وهو ما استقر عليه العمل في مثل هذه الحاله وان القول بتعليق الماده (37) بالقدر الذي يتعارض مع امر سلطة الائتلاف لايستقيم والنص وانما ينصرف ذلك الى المدة المحدده بنص المادة(37) اذ جعلها (5) ايام بدلا" من (10) ايام وتاسيسا" على ماتقدم قرر المجلس وبالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليهما تعديل الامر الاداري المرقم (2107) في4/9/2006يقضي باعتبار المدعيه مستقيله من الوظيفه بدلا" من اعتبارها مفصوله منها وتحميلها اتعاب محاماة لوكيل المدعيه مبلغ (5000) خمسة الاف دينار استنادا" الى احكام الماده (63) من قانون المحاماة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه في مجلس شورى الدولة وافهم علنا" في 9/11/2006م .                   
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة              261/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                  3/12/2006                  

425/انضباط/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي : م . ك . ع . و .
المدعى عليه: مدير عام شركة نفط الجنوب ـ اضافه لوظيفته

ادعى المدعي بطلبه 30/10/2006 بانه موظف بعنوان مدير تدقيق في شركة نفط الجنوب التابعه الى المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته وتم نقله الى شركة مصافي الشمال بالامر (25838) في 3/10/2006 وان هذا الامر عقوبه له بسبب تعاونه مع لجنة النزاهه في مجلس النواب حيث خول لمتابعة قضايا الفساد الاداري والمالي بموجب الامر( م/ ن /2/79) بتاريخ 24/8/2006 للحصول على وثيقة او معلومه وجرى نقله من دون اجراء تحقيق او ذكر لاسباب النقل لذا يطلب دعوة المدعى عليه للمرافعه والحكم بالغاء امر النقل ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المتبادله وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر القرار الاتي:
قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي يعمل موظفا" بعنوان مدير تدقيق لدى المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته وان المدعى عليه قد اصدر الامر الاداري رقم (25838) في 3/10/2006 قضى بموجبه نقله الى شركة مصافي الشمال وحيث انه اقام الدعوى في30/10/2006 فيكون قد اقامها ضمن المدة القانونيه قرر قبولها شكلا" ولدى عطف النظر على الموضوع وجد ان المدعى عليه يشير الى ان النقل بناء" على توجيه الوزير ولم يتضمن امره الاداري اي سبب اخر 0وحيث ان النقل قد جاء على خلفية كتاب لجنة النزاهه في مجلس النواب المعنون الى وزير النفط خول في المدعي بمتابعة قضايا الفساد المالي والاداري فيكون الامر بذلك خارج نطاق السلطه الاداريه والتقديريه للادارة ويدخل ضمن باب التعسف باستعمال الحق لغرض مصلحة العمل التي يخولها القانون للسلطه الاداريه وحيث ان المدعى عليه لم يشير مايدل على تقاعس او اهمال المدعي في عمله بدلالة اشارته في الامر الاداري المطعون فيه مايدل على نقل المدعي بناء" على توجيــه الوزير لذلك قرر المجلس بالاتفاق الغاء الامر الاداري المرقم (25838) في 3/10/2006 لكونه نقلا" تعسفيا" وتحميل المدعى عليه رسوم واتعاب المحاماة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله وافهم علنا في 3/12/2006م .

بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                260/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                   10/12/2006                  

428/انضباط/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي : د0 ع. ج . م . 
المدعى عليه: الامين العام لمجلس الوزراء ـ اضافه لوظيفته.

ادعى المدعي بطلبه المـؤرخ في 30/10/2006 ان المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته اصدر كتابه المرقم (8592) في 8/10/2006 قضى بموجبه عدم شمول المدعي بالامر (9) لسنة 2005بحجة الغاء ديوان الرئاسه والكيانات المرتبطه به وبالتالي وجوب احالته على التقاعد لتجاوزه السن القانونيه وان اعادته الى الوظيفه كانت باطله بسبب فقدان احد شروط التعيين وهو شرط العمر وبما ان الكتاب المذكور قد الحق الضرر به وجاء مجحفا" بحقه ومخالفا" للاوامر الصادره عن مجلس الحكم ومجلس الوزراء طلب دعوة المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته والحكم بالغاء الامر الصادر عنه رقم (8592) في 8/10/2006 وشموله بالامر رقم (9) لسنة2005 ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المتقابله افهم ختام المرافعه واصدر القرار الاتي:
قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي كان يعمل مستشارا" في مجلس شورى الدوله وبأكماله السن القانونيه نقل الى دائرة الاحتياط المدني استنادا" الى حكما البند (ثانيا") من قرار مجلس قيادة الثوره (المنحل) رقم (99) لسنة1997بموجب الامر الديواني رقم(ق/ 17612) في 25/5/2000 ولم يحال بذلك التاريخ على التقاعد وبذلك يكون المدعي مستمرا" في خدمته كمستشار في دائرة الاحتياط المدني لكون النقل تم قبل اكماله السن القانونيه 0وبعد سقوط النظام حلت الدائرة واعتبر منتسبيها محالين على التقاعد اعتبارا" من 1/1/2004 ثم صدر الامر الوزاري رقم (33) في 8/1/2004 يقضي اعادته الى الوظيفه كمستشار في مجلس شورى الدوله وفي نفس الوقت طلبت وزارة العدل تمديد خدمه المدعي ووافق مجلس الحكم بكتابه (797) في 25/2/2004على تمديد خدمته اعتبارا" من 1/1/2004 ولغاية 31/12/2005 وبذلك يكون المدعي مستمرا" في الخدمه الوظيفيه دون انقطاع ثم مددت خدمته الى سنتين متتاليتين اعتبارا" من 31/12/2005 لغاية 31/12/2007بموجـب كتاب مجلس الوزارء رقـم (16847) فـي 5/12/2005 وهو مااكده مجلس الوزراء بكتابه (ق/42/1109) في 11/7/2006 من ان المستشارين في مجلس شورى الدوله الدكتور ع. ج. م واخرين مددت خدمتهم الوظيفيه قبل نفاذ قانون التقاعد وتكون احالتهم على التقاعد بتاريخ انتهاء مدد التمديد وبناء على طلب المدعي احيل على التقاعد بموجب الامر الوزاري رقم(615)في 10/7/2006 وبذلك يكون المدعي قد استمر في خدمته الوظيفيه منذ تعيينه مستشارا" ولغاية احالته على التقاعد وحيث ان اعادة المدعي الى الوظيفه وتمديد خدمته جاء بموجب اوامر من مجلس الحكم ومن مجلس الوزراء وان الامانه العامه لمجلس الوزراء باوامرها وكتبها المذكوره اعلاه قد اكدت شرعية الاعادة والتمديد بموجب كتابها المرقم(1109) في11/7/2006 وحيث ان قضاء الهيئة العامه لمحكمة التمييز قد استقر على انه(اذا صدر قرار من شأنه ان يولد حقا" لمن صدر القرار لصالحه فأن هذا القرار يجب ان يستقر عقب فترة معينه من الزمن وحيث ان القرارات الفرديه لايجوزاعادة النظر فيها الا خلال 
المدة المقررة للطعن فيها بحيث اذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانه تعصمه من الغاء او تعديل ويصبح لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل اخلال بهذا الحق يعد امرا" مخالفا" ومعيبا" وموجبا" لابطاله) وحيث ان مضي مدة طويله على مباشرة واستمرار المدعي بالعمل في وظيفته كمستشار يعتبر اقرارا" من الجهات التي اصدرته سواء كان من مجلس الحكم او مجلس الوزراء بصحة قرار التعيين وقرارات التمديد لكون قرار التعيين بعد مضي المدة المناسبه دون اعتراض يكسب حقا" للموظف لايجوز للادارة ابطاله وهو مااستقر عليه قضاء الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله ايضا" في قرارات عدة منها قرارها المرقم (242/تمييز/2005) في 9/1/2006 وبهذا الاتجاه ذهب الفقه القانوني في ان استقرار القرار الاداري وتحصنه من الطعن فيه بالابطال او الالغاء يؤدي بالتبعيه الى تحصنه تجاه الاداره التي اصدرته وهيئاتها الرئاسيه فيمتنع عليها سحبه وتأسيسا" على ماتقدم قرر المجلس بالاتفاق الحكم بالغاء كتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء رقم (8592) في 8/10/2006 وشمول المدعي باحكام الامر (9) لسنة 2005 المعدل بالقرار (31) لسنة 2005 وتحميل المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله وافهم علنا في 10/12/2006م                                         
بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                    30/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                       10/12/2006                  

429 
/انضباط/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعى: ع . ن . ج . 
المدعى عليه : السيد وزير الدفاع ـ اضافه لوظيفته .

ادعى المدعي بدعواه المؤرخه 26/1/2006امام المجلس بانه مستشار في وزارة الدفاع وان المدعي عليه قد اصدر الامر الوزاري (1276) في 31/12/2005 قضى بالفقره (2) منه احالته على التقاعد وحيث الامر المذكور جاء مجحفا" بحقه ومخالف لامر مجلس الوزراء رقم (3000) في 12/12/2005 وطلب الغائه فاصدر المجلس قراره المرقم (275/2006) في 29/6/2006 قضى برد دعوى المدعي لان القرار بتعيينه مستشارا" كان بامر وزاري وبذلك يكون من صلاحيته سحب قراره واحالته على التقاعد 0ولعدم قناعة المدعي بالقرار بادر للطعن فيه تمييزا" امام الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله التي اصدرت قرارها المرقم(اعلام/261) ورقم (260/تمييز/2006) في 9/10/2006 قضى بموجبه نقض قرار مجلس الانضباط المذكور واعادة الدعوى الى المجلس للتثبت من مدى شمول المدعى بقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 تلي القرار التمييزي على الطرفين فكرر كل منهما اقواله السابقه وتمسك فيها وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر قرار الحكم الاتي:

قرار الحكم 
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي كان برتبة نقيب في الشرطه وبناء" على قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (472) في 7/4/1979 صدر الامر الاداري رقم (7711)  في 26/4/1979 يقضي بتعيينه بوظيفة مدنيه في وزارة العدل واحالته على التقاعد كضابط شرطه 0كما وجد ان المدعي قد عين قائمقام تلعفر ثم احيــل على التقاعد بناء" على ماورد بكتاب امانه مجلس الوزراء رقم (3961) في 25/4/1995 وذلك بموجب الامر الاداري رقم (263/1788) في 8/5/1995 كما وجد ان المدعي قد اعيد تعيينه مستشارا" لوزير الدفــاع بالدرجه (ب) فئة (أ) في هيئة المستشارين بموجب الامر(33) في 26/6/2004 وتم احتساب مدة الفصــل وترقيته الى رتبــة لواء بموجب الامر الاداري رقم (239) في 3/1/2005 حيث ان المدعي قد احيل الى وظيفة مدنيه ومن ثم عين قائمقام قضاء تلعفر واحيل على التقاعد مرة ثانيه وحيث انه اعيد الى الوظيفه على اساس شموله بالفصل السياسي لذلك تكون احالته على التقاعد بموجب الامر الوزاري رقم (1276) في 31/12/2005 في الفقره (2) منه خلافا" لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة2005 التي حددت السن القانونيه بـ (68) سنه وهو مااكده كتاب مجلس الوزراء ـ الدائره القانونيه رقم (6952) في 12/9/2006 من كون المدعي اعتبر من المفصولين السياسيين واضيفت له مدة الفصل السياسي بدلالة الامر الاداري رقم (239) في 3/1/2005 وتأسيسا" على ماتقدم من اسباب قرر المجلس بالاتفاق الحكم بالغاء الفقرة (2) من الامر الوزاري رقم (1276) في 31/12/2005 وتحميل المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعــوى واتعاب محاماة لوكيل المدعي مبلغ قدره (10000) عشرة الاف دينار استنادا" الى احكام الماده (63) من قانون المحاماة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدوله وافهم علنا في 10/12/2006م .

بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                     236/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                        24/12/2006                  

439/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعي: ع . ا . خ . ا 
المدعى عليه: 1. وزير التربية
              2. مدير عام تربية الرصافه   اضافه لوظيفتهما.
ادعى المدعي بطلبه المؤرخ في 27/9/2006 انه مدرس في اعداديه عقبة للبنين التابعه للمدعى عليه الثاني واحيل على التقاعد بتاريخ 1982 لاسباب صحية واستلم رواتب الستة اشهر اكرامية نهاية الخدمة ثم اعيد الى الخدمة عام 1985 ثم احلت على التقاعد لبلوغي السن القانونيه في تموز /2006 وان المدعى عليهما يرفضون صرف اكرامية نهاية الخدمة تعسفا" ودون وجه حق لذلك طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعه والحكم بالزامهما بصرف مستحقاته مبلغ الاجازات المتراكمه ولمدة (180) يوما" ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المتبادله وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر القرار الاتي :

قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي يطالب باكرامية الاجازات المتراكمة لمدة (180) يوما"وان المدعى عليهما رفضا منحه ذلك بادعاء ان التدرسيين والهيئات التعليميه لايستحقون لعدم وجود متراكم من الاجازات لكونهم يتمتعون بالعطلات المدرسيه ويمنحون اجازة لمدة (7) ايام وان الفقره (2) من الماده الخامسه والاربعون تم تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (464) في 14/4/1981 حيث ان الفقره (2) من المادة الخامسه والاربعون من قانون الخدمه المدنيه رقم (24) لسنة1960 نصت على (يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسيه اذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك او بالاحاله على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل في النصف الثاني من السنة الدراسيه او خلال العطله الصيفيه رواتب العطله الصيفيه على ان لاتتجاوز (180) حيث ان الفقره (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (464) فــي 14/4/1981 قد نصت على يمنح المحالون على التقاعد من اعضاء الهيئات التدريسيه المشمولين باحكام الفقره (2) من المادة الخامسه والاربعين من قانون الخدمه المدنيه مكافاة تعادل الرواتب الاسميه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحاله على التقاعد) وحيث ان منشور عــام وزارة الماليــه عدد (1/م/5) في 7/5/1980 قد قضى من ان الموظف المحال على التقاعد ثانية يستحق رواتب الاجازات الاعتياديه المتجمعه له عن خدمته بعد عودته للخدمه ثانية على ان لاتتجاوز (180) يوما" مؤيدا" بذلك رأي لمجلس شورى الدوله بقراره رقم (12) لسنة 1980 الذي قضى باستحقاق الموظف ثانية متراكم الاجازات عند احالته للمرة الثانيه على التقاعد وتأسيسا" على ماتقدم قرر المجلس بالاتفاق الحكم بالزام المدعى عليهما صرف استحقاق المدعي من مبالغ الاجازات المتراكمه بما لايزيد على (180) يوما" وتحميلهما رسوم ومصاريف الدعوى حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدولة وافهم علنا" في24/12/2006م .
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                 282/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                      24/12/2006                  

440/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي: س. ع . ا . ا . 
المدعى عليه : رئيس مجلس الوزراء ـ اضافه لوظيفته ـ وكيلة الموظف الحقوقي ع. ن . ص .
ادعى المدعي بطلبه المؤرخ في 30/11/2006 بانه مستشار في مجلس شورى الدولة ويتقاضى راتب وكيل وزارة تمت احالتي على التقاعد بموجب الامر الوزاري رقم (729) في 7/8/2006 بناء على بلوغه السن القانونيه استنادا" الى احكام المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وعلى اساس الامرين المرقمين(9) و(31) لسنة 2005 الاان المدعى عليه قد اصدر كتابه المرقم (10120) في 8/11/2006 قضى بموجبه عدم شموله بالامرين المذكورين ولكون الكتاب المذكور مخالف لاحكام القرار طلب دعوة المدعى عليه للمرافعه والحكم بالغاء الكتاب المذكور واقرار شموله باحكام الامــر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر رقم (31) لسنة 2005 ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المقدمه من وكيل المدعى عليه وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر قرار الحكم الاتي: 
قرار الحكم
ـــــ لــدى التدقيـق والمداوله وجد ان المدعي سبق وان عين بوظيفة مستشارا" في مجلس شورى الدولة بموجب قرار مجلس الحكم رقم (75) لسنة 2004 واعتبارا" من تاريخ  صدوره في 8/5/2004 ثم احيل على التقاعد بموجب الامر الوزاري رقم (729) في 7/8/2006 وقضى في البند ثانيا" منه شمول المدعي بالحقوق التقاعديه وفق الامر المرقم (9) لسنة 2005المعدل بالامر (31) لسنة 2005 الصادرين عن مجلس الوزراء ووجد ان المدعى عليه قد رفض شمول المدعي بالامر المذكور بموجب كتابه المعنون الى وزارة الماليه دائرة التقاعد رقم( 10120) في 8/11/2006 بـادعاء ان تعيين المدعي عام 2004 كان فاقدا" لاحد شروط التعيين وهو شرط العمرلان عمره كان وقت التعيين (76) سنه وترى بناء على ذلك بطلان قرار التعيين حيث ان مجلس الحكم كان يمثـل ديوان الرئاسـه وان قراراته تعد بحكم المراسيم الجمهوريه التي لها قوة النفاذ لاتبطل الابمراسيم جمهوريه وحيث ان مجلس الحكم قد قرر بموجب قـراره المرقم (75) فـي 8/5/2004 تعيين المدعي مستشـارا" في مجلــس شـورى الدوله واعتبارا" من تاريخ صدوره وهو يعلــم ان المدعي خارج السن القانونيـه ويقتضي لابطالـه الطعن فيه خلال المدة القانونيه المقرره للطعن وصدور مرسوم جمهوري يقضي بالابطال وحيث ان مدة الطعن قد انتهت لان المدعي قد باشـر واستمر في الخدمـه مدة تزيد على السنتيـن دون معارضـه من المدعى عليه فيكون القرار قد استقر واكتسب حصانـه تعصمه من الالغاء او التعديل واصبح للمدعـي حق مكتسب فيما تضمنه القرار وان كل اخــلال بهذا الحق يعد امرا" معيبا" وموجبـا" للالغـاء وحيث ان الامر رقم (9) لسنة 2005 الخاص بصرف رواتب تقاعديه هو قانون خاص وجاء باحكام خاصه بفئة معينـه من اصحاب الدرجـات الخاصـه ولم ينص فيه علـى سـن معينه او اشتـراط مدة خدمـة معينــه وبالتالي لايجـوز الركون الى الشـروط الوارده في قانــون التقاعـد المدني طبقـا" للقاعـدة القانونيه اذا تعارض تشريعان ،تشريع خاص واخر عام فان التشريع الخاص يقيد التشريع العـام 
وبالتالي فان الامر رقم (9) هو الواجب التطبيق على هذه الفئة وحيث ان وزارة العدل قد عدته مشمولا" بالامر المذكور وتعديله رقم (31) لسنة 2005 وايد مجلس الوزراء شموله بالامرين المذكورين وذلك بهامش دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريـــخ 23/9/2006 على الطلـب الذي قدمــه المدعى بتاريخ 20/9/2006 لذلك وتأسيسا" على ماتقدم من اسباب قرر المجلس بالاتفاق الحكم بالغاء كتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء رقم (10120) في 8/11/2006 وشموله بالامر رقم (9) لسنــة 2005 المعدل بالامر (31) لسنة 2005 وتحميل المدعى عليه رسوم ومصاريف الدعوى حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه لمجلس شورى الدولة وافهم علنا في 24/12/2006م . 
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                  253/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                 28/12/2006                  

442/انضباط/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعي : م. د . س .
المدعى عليه : السيد وزير التربية ـ اضافه لوظيفته
                 مدير عام تربية ذي قارـ اضافه لوظيفته
ادعى المدعي بطلبه المؤرخ 16/10/2006 بانه يعمل اختصاصي تربوي في المديريه العامه لتربية ذي قار التابعه للمدعي عليه الاول ـ اضافه لوظيفته وان المدعى عليه قد اصدر الامر الوزاري رقم (4083)  في 26/9/2006 بناء" على كتاب المدعى عليه الثاني رقم (107) في 17/8/2006 يقضي باعفائه من وظيفته واعادته مدرس بناء" على المصلحه العامه والحقيقه لاوجود للمصلحه العامه وانما تم ذلك بناء على كتاب لجنة اجتثاث البعث في المحافظة رقم (990) في 9/8/2006 وبما ان الامر المذكور جاء خلافا" للقانون والدستور طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعه والحكم بالغاء الامر الوزاري واعادته الى وظيفته اختصاصي تربوي لكوني عضو عامل ولايضاح المدعي دعواه وللدفوع المتبادله وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر القرار الاتي:
قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي يعمل اختصاصي تربوي في المديريه العامه لتربية ذي قار التابعه الى المدعى عليه الاول وان المدعى عليه قد اصدر الامر الوزاري رقــم (4083) فــي 26/9/2006 بناء على كتاب تربية ذي قار رقم (107) في 17/8/2006 يقضي باعفائــه من منصب اختصاصي تربوي واعادته الى مدرس كونه عضو عامل فــي حزب البعث المنحل رقم (990) فــي 9/8/2006 ومشمول باعفائه من منصب قيادي كما يدعي وكيل المدعى عليه الثاني بلائحتة المؤرخه في 7/12/2006 وحيث ان قرارالهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث رقم (2) في 14/9/2003 قد حددت المناصب الخاصة والمسؤوليه التي لايجوز منحها لمن كان بدرجة عضو فرقه فما فوق وبدرجة وظيفيه خاصه من مدير عام فما فوق اوما يعادلها من المستشارين والخبراء من النظام السابق ولم يكن من بين هذه الوظائف وظيفه المشرف التربوي او الاختصاصي لذلك فان تغيير المدعى عليه لعنوان المدعي من اختصاص تربوي الى مدرس لاسند له من القانون وتاسيسا" على ماتقدم قررالمجلس بالاتفاق الغاء قرار المدعى عليه ـ اضافه لوظيفته رقم (4083) في 26/9/2006 والكتاب رقم (990) في 9/8/2006 القاضيان بتغيير عنوان وظيفة المدعي من اختصاص تربوي الى مدرس والمشار اليه في التسلسليه (1) في كل منهما وتحميل المدعى عليه اتعاب محاماة لوكيل المدعى مبلغا" مقداره (5000) خمسة الاف دينار حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه في مجلس شورى الدوله وافهم علنا" في 28/12/2006م. 

بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                     257/مدنية/2006 

مجلس الانضباط العام                        28/12/2006                  

445/انضباط/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعيه: ن. ع . س . 
المدعى عليه : السيد وزير التربية ـ اضافه لوظيفته .

ادعت المدعيه بطلبها المؤرخ في 19/10/2006 انها مشرفه تربويه وخدمتها تزيد على (20) عشرين سنه وان المدعى عليه اصدر الامر الوزاري رقم (4083)  في 26/9/2006 يقضي باعفائها من مشرفه تربويه وبنقلها الى معلمه وان الامــر المذكور جاء بنــاء" على كتاب المديريه العامه لتربية ذي قار رقم (107) في 17/8/2006 وحيث ان الامر المذكورجاء مجحفا" بحقها وهو عمل كيدي وانها ليست عضوه في الحزب المنحل لذلك تطلب دعوة المدعى عليهما للمرافعــه والحكم بالغــاء الامر الوزاري (4083) في 26/9/2006 واعادتها الى وظيفتها مشرفه تربوية ولايضاح المدعيه دعواها وللدفوع المتبادله وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدر القرار الاتي : 

قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعيه تعمل مشرفه تربويه في المديريه العامه لتربية ذي قار التابعه للمدعى عليه ـ اضافة لوظيفته وان المدعى عليه قد اصدر الامر الــوزاري رقم (4083) في 26/9/2006 بناء على كتاب المديرية العامة لتربية ذي قار رقم (107) في 17/8/2006 يقضي باعفائها من منصب مشرفة تربوية واعادتها الى معلمة لكونها عضوة في حزب البعث (المنحل) ومشمولة بعد بقائها في المناصب القيادية كما يدعي وكيل المدعى عليه بلائحته المؤرخه في 7/12/2006 وان الاوامرقد صدرت بناء" على كتاب هيئة اجتثاث البعث المحليه في ذي قار رقم (990) في 9/8/2006 وحيث ان قرار الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث رقم (2) في 14/9/2003 قد حدد المناصب الخاصة او المسؤولية التي لايجوز منحها  لمن كان بدرجة عضو فرقه فما فوق وبدرجة وظيفيه خاصه من مدير عام فما فوق اوما يعادلها من المستشارين والخبراء في النظام السابق ولم يكن من بين تلك الوظائف وظيفه المشرف التربوي لذلك فان تغيير المدعى عليه لوظيفة المدعيه من مشرفه تربويه الى معلمه لاسند له من القانون وتاسيسا" على ماتقدم قـرر المجلس بالاتفاق الغاء قرار المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته بتغيير عنوان المدعيه (مشرفه تربويه) الى معلمــه رقم (4083) فــي 26/9/2006 والكتاب (990) فـي 9/8/2006 المشار اليه في الفقرتين (14) و(17) منهماعلى التوالي واعادة الرسم المدفوع اليه بعد اكتساب القرار درجة البتات وتحميله اتعاب محاماة لوكيل المدعية مبلغا" مقداره (5000) خمسة الاف دينار استنادا" الى احكام المادة (63) من قانون المحاماة حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز لدى الهيئة العامه في مجلس شورى الدوله وافهم علنا" في 28/12/2006م .
الفصل الثاني 

قرارات 
محكمة القضاء الاداري 
    ويتضمن هذا الفصل جدولاً ببعض قرارات محكمة القضاء الاداري المصدقة من المحكمة الاتحادية العليا مصنفه وفق رقم القرار وتاريخه ورقم وتاريخ قرار التصديق ، ونماذج مـــن قرارات محكمة القضاء الاداري والمصدقة من المحكمة الاتحادية العليا . 
اولاً:ـ جدول ببعض قرارات محكمة القضاء الاداري المصدقة من المحكمة الاتحادية العليا مصنفه وفق رقم القرار وتاريخه ورقم وتاريخ قرار التصديق :ـ 

	رقم القرار  
	تاريخ القرار
	رقم وتاريخ قرار التصديق من المحمة الاتحادية العليا 

	43/قضاء اداري /2006
	28/6/2006 
	(22/اتحادية/تمييز/2006)في10/12/2006.

	64/قضاء اداري/2006
	23/8/2006
	(29/اتحادية/تمييز/2006) في 19/2/2007. 

	65/قضاء اداري/2006
	6/9/2006
	(30/اتحادية/تمييز/2006) في 19/2/2007.

	69/قضاء اداري/2006
	23/8/2006
	(35/اتحادية/تمييز/2006) في 1/3/2007.

	74/قضاء اداري/2006
	13/9/2006
	(33/اتحادية/تمييز/2006)في28/12/2006.

	84/قضاء اداري/2006
	27/9/2006
	(18/اتحادية/تمييز/2005) في 29/1/2006.


ثانياً:ـ نماذج مـــن قرارات محكمة القضاء الاداري والمصدقة من المحكمة الاتحادية العليا :ـ 
      بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة              38/قضاء اداري/2006 

محكمة القضاء الاداري                   28/6/2006                  

43/قضاء اداري/2006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعي : س. س. ش. 
المدعى عليه : السيد وزير الداخلية ـ اضافة لوظيفته .
ادعـى وكيل المدعي امام هذه المحكمة في عريضة دعـواه المسجلة بتاريـخ 19/2/2006 والمرقمــة (38/قضاء اداري/2006) بانه بتاريخ 20/6/2002 قام المدعى عليه بحجز موكله في شرطة التسفيرات معلقا" امر رفع الحجز عنه علـى تنازله عن حقوقه الثابته بالاضبارة التنفيذيـه المرقمة (3046/2002) مديريـة تنفيذ الكرادة البالغة (54) مليون دينارا" بنـاء على طلب شقيقتـه (س) المدينة في الاضبارة المذكورة وكوسيلة للضغـط عليه دون مسوغ قانوني مستغلا" سلطتـه وان حجزه تم في 20/6/2002 واطلق سراحه في1/9/2002 وقد الحق بموكله اضرارا" مادية ومعنوية وتم انتخاب سبعة خبراء في الدعوى المبطلة المرقمة (74/قضاء اداري/2004) وقدمــوا تقريرهم وقدروا مبلغ التعويض المــادي والادبــي ب (000/300/5) خمسة ملايين وثلاثمائة الف دينار وحيث ان هذه المحكمة ابطلت الدعــوى بتاريـــخ 28/12/2005 لذا طلب السير في الدعوى من النقطة التي وصـلت اليها الدعـوى المبطلة والحكم بالزام المدعى عليه بمبلغ (000/300/5) خمسة ملايين و300 الف دينار مع تحميله المصاريف واتعاب المحاماة وللمرافعة الحضورية والعلنية وبعد الاستماع الى اقوال الطرفين وماجاء بلوائحهم المتبادلة وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعة واصدرت المحكمة قرارها الاتي : 
القرار
ــــ لدى التدقيق والمداولة تبين للمحكمة بانه سبق لوكيل المدعي ان اقام امام هذه المحكمة الدعوى المرقمة (82/قضاء اداري/2002) والمسجلة بتاريخ 18/8/2002 والتي ادعى في عريضة الدعوى بانه تم حجز موكله بتاريخ 23/2/2002 من قبل المدعى عليه وزير الداخلية ـ اضافة لوظيفته واودعه في شرطة التسفيرات معلقا" رفع الحجز عنه كوسيلة للضغط على تنازله عن مبلغ الدين الذي بذمة مدينته والبالغ (000/000/54) اربعة وخمسون مليون دينار بموجب الاضبارة المرقمــة (3046/ت/2002) تنفيذ الكـرادة بنـاء على شكــوى المدينــة (س) وطلـب الغاء قـرار الحجــز الصادر بحق موكله واطـلاق سراحه والحكم بتعويـض موكلـه مبلغا" قــدره (000/100) مائــة الف دينار من اصل المبلــغ الحقيقي البالــغ (000/25000) خمسـة وعشرون مليــون دينار وما يقدره الخبـراء بدعـوى منظمة مستقبلا" او مستقلة وقد تظلم المدعي من قرار الحجـز المذكـور بتاريـخ 16/7/2002 وتبلغت وزارة الداخليـة بالتظلم بالتاريخ نفسه بموجب رقم الوارد (6849) الا ان المدعـى عليه لم يرد على التظلـم خلال المـدة القانونيـة المنصــوص عليها في المادة (7/ثانيا/و) من قانون مجلس شورى الدولة ونتيجـة للمرافعـة الحضوريـة والعلنية وجدت المحكمــة بان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبول الدعوى شكلا" وبعد الدخول في اساس الدعوى قررت المحكمة انتخـاب سبعة خبراء لتقدير التعويض الذي يستحقه المدعي ولعدم حضور المدعي او وكيله في جلسة يوم 4/8/2004 وبناء على طلب وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى واكتسب هذا القرار درجة البتات اقام وكيل المدعي مجددا" الدعوى المرقمة (68/قضاء اداري/2004) والمسجلة بتاريخ 9/8/2004 ادعى فيها انه بتاريخ 20/6/2002 قام المدعى عليه وزير الداخلية اضافة لوظيفته بحجز موكله واودعه شرطة التسفيرات معلقا" رفع الحجز عنه كوسيلة للضغط على تنازله عن مبلغ الدين الذي بذمة مدينته البالغ (54) مليون دينار بالاضبارة التنفيذية المرقمة (3046/2002) لدى تنفيذ الكرادة وتم ذلك بناء على شكوى شقيقته المدينة (س) حيث ان قرار الحجز كان دون وجه حق والحق بموكله اضرارا" مادية ومعنوية لذا طلب الحكم بالـزام المدعى عليه بالتعويض المادي والادبي الذي يقدره بمبلغ (25) مليون دينار ولغرض الرسم اقام الدعوى بمبلغ مائة الف دينار واحتفظ لموكله بالزيادة حسب تقدير الخبراء بدعوى منظمة او مستقلة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كما طلب من المحكمة الاستمرار في الدعوى المبطلة المرقمة (82/قضاء اداري/2002) من النقطة التي وصلت اليها وهي انتخاب سبعة خبراء ولعدم حضور المدعي او وكيله جلسة المرافعة في 1/9/2004 وبناء على طلب وكيل المدعى عليه قررت المحكمة بتاريخ 2/9/2004 ابطال عريضة الدعوى واكتسب هذا القرار درجة البتات اقـام وكيل المدعي مجددا" امام هذه المحكمة الدعوى المرقمة (74/قضاء اداري/2004) والمسجلـة بتاريـخ 8/9/2004 أدعى فيها بانه بتاريـخ 20/6/2002 قــام المدعى عليه وزير الداخلية – أضافه لوظيفته بحجز موكله وأودعه شرطة التسفيرات معلقاً رفع الحجز عنه كوسيلة للضغط على تنازله عن مبلـغ الدين الذي بذمة مدينته البالغ (54) مليون دينار بموجب الاضبارة التنفيذيــة المرقمة (3046/ت/2002) والمودعه لدى تنفيذ الكرادة وتم ذلك بناء على طلب المدينه (س) وتم اطلاق سراحه بتاريخ 1/9/2002 0 وحيث ان قرار الحجز جاء بدون وجه حق والحق بموكله اضرارا" مادية ومعنوية لذا طلب الحكم بالزام المدعى عليه بالتعويض المادي والمعنوي الذي  قدره بمبلغ (25) مليون دينار ولغرض الرسم اقام الدعوى بمبلغ مائة الف دينار واحتفظ لموكله بالزيادة بدعوى منظمة او مستقلة وتحميل المدعــى عليه الرسوم والمصاريف كمــا طلب الاستمرار بالدعوى المبطلـــة المرقمـة (82/قضاء اداري/2002) مــن النقطة التي وصلت اليها وهي انتخاب سبعة خبراء ونتيجة للمرافعة الحضورية والعلنية وتبادل اللوائح والدفوع وانتخاب الخبراء السبعة وتقديم تقريرهم قررت المحكمة ختام المرافعة واصدرت قرارها بتاريخ 1/6/2005 القاضي بالغــاء قرار الحجز الصادر عن المدعى عليه والزامه بتعويض المدعي مبلغا مقداره (53500000) خمسة ملايين وثلاثمائـة وخمسون الف دينـار ورد الدعوى بالزيـادة وتحميله المصاريـف واتعاب المحامــاة ونتيجـة لطعن المدعي بالحكم تمييزا" تــم نقض الحكم واعيدت القضية الى هذه المحكمة لتفصل فيها مجــددا" على الوجــه المبين في قرار النقض الصادرمن المحكمــة الاتحادية العليــا المرقــم (17/اتحادية/تمييــز/2005) فـي 9/8/2005 فحددت هذه المحكمة موعدا" للمرافعة وتم تبليغ الطرفيــن فحضرا وتبادلا الدفوع ثم قررت 
المحكمة ابطال عريضة الدعوى لعدم حضور الطرفين في جلسة المرافعة يوم 28/12/2005 واكتســب هــذا القرار درجة البتات ثم اقام وكيل المدعي مجددا" الدعــوى موضوع هذا القــرار المرقمــة (38/قضاء اداري/2006) والمسجلة بتاريخ 19/2/2006 ويطلب فيها السير في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها الدعوى المبطلة المرقمة (74/قضاء اداري/2004) والحكم بالزام المدعي بمبلغ (5300000) دينار مع المصاريف 0 حيث ان المدعي يطلب في عريضة دعواه السير فيها من النقطة التي وصلت اليها الدعوى المبطلة المرقمة (74/قضاء اداري/2004) فان المحكمة غير ملزمة بطلب المدعي بتحديده للنقطة التي تبدأ منها دعواه لان مبدأ اجراء المرافعة من النقطة التي وقفت فيها الدعوى انما هو مقرر للدعاوى المتروكة  للمراجعة وذلك بموجب المادة (54/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 اما الدعاوى المبطلة فكانها لم تكن استنادا" الى احكام المادة (88/4) من القانون نفسه واذ لم يمنع القانون في حالة ابطال عريضة الدعوى من اقامتها مجددا" استنادا" الى حكم المادة (54/3) من القانون نفسه فان اقيمت الدعوى بهذا الوصف فتكون دعوى جديدة ويتطلب لاقامتها الاجراءات المقتضية لاقامة الدعوى الجديدة فان حدد القانون مدة لجواز اقامة الدعوى فيتعين ان تقام خلال هذه المدة . وحيث ان المادة (7/ثانيا"/و) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 اشترطت قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها ان تبت في التظلم وفقا" للقانون خلال ثلاثين يوما" من تاريخ تسجيل التظلم لديها وعند عدم البت  في التظلم او رفضه تقوم محكمة القضاء الاداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني كما اشترطت الفقرة (ز) من البند والمادة نفسها على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال ستين يوما" من تاريخ انتهـاء مدة الثلاثين يوما" المنصوص عليها في الفقرة (و) من(ثانيا) من هذه المادة والا سقط حقه في الطعن 0 وحيث ان المدعي تظلم لدى وزارة الداخلية بتاريخ 16/7/2002 وتبلغت الوزارة بالتظلم بالتاريخ نفسه كما مثبت في اضبارة الدعوى المرقمة (82/قضاء اداري/2002) وحيــث انه اقام دعواه المرقمة (38/قضاء اداري/2006) امام هذه المحكمة بتاريخ 19/2/2006 فتكون الدعوى بذلك مقامة خارج المدة القانونية وحيث ان مدد الطعن حتمية ويترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن استنادا" الى احكام المادة (171) من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 لذا قررت المحكمة رد دعوى المدعي شكلا" لاقامتها خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من (ثانيا) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها مقدارها عشرة آلاف دينار صدر القرار بالاتفاق حكماَ حضوريا" استنادا" للمواد (161و166) مرافعات و(63) محاماة  و(7/ثانيا"/و) من قانون مجلس شورى الدولة قابلا" للتمييز وافهم علنا" في28/6/2006. 
      بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة                    131/مدنية/2006 
محكمة القضاء الاداري                22/6/2006                  

64/قضاء اداري/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي :  ع. ع . ا . ر ـ وكيله المحامي ح. ف . ا . 
المدعى عليه : السيد رئيس الهيئة الوطنيه العليا 
لاجتثاث البعث ـ اضافه لوظيفته وكيله الموظف
 الحقوقي ع. ت . ج .
ادعى المدعي امام هذه المحكمه بعريضته المؤرخه في 22/1/2006 بان المدعى عليه سبق وان اصدر قرارا" يتضمن شموله مع عدد من مرشحي القائمه العراقيه الوطنيه رقم (731) بقرار الهيئة العليا لاجتثاث البعث وبما ان قانون الهيئة العليا لاجتثاث البعث لاتنطبق  عليه لعدم انتمائه لحزب البعث المنحل ولم يشغل اية وظيفه في ظل النظام السابق ،وكونه احد اقطاب المعارضه التي كانت تعمل لاجل اسقاط ذلك النظام لذلك طلب دعوة المدعى عليه للمرافعه والحكم بالغاء الامر الصادر من الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث ومفاتحة المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في العراق بذلك وبنتيجة المرافعه بين وكيل المدعى ان موكله لم يكن منتم الى حزب البعث المنحل وطلب الغاء قرار الهيئة لعدم شمول موكله بالاجتثاث اما وكيل المدعى عليه تبين بان المحكمة غير مختصه وظيفيا" بالنظر في الطعن المقدم من المدعي لان هناك طريقا" للطعن بقرارات الهيئة سمته اجراءات اجتثاث البعث وبعد تبادل الطرفين دفوعهما افهم ختام المرافعه واصدرت المحكمه قرار الحكم الاتي :
قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي احد اعضاء القائمه العراقيه الوطنيه وقد فاز بانتخابات مجلس النواب الاان القائمه العراقيه الوطنيه فوجئت بحذف اسم المدعي من الانتخابات بعد اعلان المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات في 18/1/2006 لذلك تصدت القائمه المذكوره للاعتراض على قرار حذف المدعي من القائمه الانتخابيه فرفضت ذلك بحجة ان قرارا" من الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث قد صدر ويقضي بشمول المدعي باجراءات اجتثاث البعث ورغم                       اعتراض المدعي ورئيس القائمه العراقيه الوطنيه على ذلك القرار الاان الهيئة العليا لاجتثاث البعث لم تجب على الاعتراض 0وحيث ان اجراءات اجتثاث البعث في دوائر الدولة والقطاع العام في العراق المستنده الى امر سلطة الائتلاف المؤقته المنحله رقم (1) لسنة 2003 والمذكره رقم (7) لسنة 2003 الصادر عن السلطة المذكوره والتي حددت الاجراءات الواجب اتباعها عند شمول احد الاشخاص باجراءات اجتثاث البعث ومنها الطعن بالقرارات التي تصدرها الهيئة بحق المشمولين بالاجتثاث .وحيث ان محكمة القضاء الاداري غير مختصه في نظر الطعن المقدم من المدعي وان هذا الطعن تختص به الهيئة العليا الوطنيه لاجتثاث البعث عليه قررت المحكمه رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى  عليه اضافه لوظيفته البالغه(3000) ثلاثة الاف دينار استنادا" الى احكام المادة (63) من قانون المحاماة المعدله وصدر القرار بالاتفاق استنادا" الى احكام المواد (77و161و166) من قانون المرافعات المدنيه قابلا" للطعن به تمييزا" امام المحكمه الاتحاديه العليا وافهم علنا في 29/رجب/1427هـ الموافق 23/8/2006م .
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة             18/قضاء اداري/2006 

محكمة القضاء الاداري                   23/8/2006                  

65/قضاء اداري /2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعي: س. ع . ع . ا . وكيله المحامي ح. ف . ا . 
المدعى عليه ـ رئيس الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث
 البعث ـ اضافه لوظيفته وكيله الموظف الحقوقي 
ع. ت . ج . 
ادعى المدعي بعريضته المقدمه الى هذه المحكمة بتاريخ 22/1/2006 ان المدعى عليه اصدر قرارا" بشموله مع عدد من مرشحي القائمه العراقيه الوطنيه التي تحمل رقم (731) بقرار الهيئة العليا لاجتثاث البعث وحيث ان قانون الهيئة لاينطبق عليه ،لعدم انتمائه الى حزب البعث المنحل ولم يشغل اية وظيفه في ظل النظام السابق وكونه احد المعارضين للنظام السابق وعمل من اجل اسقاطه لذلك طلب دعوة المدعى عليه للمرافعه والحكم بالغاء الامر الصادر من الهيئة المذكوره ،ومفاتحة المفوضيه المستقله للانتخابات بذلك 0وبنتيجة المرافعه بين وكيل المدعي ان موكله لم يكن منتم الى حزب البعث المنحل وطلب الغاء قرار الهيئة اما وكيل المدعى عليه فبين ان المحكمه غير مختصه وظيفيا" بالنظر في الطعن لان هناك طريق الطعن امام الهيئة رسمته اجراءات اجتثاث البعث وبعد تبادل الطرفين دفوعهما افهم ختام المرافعه واصدرت الحكمه قرار الحكم الاتـي :
قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي احد اعضاء القائمه العراقيه الوطنيه وهو من القائمه التعويضيه للقائمه المذكوره وعند اعلان المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في العراق نتائج الانتخابات لمجلس النواب بتاريخ 18/1/2006 فوجئت القائمه بحذف اسم المدعي من القائمه التعويضيه للقائمه العراقيه الوطنيه وعند ابلاغ المفوضيه بذلك رفضت بحجة ان قرارا" من الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث صدر يقضي بشمول المدعي باجراءات اجتثاث البعث ورغم اعتراض المدعي ورئيس القائمه العراقيه الوطنيه على ذلك الاان الهيئة العليا لاجتثاث البعث لم تجب على الاعتراض 0وحيث ان اجراءات اجتثاث البعث في دوائر الدولة والقطاع العام في العراق المستنده الى قرار سلطة الائتلاف المؤقته (المنحلة) رقم (1) الصادر في 16/ نيسان/2003 والمذكره (7) لسنة 2003الصادرة عن السلطة المذكوره والتي حددت الاجراءات الواجب اتباعها عند شمول احد الاشخاص باجراءات اجتثاث البعث ومنها الطعن بالقرارات التي تصدرها الهيئة بحق المشمولين بالاجتثاث وحيث ان محكمة القضاء الاداري تمتنع عن نظر الطعن المقدم اليها اذا كان القرار الاداري له مرجع قانوني للطعن استنادا" الى احكام الفقره (ج) من البند (خامسا") من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدوله رقم ( 65) لسنة 1979 وبذلك تكون هذه المحكمه غير مختصه في نظر الطعن المقدم من قبل المدعي وينطوي طعنه وفقا" لاجراءات اجتثاث البعث عليه قررت هذه المحكمه رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه اضافه لوظيفته البالغه(3000) ثلاثة الاف دينار استنادا" الى احكام المادة(63)المعدله من قانون المحاماة وصدر القرار بالاتفاق استنادا" الى احكام المواد(77و161و166)من قانون المرافعات المدنيه قابلا" للطعن به تمييزا" امام المحكمه الاتحاديه العليا وافهم علنا في29/رجب/1427هـ الموافق 23/8/2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة         52/قضاء اداري/2006 

محكمة القضاء الاداري                     6/9/2006                  

69/قضاء اداري /2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي : ح. ع . م .
المدعى عليه : وزير البيئه ـ اضافه لوظيفته
ادعى المدعي امام هذه المحكمه بتاريخ28/3/2006 ان وزارة البيئه وبموجب كتابها المرقم (4199) في 12/10/2005لم توافق على تخصيص الموقع الصناعي لانشاء معمل اسفلت ضمن المنطقه الصناعيه المخصصه للمعامل الملوثه صناعيا" وفق التصميم الاساسي لمدينة الديوانيه ولكون عدم الموافقه يتعارض مع المحددات البيئيه التي اصدرتها الوزارة اعلاه بكتابها المرقم(3884) في21/8/2004فقد تظلم من قرار المدعى عليه اضافه لوظيفته وزير البيئه ولم يصدر من تلك الوزاره ايه اجابة على هذا التظلم ويطلب الفصل في الدعوى وفق قواعد القانون الاداري وفي اليوم المعين للمرافعه حضر المدعي بالذات وكرر ماجاء بعريضة الدعوى وطلب الحكم بموجبها بينما طلب وكيل المدعي عليه اضافه لوظيفته رد دعوى المدعي للاسباب الوارده في دفوعه المؤرخه في10/5/2006وبعد ان كررا الطرفين اقوالهما من خلال اللوائح المتبادله بينهما وحيث لم يبق مايقال افهم ختام المرافعه واصدرت المحكمه قرار الحكم الاتي 
قرار الحكم
ـــــ لدى التدقيق والمداوله وجد ان المدعي قد تظلم من قرار المدعى عليه اضافه لوظيفته المرقـم (4199) في 12/10/2005 وذلك بتاريخ 24/1/2006 ولم يتلق الاجابه عليه خلال (ثلاثين يوما") من تاريخ التظلم لذلك اقام الدعوى امام هذه المحكمه بتاريخ 28/3/2006 فتكون اقامتها ضمن المدة القانونيه المحدده بموجب المادة (7/ ثانيا"/ ز) من قانون مجلس شورى الدوله رقم (65) لسنة 1979 لذا قررت المحكمه قبول الطعن شكلا" ولدى عطف النظر على الطلب وجد ان المدعي كان قد استحصل على موافقه الجهات المختصه في وزارة البلديات بتخصص مساحة من القطعه (17) القطعه (260م21الناصر) الديوانيه لانشاء معمل اسفلت عليها ضمن المنطقه الصناعيه الملوثه حسب التصميم القطاعــي المرقـم (648) المخصصه وفق الضوابط كما انه حصل على اجازه تاسيس مشروع صناعي من المديريــه العامه للتنميه الصناعيه بكتابها المرقم (17836) في 28/10/2004 (معمل اسفلت ح. ع .م) وان هـذا المشروع يبعد عن الطريق العام بمسافــة (500) خمسمائه متر طبقا" للتعليمات البيئيه المرسله صوره منها من وزارة البيئه الى وزارة البلديــات بكتابها المرقم (3784) في 31/8/2004 التي اشترطت في البند (ثانيا") من المادة (5) ان تبعــد معامــل الاسفلت عن محرمات الطريق العام بمسافة (500) م وحيث ان التعليمات المذكوره اعلاه لم يتم اقــرارها بصيغتها النهائيه من قبل مجلس حماية البيئــه ان اقرارها بالصيغه النهائيـه يكــون بعد مصادقة مجلــس الوزراء عليها طبقا" لاحكام البنـــد (رابعا") من المــادة (5) من قانون حمايـة البيئه رقــم (3) لسنة 1997 وحيث ان التعليمات بالعدد (14) لسنة 1990 لاتـزال نافذه المفعول وهي المعمول عليهــا في هذا الشان لتحديــد المساحه اللازمه لاقامــة أي مواقع لمعامـل الاسفلـت والتي استوجبت ان يبعد معمــل الاسفلت بمساحــة (1000) متر عن الطريق العام فيما كان المدعي قد اقام معمله بأقل من هذه المساحه عليه وتاسيســا" على ذلك وحيــث لم يتوفر سبب من الاسباب المنصوص عليها في البند (ثانيا") من المــادة (7) مـن
قانون مجلس شورى الدوله قرر رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه قدرها عشرة الاف دينار عملا" باحكام المادة (63) من قانون المحاماة  والمادتيـن (161) و (166) من قانون المرافعات المدنيه حكما" بالاتفاق حضوريا" قابلا" للتمييز لدى المحكمه الاتحاديه العليا وافهم علنا في 6/9/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة             2/قضاء اداري/2006 

محكمة القضاء الاداري                     13/9/2006                  

74/قضاء اداري/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي: ر. ك . ن . ا.
المدعى عليه : رئيس الهيئة التحضيريه للاتحاد العام للتعاون

الشخص الثالث : الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث
ادعى المدعــي لــدى هذه المحكمه بانه عضــو في مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون ومنتخب في 30/9/2004 لفترة اربع سنوات بموجب قانون التعاون النافذ رقم (15) لسنة 1992 وتعديلاته والمنشور في الجريده الرسميه (الوقائع العراقيه) العدد (23977) في 17/6/2003 وصدر امر انفكاكه من الوظيفه من الاتحاد العام للتعاون بموجب كتابهم بالعدد (637) في 10/10/2005 استنادا" الى كتاب الهيئة الوطنيه العليا لاجتثاث البعث المرقمه (5710) فــي 30/8/2005 قرار رقم (2) في 14/9/2003 وحيث ان القرار المذكور لاسند له بالقانون وجاء مجحفــا" بحقه كونه قد انقطع عن حزب البعث في 20/11/1990 وبدرجه نصير لفصله في حينها وحيث لاتوجد له أي علاقه في حزب البعث المنحل منذ ذلك التاريخ طلب ايقاف  الاجراءات المتخذه بحقه من قبل المدعى عليه والزامه باعادته الى عمله وصرف كافة استحقاقاته وبعد تحديد موعد للمرافعه تم احالة الدعوى الى محكمة بداءة الرصافه حسب الاختصاص وحيث ان المحكمه المذكوره رفضت الاحاله فعرضت اوراق الدعوى على هيئة تعيين المرجع عملا" باحكام البند (رابعا") من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدوله رقم (65) لسنة 1979 وحيث ان هيئة تعيين المرجع اصدرت قرارها (6/ تعيين مرجع/2006) في 21/5/2006 وحددت هذه المحكمه اختصاص النظر في هذه الدعوى فقد تم اجراء المرافعه الحضوريه العلنيه وبعد اجراء التدقيق فقد افهم ختام المرافعه واصدرت المحكمه  قرارها الاتي :
القـــرار
ــــــ لدى التدقيق تبين بان المدعي سبق وان قدم تظلمه على القرار الصادر ضده امام رئيس الهيئة التحضيريه للاتحاد العام للتعاون بتاريخ 23/10/2005 وتم رد التظلم بنفس  التاريخ ثم اقام الدعوى امام هذه المحكمه بتاريخ 2/1/2006 وحيث ان الفقره (5) من الماده (7) من قانون مجلس شورى الدولة قد حددت المدة التي يجوز اقامة الدعوى فيها بعد تاريخ رد التظلم بشهرين فان المدعي يكون قد اقام الدعوى خارج المدة المحدده قانونا" عليه قرر رد دعوى المدعي ر. ك . ن . ا شكلا" وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه اضافه لوظيفته قدرها خمسة الاف دينار وصدر القرار استنادا" الى احكام المواد (161) و (166) مرافعات والمادة (63) محاماة بالاتفاق حكما" حضوريا" قابلا" للتمييز وافهم علنا في 13/9/2006م .

بسم الله الرحمن الرحيم

 جمهورية العراق 
مجلس شورى الدولة            85/قضاء اداري/2006 

محكمة القضاء الاداري                 27/9/2006                  

84/قضاء اداري /2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدعي : ح. و. ا ـ اضافة لوظيفته 
المدعى عليه : رئيس مجلس محافظة النجف ـ اضافة لوظيفته .
ادعى المدعي بان مجلس محافظة النجف قد اصدر قراره بتاريخ 5/3/2006 بالعدد (50) والذي يقضي بحل المجالس البلدية المحلية (الاستشارية) في محافظة النجف عدا ناحية الحرية وحيث ان القرار المذكور قد خالف احكام المادة (55) من قانون ادارة الدولة الفقرة (أ) ومخالفا" لما ورد في جلسة الجمعية الوطنية بجلستها المرقمة (81) في 14/11/2005 والتي حددت موعد اجراء انتخابات المجالس ( المحافظة ، البلدية ، المحلية) في عموم القطر بعد مرور شهرين من تاريخ تشكيل الحكومة الدائمية ومخالفا" لاحكام امر سلطة الائتلاف (71) القسـم (الرابع) منه لسنــة 2004 والمعدل بالقرار (100) والقرار (201/أ) في 1/8/2004 الصادر عن وزارة الدولة لشؤون المحافظات والذي تضمن بفقرته الاولى ( يتمتع كل مجلس عن المجالس الاخرى صعودا" او نزولا" أي ان مجلس القضاء مستقل في عمله عن مجلس المحافظة او مجلس الاقليم كما ان مجلس الناحية مستقل بعمله عن مجلس القرية او مجلس القضاء) كما جاء في نص الفقرة (2) من القرار (مجلس المحافظة لايتدخل في اختيار الاعضاء (البلدية ـ الناحية أو ان يمارس أي رقابة او تدقيق عليهم) مع عدم وجود أي صلاحية في النظام الداخلي لمجلس محافظة النجف تخوله حل المجالس البلدية والمحلية (الاستشارية) المنتخبة 0 كما اصدر مجلس الوزراء قراره بتاريخ 6/3/2005 وبالعدد (222) باعادة تشكيل المجالس البلدية والمحلية وللاسباب الاخرى التي ذكرها في عريضة دعواه طلب دعوة المدعى عليه اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بابطال قرار مجلس محافظة النجف المرقم (50) في 6/3/2006 لمخالفته للقانون وتحميله الرسوم والمصاريف وبعد اجراء المرافعة الحضورية والعلنية والاستماع لدفوع الطرفين واخر اقوالهما قرر ختام المرافعة واصدرت المحكمة قرارها الاتي : 
القــرار
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعي قد اقام دعواه ضمن المدة القانونية المحددة قرر قبولها شكلا" ولدى عطف النظر على ماورد في دعواه وجد ان المدعي اقام دعواه بصفته الشخصية يطلب ابطال قرار مجلس محافظة النجف بالعدد (50)  في 5/3/2006 والقاضي بحل المجالس الاستشارية في محافظة النجف عدا مجلس ناحية الحرية وحيث ان المدعي قد تضرر من القرار المذكور لكونه عضو في المجلس الاستشاري لبلدية الكوفة فأن اقامته الدعوى وطعنه بالقرار المذكور والمشار اليه بصفته الشخصية يكون غير صحيح وتكون الخصومة غير متوجهة . لذا قرر رد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه قدرها عشرة الاف دينـار وصدر القرار عملا" باحكام المادة (161) و(166) من قانون المرافعات والمادة (63) من قانون المحاماة حضوريــا" قابلا" للتمييز وافهم علنا" في 27/9/2006 م. 
الفصل الثالث

قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية 

تضمن هذا الفصل مبحثين :ـ 
      المبحث الاول :ـ يخص قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارات مجلس الانضباط العام المطعون فيها مصنفة وفق رقم الدعوى التمييزية وتاريخ القرار والمبدأ القانوني للقرار. 
      المبحث الثاني :ـ يخص قرارات لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المطعون فيها امام الهيئة العامة بصفتها التمييزية مصنفة وفق رقم الدعوى التمييزية وتاريخ القرار والمبدأ القانوني للقرار ، حيث نص البند (ثالثاً) من المادة (20) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 على ا ن (للمعترض والمعترض عليه ان يمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادر بذلك قطعياً) .  

المبحث الاول

اولاً:ـ جدول ببعض قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارات مجلس الانضباط العام المطعون فيها .
	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	3/انضباط/تمييز/2006
	23/1/2006
	الدائرة هي المسؤولة عن تسكين الموظفين في الدرجات التي يستحقونها قانونا وتنظيم رواتبهم على تلك الدرجات ولادخل للموظف في خطأ الدائرة  

	6/انضباط/تمييز/2006
	23/1/2006
	لم يصدر في الطلب قراراً ادارياً نهائياً يمكن للمدعي الطعن به.

	7/انضباط/تمييز/2006
	23/1/2006
	ان اثبات الخدمة المطلوب احتسابها من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بطرق الاثبات كافة .

	10/انضباط/تمييز/2006
	25/1/2006
	رد الدعوى لعدم توجه الخصومة .

	14/انضباط/تمييز/2006
	23/1/2006
	العنوان الوظيفي حق مكتسب . 

	15/انضباط/تمييز/2006
	6/2/2006
	من حق رئيس الدائرة نقل الموظف او تنسيبه ضمن مديريات الدائرة ولا يعتبر متعسفاً في ذلك مادام النقل يستند الى اسباب معتبرة ولايعتبر الموظف متضرراً من هذا النقل مادام محتفظاً بمركزه الوظيفي .

	17/انضباط/تمييز/2006
	20/2/2006
	يجوز تكرار منح الموظف رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة كلما تكررت احالته الى التقاعد ، وان الموظف المحال على التقاعد ثانية في غير حالتي الفصل او العزل يستحق رواتب الاجازات الاعتيادية المتجمعة له عن خدمته الفعلية بعد عودته للوظيفة ثانية على ان لا يتجاوز(180) يوماً لانها تعتبر خدمة فعلية .

	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	20/انضباط/تمييز/2006
	6/2/2006
	ان الامر (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات التي تجيز منح راتب افضل للموظف وتضمن ان تكون رواتب الموظفين وفق الجدول الملحق به.  

	24/انضباط/تمييز/2006
	6/2/2006
	السلطة التقديرية ليست مطلقة وانما تخضع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من خلوها من التعسف في استعمال هذه السلطة .

	27/انضباط/تمييز/2006
	6/2/2006
	لايوجد سند قانوني يعتبر الموظف منقولاً حكماً الى الدائرة المنسب اليها اذا قضى مدة ستة اشهر .

	30/انضباط/تمييز/2006
	20/2/2006
	على الهيئة العامة رد الطعن التمييزي لتقديمه خارج المدة القانونية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار استناداً الى (7/اولاً/جـ) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 .

	33/انضباط/تمييز/2006
	20/2/2006
	يستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استناداً الى مدة خدمته وشهادته.

	36/انضباط/تمييز/2006
	20/2/2006
	لاتحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب او لاغراض التقاعد عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

	38/انضباط/تمييز/2006
	20/2/2006
	أذا كان الموظف مهيأ للعمل فتحتسب رواتبه من تاريخ استحقاقه لها كون انقطاعه عن الدوام كان بسبب خارج عن ارادته .

	41/انضباط/تمييز/2006
	3/4/2006
	ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري.


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	42/انضباط/تمييز/2006
	6/3/2006
	لمجلس المحافظة صلاحية الاعفاء من كان يشغل قائمقام وكالة قبل نفاذ امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (71) لسنة 2004 استناداً الى احكام البند (3) من القسم (4) من الامر المذكور انفاً.

	44/انضباط/تمييز/2006
	6/3/2006
	ان من دواعي تدقيق الدعوى من الناحية الشكلية التثبت من تاريخ تبلغ المدعى بالحكم المعترض عليه اما حقيقة بتوقيع ثابت التاريخ او حكماً بعلم اليقين المفترض وعدم مراعاة المجلس لهذا الجانب يوجب نقض الحكم .

	45/انضباط/تمييز/2006
	6/3/2006
	ان الاعلان عن الوظائف الشاغرة شرط اساسي في ملء الوظائف الشاغرة لان ذلك من اهم مبادئ اختيار الموظفين وفسح المجال لتكافؤ الفرص بين المواطنين لشغل الوظيفة العامة .

	47/انضباط/تمييز/2006
	20/3/2006
	ان احالة الموظف الى التقاعد تكون بنفس الاداة القانونية التي تم تعيينه فيها.

	48/انضباط/تمييز/2006
	6/3/2006
	القرار الاداري السليم لايمكن الغاؤه الا اذا شابه غش او تزوير. 

	49/انضباط/تمييز/2006
	6/3/2006
	ان قرار دائرة الموظف برفض طلب الموظف المتعلق بأكمال وتنظيم المعاملة التقاعدية هي من اختصاص مجلس الانضباط العام اذ ان تنظيم المعاملة التقاعدية من دائرة الموظف لا علاقة لها باحتساب الراتب التقاعدي وتخصيصه الذي هو من اختصاص دائرة التقاعد .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	54/انضباط/تمييز/2006
	20/3/2006
	يقرر مجلس الانضباط العام رد الدعوى شكلاً اذا وجد انها قد اقيمت بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قبل الدخول في اساس الدعوى .

	55/انضباط/تمييز/2006
	20/3/2006
	يعتبر قطع الراتب التقاعدي قد علم الموظف علم اليقين به .

	89/انضباط/تمييز/2006
	3/4/2006
	اذا قرر مجلس الانضباط العام انه غير مختص في نظر الدعوى فعليه احالة الدعوى الى المحكمة المختصة استناداً الى حكم المادة (87) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.

	104/انضباط/تمييز/2006
	5/4/2006
	ان تاريخ دفع الرسم يعتبر مبدأ لدعوى التمييز استناداً الى المادة(207) الفقرة (4) من قانون المرافعات المدنية.

	105/انضباط/تمييز/2006
	5/4/2006
	يحتفظ الموظف (المهندس) المنقولة خدماته مع درجته الوظيفية وتخصيصها المالي بعنوان وظيفته ودرجته في الدائرة المنقولة خدماته اليها .

	114/انضباط/تمييز/2006
	24/4/2006
	ان الموظف المنسب الى وزارة اخرى لمدة تزيد على ثلاث سنوات وصدور امر بنقل خدماته اليـها يعد على ملاكها ويستحق رواتبه عن خدمته فيها عملاً بتعليمات الملاك عدد (23) لسنة 1979. 

	117/انضباط/تمييز/2006
	24/4/2006
	ان احتساب الخدمات السابقة للموظف لاغراض الترفيع والتقاعد موقوف في الوقت الحاضر بالاستناد الى الفقرة (1) من القسم (3) من امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003. 

	118/انضباط/تمييز/2006
	24/4/2006
	إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها الوظيفي وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة استناداً الى حكم المادة (78) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	121/انضباط/تمييز/2006
	15/5/2006
	ان اقامة الدعوى من موظف مدرس على ملاك كلية العلوم التابعة لجامعة بغداد على السيد رئيس مجلس الوزراء يستوجب الرد من جهة الخصومة لان السيد رئيس مجلس الوزراء ليس خصماً في الدعوى. 

	123/انضباط/تمييز/2006
	15/5/2006
	يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.

	126/انضباط/تمييز/2006
	15/5/2006
	ان مجلس الانضباط العام غير مختص بالنظر في الطعون في القرارات الصادرة بصدد اجتثاث البعث.

	129/انضباط/تمييز/2006
	15/5/2006
	لاتحتسب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة للموظف الا لاغراض التقاعد حصراً بالاستناد الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) في 9/10/2002 .

	131/انضباط/تمييز/2006
	29/5/2006
	1. ان مجلس الانضباط العام يختص في القضايا المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن الخدمة المدنية .
2. ان المنازعات الناشئة عن خدمة رجل الشرطة تختص بها محكمة القضاء الاداري .

	132/انضباط/تمييز/2006
	15/5/2006
	عدم تخويل المدير العام صلاحية احالة الموظف الى التقاعد يجعل قراره معدوما من الناحية القانونية ولاتسري بحقه المدد القانونية ومن ثم يجوز الطعن فيه في أي وقت لانه عدم لاينتج شيئاً .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	134/انضباط/تمييز/2006
	15/5/2006
	1.لايملك الوزير المختص احالة (المدير العام) المعين بقرار من مجلس الوزراء الى التقاعد .
2. ان القرار المعدوم لا تسري بصدده المدد القانونية ويجوز الطعن فيه في أي وقت ، لانه عدم والعدم لاينتج اثراً .

	135/انضباط/تمييز/2006
	29/5/2006
	لايستحق الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلاً رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة عند اعادته الى الوظيفة واحالته الى التقاعد باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (49) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960. 

	140/انضباط/تمييز/2006
	29/5/2006
	لايختص مجلس الانضباط العام في القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث لان لها مرجع قانوني للطعن هي اللجنة المحلية لاجتثاث البعث واللجنة الوطنية لاجتثاث البعث .

	145/انضباط/تمييز/2006
	29/5/2006
	ان الحوافز لاتنضوي تحت مفهوم المخصصات الثابتة وحتى غير الثابتة لان الحوافز ليست بمخصصات وتمنح لمن يباشر فعلاً في المراكز الصحية مساء.

	161/انضباط/تمييز/2006
	19/6/2006
	ان احالة الموظف الى التقاعد يجب ان يكون استناداً الى احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1963 وان احالته استناداً الى حكم الفقـرة (10) من المادة الثالثة لم يكن سنداً قانونياً صحيحاً للاحالة الى التقاعد لان الفقرة المذكورة انفاً تبين اداة احالة الموظف الى التقاعد ، فيما اذا كان معيناً بمرسوم جمهوري من عدمه.

	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	162/انضباط/تمييز/2006
	19/6/2006
	لايجوز لمجلس الانضباط العام قانوناً ان يصدر قراراً معلق على شرط لنفاذه بل يجب ان يصدر القرار على سبيل الحسم.

	165/انضباط/تمييز/2006
	3/7/2006
	يخسر الموظف المستقيل جميع اجازاته الاعتيادية والمرضية استناداً الى حكم المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الا اذا كانت الاستقالة لأحد الاغراض المحددة في نص المادة المذكورة انفاً ، فتحتسب الاجازات عندئذ عند اعادة تعيينه مجدداً .    

	169/انضباط/تمييز/2006
	3/7/2006
	ان احتساب الخدمة العسكرية لغرض العلاوة والترفيع والترقية ، معلق في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.

	172/انضباط/تمييز/2006
	3/7/2006
	حصول التنازع السلبي يتطلب عرض الدعوى على هيئة تعيين المرجع لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

	176/انضباط/تمييز/2006
	28/8/2006
	ان المدد القانونية المحددة للاعتراض على الاحكام تعد من النظام العام وان تجاوزها وعدم مراعاتها يوجب رد الدعوى شكلاً وان تبلغ المدعي بالحكم المعترض عليه ينبغي ان يكون بتاريخ معلوم ثابت تحريرياً او ثابت بعلم اليقين حكماً .

	177/انضباط/تمييز/2006
	17/7/2006
	ان مدة التجربة تسري على الموظف المعين لاول مرة ولاتسري على وظائف الدرجات الخاصة باعتبار ان من يشغل تلك الوظائف يقتضي ان تكون له خدمة طويلة وخبره في مجال العمل .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	185/انضباط/تمييز/2006
	17/7/2006
	لم يبق مبرر للنظر في الدعوى بعد تقديم المميزة (المدعية) طلباً لصرف النظر عن العريضة التمييزية .

	189/انضباط/تمييز/2006
	17/7/2006
	يحال الموظف الى التقاعد بأمر من الوزير او رئيس الدائرة المختص عدا الموظف المعين بمرسوم جمهوري فلا يحال الى التقاعد الا بمرسوم جمهوري .

	191/انضباط/تمييز/2006
	28/8/2006
	من حق رئيس الدائرة سحب الصلاحية الممنوحة للموظف وفق ما تقرره المصلحة العامة ومقتضبات سير العمل . 

	192/انضباط/تمييز/2006
	28/8/2006
	ان الفقرة (2) من المادة (38) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 منعت المحاكم من النظر في دعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.

	198/انضباط/تمييز/2006
	28/8/2006
	ان رئيس الدائرة لايملك صلاحية تغيير عنوان وظيفة المدعي وقت الاقصاء .

	210/257/انضباط/تمييز/2006
	11/9/2006
	الموظف لايتحمل خطأ الدائرة الذي وقعت فيه ولايسأل عنه .

	212/انضباط/تمييز/2006
	11/9/2006
	رد دعوى في شأن تدوير الباقي من الاجازات المتراكمة لسبق ضمها في خدمته التقاعدية عند احالة الموظف الى التقاعد .

	218/انضباط/تمييز/2006
	11/9/2006
	ان الكفاءة والخبرة لاتعفي الموظف في الالتزام بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وسلطة الادارة في نقل الموظف المخالف .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	219/انضباط/تمييز/2006
	11/9/2006
	يجوز ترفيع الموظف بشرط وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد الترفيع اليها .

	245/انضباط/تمييز/2006
	2/10/2006
	ان مدة الفصل والعزل عن الوظيفة لاتحتسب لاغراض الخدمة.

	247/انضباط/تمييز/2006
	18/9/2006
	ان سلطة الادارة في نقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى وفقاً للمصلحة العامة مقيدة بعدم تنزيل درجة وعنوان الموظف .

	259/انضباط/تمييز/2006
	2/10/2006
	ان الغاء امر التعيين بأمر وزاري لكونه باطلاً ولا اساس له من الصحة غير صحيح عند عدم ثبوت قيام الموظف بالذات او بالواسطة بتزويره .

	261/انضباط/تمييز/2006
	2/10/2006
	ان نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ادنى منها درجة واقل راتباً يعد تنزيل للدرجة وحيث ان النقل ليس بعقوبة لذلك يكون قرار الادارة في مثل هذه الاحوال يعد متعسفاً .

	264/انضباط/تمييز/2006
	9/10/2006
	عدم جواز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انهيت خدماته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها .

	265/انضباط/تمييز/2006
	16/10/2006
	تقام الدعوى من الشخص الذي يتمتع بالشخصية المعنوية وبعكسه ترد الدعوى . 

	269/انضباط/تمييز/2006
	20/11/2006
	قرارات الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية تعد باته وملزمة ولايقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي .

	280/انضباط/تمييز/2006
	20/11/2006
	ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية . 

	282/283/انضباط/تمييز/2006
	25/11/2006
	ان ترقية الموظف سلطة تقديرية للادارة عند توفر شروط الترقية من وظيفة الى اخرى وهي مجال المنافسة بين الموظفين .


	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	285/انضباط/تمييز/2006
	11/12/2006
	على المجلس منح الخصم الوقت الكافي وانتظار حضوره الى حين انتهاء الدوام الرسمي في ظل الظروف التي يمر بها البلد في الوقت الحاضر وان لايبطل الدعوى بسبب تحديد وقت للنظر فيها تحقيقا للعدالة . 

	286/انضباط/تمييز/2006
	11/12/2006
	لايجوز للوزير تعيين المدير العام دون استحصال موافقة مجلس الوزراء ، واذا عين الموظف مديراً عاماً خلافاً للاجراءات الاصولية فلا يعتد بهذا التعيين .

	287/انضباط/تمييز/2006
	18/12/2006
	ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .

	288/انضباط/تمييز/2006
	11/12/2006
	ان التنسيب ذات طبيعة مؤقتة ولايعد نقلاً وانما يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة.

	297/298/انضباط/تمييز/2006
	18/12/2006
	ان السبب ركن من اركان القرار الاداري مما يتعين ذكره والا كان القرار معيباً.

	319/انضباط/تمييز/2006
	18/12/2006
	ان المستند الذي جرى التعيين او تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف وفقاً لما قررته المادة(48)من قانون التقاعد المدني رقم(33)لسنة1966،وان هذا النص قد جرى التأكيد عليه في المادة (25) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.

	320/انضباط/تمييز/2006
	18/12/2006
	من حق رئيس الدائرة احالة الموظف الى التقاعد لثبوت عدم كفاءته ونسب اليه الاخلال بواجبات وظيفته اخلالاً جسيماً ومتعمداً .

	رقم الدعوى التمييزية
	تاريخ القرار
	المبدأ القانوني 

	324/انضباط/تمييز/2006
	18/12/2006
	ان من يشغل وظيفة مدير عام وكالة يتقاضى نفس راتب من يشغل وظيفة مدير عام حسبما جاء في المنشور العام رقم (1) لسنة 2004 الصادر عن وزارة المالية.

	328/انضباط/تمييز/2006
	5/12/2006
	ان قرارات تمديد خدمة الموظف الصادرة من جهة ذات اختصاص ومضت عليها مدة مناسبة تكون قد اكتسبت الشكل القانوني السليم فلا يجوز الطعن بها لاستقرار المركز القانوني للموظف .

	329/انضباط/تمييز/2006
	25/12/2006
	ان قرار عزل القائمقام الصادر من جهة غير مختصة ولايستند الى مبررات العزل المنصوص عليها في امر سلطة الائتــلاف المؤقتة المنحلة رقم (71) لسنة2004هو قرار معدوم .

	333/انضباط/تمييز/2006
	25/12/2006
	ان فصل الموظف من وظيفته يعد عقوبة استناداً الى قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 ولها شروط كي يتسنى فرضها على الموظف .

	335/انضباط/تمييز/2006
	25/12/2006
	يستحق الموظف تغيير عنوانه الوظيفي اذا ايدت الدائرة وجود درجة شاغرة في الملاك لتغيير عنوان الموظف مع توفر الشروط الاخرى المتعلقة بالكفاءة وحسن السلوك .


ثانياً: نماذج من قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارات مجلس الانضباط العام المطعون فيها . 

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة صفتها التمييزية                                                 23/ذي الحجة/1426هـ                                        

رقم الاعلام (4)                           23/1/2006                  

3/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    الدائرة هي المسؤولة عن تسكين الموظفين في الدرجات التي يستحقونها قانونا وتنظيم رواتبهم على تلك الدرجات ولادخل للموظف في خطأ الدائرة .
المميز : وزير العدل ـ اضافة لوظيفته. 
المميز عليه : س . ح . ف .
اقام المدعي(المميز عليه)س . ح . ف الموظف بعنوان مدير قسم في دائرةالاصلاح العراقيةالتابعة للمميزـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه مدير قسم وسكن على اســاس عنوانه براتب (636) الف دينار وان دائرته اصدرت تعليمات برقم (1121) في 10/5/2004 وبذلك خفض راتبه الى (326) الف دينار ثم الغيت هذه التعليمات ومنحه راتب (636) الف دينار . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالزامه بصرف فروقات الراتب منذ مايس ولغاية تشرين الاول والبالغة مليون وثمان مائة واربعة وستون الف دينار. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 17/10/2005 وبعدد اضبارة (210/2005) الزام المدعي عليه بصرف فرق الراتب للاشهر السنة من مايس /2004 لغاية تشرين الاول/ 2004 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 27/10/2005 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه)سبق ان سكن بوظيفة مدير قسم وبراتب شهري قدره(636.000) ستمائةوستة وثلاثون الف دينار وان دائرة المدعى عليه(المميز)اصدرت تعليمات بكتابها المرقم(1121)في10/5/2004طلبت بموجبها تسكين الموظفين على اساس الشهادة التي يحملها الموظف ومدة خدمته ونتيجة لذلك خفضت راتب المدعي الى(326.000)ثلاثمائة وستة وعشرين الف دينار ثم عادت والغت كتابها المشار اليه في اعلاه وسكنت موظفيها على اساس العنوان الوظيفي ، وحيث ان المدعي يحمل عنوان وظيفة مدير لذلك اعادت تسكين المدعي بنفس راتبه السابق،وحيث ان دائرة المميز هي المسؤولة عن تسكين الموظفين في الدرجات التي يستحقونها قانوناً وتنظيم رواتبهم على تلك الدرجات ولا دخل المميزعليه في خطأ الدائرةمما يجعل المميزعليه مستحقاً لفروقات الرواتب المدعى بها بأعتبارها حقاً ثابتاً له وحيث ان الحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونيةالصحيحة عليه قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدرالقرار بالاتفاق في23/ذي الحجة/1426هـ الموافق23/1/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 23/ذي الحجة/1426هـ                                        

رقم الاعلام (7)                         23/1/2006                  

6/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

     لم يصدر في الطلب قرار اداري نهائي يمكن للمدعي الطعن به.
المميز : هـ . ع . م .
المميز عليه: مدير عام مصرف الرشيد ـ اضافة لوظيفته . 

اقام المدعي (المميز) هـ . ع . م الموظف بعنوان مدير الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه سبق فصله لاسباب سياسية بعد اعادته الى الوظيفة تم تنسيبه بوظيفة مدير وهو عنوان وظيفته السابقة وبعد مباشرته علم ان عنوان مدير يحمل مرتبتان (مدير)و(مدير اقدم) . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم باصدار امر تعيين بالعنوان الوظيفي الذي يعادل الدرجة (أ) اعتباراً من 11/10/2004. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ في 28/9/2005 وبعدد اضبارة (193/2005) رد دعوى المدعي بسبب عدم وجود قرار اداري نهائي يمكن الطعن فيــه . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئـــة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 21/10/2005 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المدعي (المميز) يطالب باحتساب مدة الفصل السياسي بعد ان تمت اعادته الى الوظيفة وان دائرة المدعي عليه (مصرف الرشيد) لم تكن مختصة عن احتسابها وانما تنتظر توصيات مجلس الوزراء بهذا الشأن لذلك لم يكن هناك قرار نهائي في الموضوع يمكن الاعتراض عليه لذلك كان الحكم برد دعوى المدعى لهذا السبب موافقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ذي الحجة/1426هـ الموافق 23/1/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 23/ذو الحجة/1426هـ                                        

رقم الاعلام (8)                           23/1/2006م                 

7/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان اثبات الخدمة المطلوب احتسابها من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بطرق الاثبات كافة.

المميزان : 1. وزير التربية ـ اضافة لوظيفته . 
           2. الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليها : ا . أ . 
اقامت المدعية (المميز عليها) أ . أ الموظفة بعنوان م . ملاحظ لدى المميز الثاني ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها لم تحتسب لها خدمتها السابقة منذ 1/9/1979 ولغاية 1/9/1993 . لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم باحتساب الخدمة المذكورة اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/10/2005 وبعدد اضبارة (152/2005) . ولعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة في الاولى 13/11/2005 والثانية 21/11/2005 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد ان المدعية (المميز عليها) تطلب احتساب خدماتها للفترة منذ 1/9/1979 ولغاية 1/9/1993 لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في وزارة التربية ووزارة الموارد المائية والشركة العامة للزيوت النباتية وحيث ان فقدان الاضبارة الشخصية بسبب ظروف الحرب التي تعتبر هي الاساس في احتساب خدمة الموظف يجعل اثبات الخدمة المطلوب احتسابها من ضمن الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بطرق الاثبات كافة ومنها الاقرار الصادر من ممثلي المدعى عليهم اذا كانت الوكالة تتضمن التفويض بالاقرار وحيث ان المدعية قدمت اوامر وزارية وادارية بهذه الخدمة وكان على مجلس الانضباط العام التحقق من مدة الخدمة في الجهات التي اشتغلت فيها والتي تدعي فقدان اضبارتها لديها والتحقق فيما اذا كانت تلك الجهات لم تطعن بالاوامر الوزارية المقدمة في الدعوى بالتزوير ، ومن ثم الاعتماد على تلك الاوامر ولما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة اوراق الدعوى الى مجلس الانضباط العام للنظر في الدعـــوى واجراء المزيد من التحقيقات وفق ما تقدم واصدار القرار وفق ما يتراءى له على ان يبقى رســم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23/ذو الحجة/1427هـ الموافق 23/1/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 25/ذي الحجة/1426هـ                                        

رقم الاعلام (12)                        25/1/2006                  

10/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

     رد الدعوى لعدم توجه الخصومة .
المميز : س . ح . م .
المميز عليه: رئيس ديوان الجمعية الوطنية ـ اضافة لوظيفته . 

اقام المدعي (المميز ) س. ح . م بعنوان م. ضابط امن لدى المدعي عليــه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه عين م. ضابط وبراتـــب (264.000) الف ديناروبتاريخ 22/12/2004 تم طرده من بناية المجلس الوطني بقوة السلاح بحجة انه غير مرغوب فيه وتم نقله الى وزارة الداخلية في 20/12/2005 الا ان وزارة الداخلية رفضته واعادته الى المجلس . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادته الى وظيفته وبدرجته السابقة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 1/8/2005 وبعدد اضبارة (140/2005) رد دعوى المدعي لان الخصومة غير متوجهة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 24/8/2005 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذلك قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز) يعمل بوظيفة معاون ضابط امن لدى المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته (رئيس المجلس الوطني المؤقت) وحيث ان المجلس الوطني المؤقت قد تم حله ولم يعد له وجود لانتهاء مدته وحيث ان الجمعية الوطنية لاعلاقة لها بالمجلس المذكور وانما هي هيئة منتخبة من الشعب ولم تكن امتداداً للمجلس المذكور المنحل فتكون الخصومة غير متوجهة في دعوى المدعي وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى بحكمه المطعون فيه رد دعــوى المدعي قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزيــة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفـــاق فــي 25/ذي الحجة/1426هـ الموافق 25/1/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 23/ذي الحجة/1426هـ                                        

رقم الاعلام (9)                                  23/1/2006                  

14/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   العنوان الوظيفي حق مكتسب .

المميز : وزير العدل ـ اضافة لوظيفته. 
المميز عليها : هـ. ش . م .
اقامت المدعية (المميز عليها) هـ . ش . م الموظفة بعنوان معاون مدير عام في دائرة كتاب العدول التابعة للمميز ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن المميز ـ اضافة لوظيفته قام بتنزيل درجتها الى معاون قضائي وتنسيبها الى دائرة كاتب عدل الكرخ دون سبب . لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم باعادتها الى وظيفتها السابقة وراتبها السابق. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 17/11/2005 وبعدد اضبارة (296/2005) الغاء الامر الوزاري المرقم بـ(812) في 18/9/2005 وتعديل الفقرة (ثانياً) من الامــر الوزاري المرقــم بـ(544) في 6/9/2005 بحيث تكون الاشارة الى عنوان المدعيـــة مدير وليس معاون قضائي والزام المدعـي عليه ـ اضافة لوظيفته باعادة المدعية الى وظيفتها السابقــة بعنوان مدير الذي تمت ترقيتها اليه بموجب الامر الوزاري المرقم بـ(65) لسنة 2004 وبالراتب الذي تستحقه بموجب هذا العنوان ورد طلبها بالاحتفاظ بعنوان معاون مدير عام وكذلك طلب الغاء امر النقل حيث ان ذلك لا يخضع لرقابة مجلس الانضباط العام . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 17/11/2005 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لــدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامــة في مجلس شورى الدولة ان الطعـن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولــدى عطف النظر على الحكم المميـز وجدت انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعيــة كانت قد عينت لاول مرة لدى المدعى عليه بتاريخ 15/10/1994 بوظيفة (معاون قضائي) ثم منحت عنوان (مدير) بموجــب الامر الوزاري المرقـم بـ(65) في 12/1/2004 وحيث ان ترقيتها الى عنوان (مدير) بعد ما يقرب من عشر سنوات امضتهـا في خدمة وظيفيـة متميزة وحسب صلاحية الوزيـر المقررة بموجب المـادة (5/2) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 1965 ، قد اكسبتها حقاً لايجوز المساس به ، وحيث ان المدعيــة اقامت الدعوى في 15/9/2005 وحيــث ان صدور الامر الــوزاري المرقـم بـ(812) فـي 18/9/2005 عن المدعــى عليه والمتضمن الغاء الامر الــوزاري المرقــم بـ(65) فــي 12/1/2004 ، لامسوغ قانوني لـــه اذ لايجـــوز المسـاس بالمركـز القانوني للموظف اثناء نظر الدعــوى ، 
كما انه يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية ، وحيث ان المدعية حصرت دعواها باعادتها الى عنوان (مدير) وتعديل البند (ثانياً) من الامر الوزاري المرقم بـ(544) في 6/9/2005 ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر المتقدمة واصدر قراره بالزام المدعى عليه بالغاء الامر الوزاري المرقم بـ(812) في 18/9/2005 وتعديل الفقـــرة (ثانياً) من الامـــر الوزاري المرقم بـ(544) في 6/9/2005 بحيث تكون الاشارة الى عنوان المدعية (مدير) وليس (معاون قضائي) واعادتها الى وظيفتها السابقة بعنوان (مدير) وبالراتب الذي تستحقه بموجب هذا العنوان ورد الدعوى بالنسبة الى طلب الغاء امر النقل المكاني كونه يخرج من اختصاص مجلس الانضباط وكذلك رد الدعوى بالنسبة لطلبها الاحتفاظ بعنوان (معاون مدير عام) لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة تعديل بأن يتم احتساب الراتب على اساس عنوان (مدير) اعتباراً من 6/9/2005 تاريخ صدور الامر الوزاري المرقم بـ(544) ، كما قرر رد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 23/ذي الحجة/1426هـ الموافق 23/1/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                    7/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (16)                           6/2/2006م                 

15/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

  من حق رئيس الدائرة نقل الموظف او تنسيبه ضمن مديريات الدائرة ولايعتبر متعسفاً في ذلك ما دام النقل يستند الى اسباب معتبرة ولايعتبر الموظف متضرراً من هذا النقل ما دام محتفظاً بمركزه الوظيفي .  
المميز : ح . ع . ع . أ .
المميز عليه : وزير العمل والشؤون الاجتماعية ـ اضافة لوظيفته . 
اقام المدعي (المميز) ح . ع . ع . أ الموظف لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بان دائرته نقلته من مركز التدريب المهني في الزعفرانية الى مركز التدريب المهني في الوزيرية  لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء امر النقل . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 24/10/2005 وبعدد اضبارة (211/2005) رد الدعوى لان النقل تم بناء على توصيات اللجنة التحقيقية  ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 14/11/2005 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها.
لقــرار 
ــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز) يعمــل بوظيفة م. م .فني في مركز التدريب المهني في الزعفرانية وقد تم نقله الى مركز التدريب المهني في الوزيـرية بموجب الامر الاداري الصادر عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي المرقم بـ(1126) في 23/6/2005 بناء على ما ورد في كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم بـ(34) في 26/4/2005 الذي تضمن توزيع عدد من الموظفين في المركز الذي ينتسب اليه المميز الى عدد من المراكز المهنية الاخرى التابعة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بسبب توصية اللجنة التحقيقية التي شكلت للتحقيق في ادعاءات المميز ورفقائه في المركز والذي اثبت التحقيق عدم صحة معظمها ووجود فائض من المهندسين والفنيين في المركز المذكور الامر الذي دعى الوزارة الى توزيعهم على مراكز اخرى ، وحيث ان نقل المميز الى مركز التدريب المهني في الوزيرية كان بناء على مقتضيات مصلحة العمل الذي قدرته الوزارة وفقاً لما ظهر لها من اجراءات التحقيق الجاري بشأن شكوى المميز ورفقائه وان هذا النقل لم يغير من عنوان وظيفة المميز ولم يلحق به ضرراً مادياً ولم يكن فيه تعسفاً في استعمال سلطة الادارة وجاء بناء على مقتضيات حاجة المراكز الاخرى من المهندسين والفنيين وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقرر الحكم برد دعوى المدعي (المميز عليه) قــرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفــاق فــي 7/محرم/1427هـ الموافق 6/2/2006م. 
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 21/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (18)                             20/2/2006 م                 

17/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
    يجوز تكرار منح الموظف رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة كلما تكررت احالته الى التقاعد ، وان الموظف المحال على التقاعد ثانية في غير حالتي الفصل او العزل يستحق رواتب الاجازات الاعتيادية المتجمعة له عن خدمته الفعلية بعد عودته للوظيفة ثانية على ان لا يتجاوز (180) يوماً لانها تعتبر خدمة فعلية .
المميز : د. د. س .
المميز عليه : مدير عام مصرف الرشيد ـ اضافة لوظيفته . 
اقام المدعي (المميز) د. د. س الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها أنه دائرته اصدرت الامر المرقم بـ(1781) في 4/9/2004 باعادته الى وظيفته بعدما كان محالاً على التقاعد. ولم تصرف له كامل اجازاته المتراكمة البالغة (261) يوماً . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادة مبالغ الاجازات المتراكمة وتدوير رصيده السابق من الاجازات الى رصيده بعد اعادته الى الوظيفة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/10½/2005 وبعدد اضبارة (241/2005) رد الدعوى استناداً الى الفقرة (4) من المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 13/11/2005 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لــــدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي يطلب الزام المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته بتسليم مبالغ الاجازات المتراكمة البالغة (180) يوماً والتي تسلمها سابقاً عند احالته الى التقاعد وتدوير كامـــل اجازاته السابقة الى اجازاته الحالية بعد اعادته الى الوظيفة ، وحيث ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه  اضافـــة لوظيفته واحيل الــى التقاعد بتاريخ 29/2/1996 وكان رصيد اجازاته المتراكمة (261) يوماً وتــم صرف رواتــب ستة اشهــر (180) يومــاً البالغة (440/3424) ثلاثة الاف واربعمائة واربعة وعشرون دينــاراً واربعمائة واربعون فلساً ، وحيث ان المدعي قد اعيد الى الوظيفـــة بموجب الامر الاداري المرقــم بـ(1781) في 4/9/2004 وباشر بالوظيفة بتاريـــخ 4/9/2004 ، وحيث ان من حق المدعــي ان يطلب من المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته تسلم مبالغ الاجازات المتراكمة التي سبق ان تسلمها ، وحيث انـه يجوز تكرار منـح الموظف رواتـب اجازاته الاعتياديــة المتراكمة كلمــا تكررت احالتـه الى التقاعد ، وحيث ان الموظف المحال على التقاعد ثانية في غير حالتي الفصل او العزل يستحق رواتب الاجازات الاعتيادية المتجمعه له عن خدمته بعد عودته للخدمة ثانية على ان لا يتجاوز (180) يوماً لانها تعتبر خدمة فعلية متحققة له وبامكانه ان يتمتع بها او ان يحتفظ بها لغرض قبض رواتبها عند احالته الى التقاعد ثانية ،وحيث ان قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 لم يأخذ بمبدأ الاجازات الاجبارية ، وحيث ان تعويض الموظف عن اجازاته الاعتيادية المتراكمة له بعد عودته للوظيفة مجددا يعتبر تعويضا عن خدمة فعلية جديدة متحققة له ، وحيث ان رصيد المدعى من الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة عن (180) يوماً والبالغة (81) يوماً قد احتسبت له خدمة تقاعدية ولايجوز اعادة احتسابها وتدويرها مجدداً وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يلتزم بوجهة النظر القانونية هذه مما اخل بصحته عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير فيها وفق ما تقدم واصدار الحكم المقتضى وفقاً للقانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/محرم/1427هـ الموافق 6/2/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 7/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (21)                           6/2/2006                  

20/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان الامر (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات التي تجيز منح راتب افضل للموظف ، وتضمن ان تكون رواتب الموظفين وفق الجدول الملحق به.  

المميز : ح. ن . ط. 

المميز عليه : مدير عام دائرة ماء بغداد ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ح. ن . ط الموظف بعنوان قارئ مقياس لدى المميــز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضبـاط العام يدعي فيها بأنه لديه خدمة عسكرية تبلغ (8) سنوات عدل راتبه بتاريخ 28/2/2004 وبعد مرور (15) شهر قطع عنه الراتب المعدل بحجة عدم صدور امر اداري من لجنة احتساب الخدمة . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بأيقاف استقطاع فرق الراتب الذي صرف واحتساب خدمته وتعديل راتبه من تاريخ 28/2/2004 . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/10/2005 وبعدد اضبارة (197/2005) رد الدعوى . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 9/11/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 

ـــــ لــدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي  (المميز) يطلب احتساب خدمته العسكرية البالغــة (8) ثمانية سنوات مع ايقاف استقطاع فرق الراتب الذي صرف أليه عن احتساب خدمته العسكرية بعد ان عدل راتبه بالاستناد الى الكتاب المرقم بـ(597) في 25/2/2003 الصادر عن الفرقة المدرعة الثالثة ثم عادت واحتسبت خدمته العسكرية على اساس ان مجموعها سنة وستة اشهر وفقاً لما قررته دائرة التقاعد بقرارها المرقم (6936) في 27/6/2005 وحيث ان امر سلطة الائتلاف رقم (30) لسنة 2003 قد علق جميع القوانين وسنن التشريعات التي تجيز احتساب الخدمة لغرض تحديد الراتب اياً كان تفرعها وحيث ان مجلس الانضباط العام قضى برد الدعوى لسبب اخر غير السبب المذكور اعلاه لذا تقرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/محرم/1427هـ الموافق 6/2/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 7/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (25)                          6/2/2006 م                 

24/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    السلطة التقديرية ليست مطلقة وانما تخضع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من خلوها من التعسف في استعمال هذه السلطة .
المميزة : ا . ج . ا . ا.

المميز عليه : وزير المالية ـ اضافة لوظيفته .

اقامت المدعيــة (المميزة) ا. ج . ا . ا الموظفة بعنوان مدير اقدم لدى المميز عليه اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(1655) في 2/6/2005 بنقلها الى مديرية التقاعد العامة بدون وجه حق . لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادتهــا الى وظيفتها السابقة . وبنتيجــة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/10/2005 وبعدد اضبارة (216/2004) رد الدعوى لان الغاء امر النقل لاسند له من القانون . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 30/10/2005 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 

ـــــ لــــدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولــدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالــف للقانون ذلك لان المدعية (المميزة) ا . ج . ا. مدير اقدم في مصـرف العراق ـ فرع الكرادة تم نقلها بموجب الامر الاداري رقم (1) في 3/1/2005 الى قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الادارة العامـة للمصرف ومـــن ثم نقلها الى دائرة التقاعد العامـــة بالامــر الاداري المرقــم (1655/14655) في 2/6/2005 الصـادر عن وزارة المالية المشار اليه بكتاب مصرف العراق المرقم (824) في 9/6/2005 وكان النقل بناءً على مقتضيـات العمل وحيث ان المدعية (المميزة) خريجـة كليــة الادارة والاقتصاد جامعة بغــداد  بكالوريوس محاسبة وحاصلة على دبلوم في المحاسبة وخدماتها في المصرف متميزة من خلال الشكر الموجــه اليها لذلك كان علــى مجلس الانضباط العام ان يتعمق في التحقيــق والاطلاع على الاسباب والدوافع الحقيقية لنقلها غير المبــرر فأن كان لابد وان الادارة تــرى نقلها من هذا المصرف لتحقيــق مصلحة العمل كما تدعي فــأن المصلحـة العامة تقتضي ان تنقل هذه الموظفــة التي مارست العمل المصرفي الــى عمل مصرفي آخر وليس الى دائــرة التقاعد ذلك لان السلطة التقديرية للادارة ليست مطلقة وانما تخضــع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكدمن خلوها من التعسف في استعمال هذه السلطة وحيث ان الحكم المميزلم يلتــزم بوجهة النظر القانونية هذه مما اخل بصحته لذلك قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى مجلس الانضباط العام للتعمق في التدقيق والوقوف على الدوافع والاغراض الحقيقية من نقل المدعية وخلو الامر الاداري القاضي بنقلها من التعسف واصدار القرار حسب ما يترأى له على ان يبقى رسم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 7/محرم/1427هـ الموافق 6/2/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 7/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (28)                           6/2/2006                  

27/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    لايوجد سند قانوني يعتبر الموظف منقولاً حكماً الى الدائرة المنسب اليها اذا قضى مدة ستة اشهر . 
المميز : ط . م . ا .

المميز عليه : وزير العلوم والتكنلوجيا ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ط . م . ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه منسب في هيئة التصنيع العسكـري لمدة خمس سنوات ثم انتقــل الى الشركة الــى ملاك وزارة العلوم والتكنلوجيا انهيت تنسيبه قرر مجلس الانضباط العام بتاريخ 18/12/2004 وبعدد اضبارة (322/2004) الغاء الامر بأنهاء تنسيب المدعي ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة بعدد (37/انضباط/تمييز/2005) بتاريــخ 28/3/2005 نقض القرار وعند اعادة الاضبارة مجــدداً قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 11/9/2005 وبعدد اضبارة (322/2004) رد الدعوى لعجز المدعي عن ابراز السند القانوني لادعائه . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكــور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 9/10/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى النظر في الحكم المميز وجدت انه قد جاء اتباعاً للقرار التمييزي الصادر برقم (41/انضباط/تمييز/2005) في 28/3/2005 والقاضي بتكليف المدعى (المميز) بابراز السند القانوني لادعائه بأن الموظف يعد منقولاً حكماً الى الدائرة التي نسب اليها اذا مضت على هذا التنسيب مدة ستة اشهر ، وحيث ان الحكم المميز برد الدعوى قد اقيم استناداً الى عجز المدعى (المميز) عن اثبات ادعائه لـــذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/محرم/1427هـ الموافق 6/2/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 21/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (30)                         20/2/2006 م                 

30/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   على الهيئة العامة رد الطعن التمييزي لتقديمه خارج المدة القانونية البالغة ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار استناداً الى (7/اولا/جـ)من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 . 
المميز : م . خ. ع .
المميز عليهم : 1. وزير التجارة ـ اضافة لوظيفته . 
               2. مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات ـ اضافة لوظيفته .

               3. الشخص الثالث ـ وزير المالية ـ اضافة لوظيفته. 

اقـــام المدعي (المميز) م. خ. ع الموظف لــدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته احالته على التقاعد بتاريخ 5/3/1990 لشموله بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم بـ(106) لسنة 1990 لذا فقد طلب دعوة المميز عليهم للمرافعة والحكم بالغاء امر اعتباره مستقيلاً واعتباره محالا على التقاعد .وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 30/10/2005 وبعدد اضبارة (233/2005) رد الدعوى لفوات المدة القانونية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 29/11/2005 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان اللائحة التمييزية مقدمة خارج المدة القانونية البالغة (30) ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار وحيث ان الحكم المميز قد صدر يوم 30/10/2005 وان اللائحة التمييزية استوفي الرسم عنها يوم 29/11/2005 مما يكون تقديمها في اليوم الحادي والثلاثين وهو خارج المــدة القانونية المنصوص عليها في (جـ) من البند (اولاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وحيث ان مدد الطعن حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن استناداً الى احكام المادة (171) مرافعات قرر رد اللائحة التمييزية شكلاً وتحميل المميز رسم التمييــز وصدر القرار بالاتفاق في 21/محرم/1427هـ الموافق 20/2/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 21/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (33)                          20/2/2006 م                 

33/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   يستحق الموظف راتبه وفق خدمته وشهادته استناداً الى مدة خدمته وشهادته .

المميزان : 1. وزير الصحة ـ اضافة لوظيفته . 

           2. مدير عام دائرة مدينة الطب ـ اضافة لوظيفته . 

المميز عليه : د. و . ع . ا . 

اقــام المدعي (المميز عليه) د. و. ع . ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي بأنه  يستحق راتــب (506.000) الف دينار وان دائرته احتسبت له راتبا (292.000) الف دينار قرر مجلس الانضباط العام بتاريخ 29/9/2004 وبعدد اضبارة (114/2004) رد الدعوى ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة بعدد اضبارة (234/انضباط/تمييز/2005) بتاريخ 17/10/2005 قررت نقضه وعند اعادة الاضبارة مجدداً قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 30/10/2005 وبعدد اضبارة (114/2004) الــزام المميز عليه بتحديد راتبه بـ(444) لاستحقاقه والغاء القرار الاداري الذي قضى بتحديد راتبه بـ(292) الف دينار ورد الدعوى بالزيادة.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا"لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 22/11/2005 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي يطلب الزام (المدعى عليهما) اضافة لوظيفتهما بتحديــد راتبه حسب خدمته وشهادته بمبلغ (506.000) الف دينار وحيث ان مجلس الانضباط العام قد قضى بالزام المدعى عليهما (اضافة لوظيفتهما) بتحديد راتب المدعى بـ(444) الف دينار طبقاً لاستحقاقه والغاء القرار الاداري الذي قضى بتحديد راتبه بـ (292) الف دينار ورد دعوى المدعي بالزيادة وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم بـ(105/انضباط/تمييز/2005) في 27/6/2005 لما تقدم قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/محرم/1427هـ الموافق 20/2/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                    21/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (36)                         20/2/2006م                 

36/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   لاتحتسب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب او لاغراض التقاعد عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

المميز : خ . ع . ا . ع .
المميز عليه : وزير العدل ـ اضافة لوظيفته . 

اقام المدعي (المميز) خ . ع . ا . ع الموظف بعنوان كاتب عدل في بغداد الجديدة التابعة للمميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بان دائرته لم تحتسب له خدمة تسع سنوات وشهر عمل في مجال المحاماة منذ عام 18/2/1995 ولغاية 24/2/2004 لاغراض الراتب والتقاعد استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ(1319) لسنة 1983. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باحتساب الخدمة المذكورة اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 1/12/2005 وبعدد اضبارة (295/2005) رد الدعوى استناداً الى احكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم بـ(1319) لسنة 1983 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة فــي 1/12/2005 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجدت ان المدعي يطلب الزام (المدعى عليه) اضافة لوظيفته باحتســـاب مدة ممارسته للمحامــاة البالغة (9) تسع سنوات من 18/2/1995 ولغاية 24/2/2004 واضافتها خدمة لاغراض الراتب والتقاعد وحيث ان المدعي يعمل (كاتب عدل) وليس قاضياً او عضواً في الادعاء العام فلا يكون مشمولاً باحكام البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1319) لسنة 1983 والذي ينص على ان (( تحسب لمن تخرج في المعهد القضائي عند تعيينه قاضياً او عضواً ادعاء عام مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد)) وحيث ان قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (600) لسنة 1980 نص على ان ((لاتحتسب مدة ممارسة المهنة التي تجيز القوانين النافذة احتسابها لاغراض تحديد الراتب او لاغراض التقاعد عند التعيين بوظيفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي)) وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة القانونية المتقدمة وقضى برد الدعوى لما تقدم قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/محرم/1427هـ الموافق 20/2/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                   21/محرم/1427هـ                                        

رقم الاعلام (38)                         20/2/2006م                  

38/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    اذا كان الموظف مهيأ للعمل فتحتسب رواتبه من تاريخ استحقاقه لها كون انقطاعه عن الدوام  كان بسبب خارج عن ارادته .

المميز : مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه: خ. ا. ع . 
اقــــام المدعي (المميز عليه) خ. ا . ع الموظف بعنوان م . مدير عام في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بان دائرته لم تصرف له رواتبه للفترة من تاريخ احالته على التقاعد ولحين مباشرته الوظيفـــة. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بصرف مستحقاته . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 13/11/2005 وبعدد اضبارة (269/2005) الزام المدعي عليه بصرف مستحقات المدعي من تاريخ احالته على التقاعد وحتى تاريخ مباشرته في الوظيفة بتاريخ 30/5/2005. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 11/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز (خ. ا .ع) يطلب بدعواه صرف مستحقاته من رواتب للفترة من تاريخ أحالته على التقاعد الى حين مباشرته الوظيفة في 30/5/2005 وذلك بنــاءاً على الغاء امر احالته على التقاعد بقرار مجلس الانضباط العام المرقم بـ(193/مدنية/2004) في 17/4/2005 لعدم مشروعيته ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قضى بصرف تلك المستحقات للاسباب والحيثيات التي استند اليها في حكمه المميز والذي بنى على اساس ان مدة انقطاع الموما اليه كانت لاسباب خارجه عن ارادته وكونه مهيئاً للعمل ، وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه لذلك قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 21/محرم/1427هـ الموافق 20/2/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 4/ربيع الاول/1427هـ                                        

رقم الاعلام (85)                          3/4/2006 م                 

41/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذوو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة بعد مضي مدة الطعن القضائي بالقرار الاداري .
المميزان : 1. الامين العام لمجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته . 

           2. وزير المهجرين والمهاجرين ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ع. س . د .
اقام المدعي (المميز عليه) ع . س . د الموظف بعنــوان مستشار لدى المميز الثاني اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعــي فيها بأن وزارة المهجرين والمهاجرين اصدرت الامر المرقم بـ(1/1/م.و/693) في 27/6/2005 باعتبار قرار الغاء احالته على التقاعد ملغياً والغاء الامر الوزاري المرقم بـ(2/1/4291) في 13/9/2004 القاضي بتعيينه بوظيفة مستشار . لذا فقد طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم باعادته الى وظيفته السابقة او احالته على التقاعد . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 20/11/2005 وبعدد اضبارة (232/2005) بالغاء الامر الوزاري المطعون فيه المرقم بـ(1/1/م.و/693) في 27/6/2005 والزام المدعي عليهما ـ اضافة لوظيفتهما باصدار الامر بأحالة المدعي على التقاعد اعتباراً من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وشموله بالحقوق التقاعدية وفق الامر (9) لسنة 2005 المعدل بالامر (31) لسنة 2005 وتصفية حقوقه المالية تبعاً لذلك. ولعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة الاولى في 7/12/2005 والثانية 8/12/2005 طالبين نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لـــدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان المدعي عليه الاول الامين العام لمجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفتـه قد طعن بالحكم المميز بتاريــخ 7/12/2005 كما ان المدعى عليه الثاني وزير المهجرين والمهاجريـــن ـ اضافة لوظيفتــه قد طعن به بتاريـخ 8/12/2005 وحيث ان الطعنيين يتعلقان بموضوع واحد قرر توحيدهما والنظر فيهمـــا سوية وحيث ان الطعنيين مقدمان ضمن المدة القانونية فقرر قبولهما شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المدعي (المميز عليه) كان يشغل وظيفة نائب رئيس ديوان الرقابة المالية وهي درجة خاصة ولبلوغه السن القانوني للاحالة على التقاعد وحاجة الديوان المذكور الى خدماتـــه لذلك تقرر تمديد خدمته اعتبــاراً من 1/4/2004 بموجـب كتاب الامانة العامــة لمجلس الحكم المرقـم (53/1521) فــي 12/4/2004 وبتاريـخ 7/6/2004 قــرر رئيس ديـوان الرقابـة المالية احالتـه على التقاعـــد اعتباراً من 10/6/2004 ثـــم قرر رئيس الـــوزراء بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء الغاء امر احالة (المميز عليه) على التقاعــد
وتعيينه في وزارة المهجرين المهاجرين لحاجــة الــوزارة المذكورة الى خدماته وذلك بالكتاب المرقم بـ(2158) في 1/9/2004 فاصدرت وزارة المهجرين والمهاجرين الامر الوزاري المرقم (4291) في 13/9/2005 بتعيينه بوظيفة مستشار في الوزارة المذكورة اعتباراً من 1/9/2004 وباشر عمله في الوظيفة المذكورة وبعد مرور اكثر من تسعة اشهر على مباشرته وظيفته فوجئ بصدور امر من وزير المهجرين والمهاجرين المؤرخ في 27/6/2005 ومستند الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بـ(5908) والمؤرخ في 21/6/2005 يتضمن حصول الموافقة على الغاء قرار اعادة تعيين المميز عليه لمخالفته للقانون لذلك اقام الدعوى طالباً الغاء الامر الوزاري المرقم بـ(693) في 27/6/2005 القاضي باعتبار قرار الغاء احالة المميز عليه على التقاعد ملغياً والغاء الامر الوزاري المرقم بـ(2/1/4291) في 13/9/2004 القاضي بتعيينه بوظيفة مستشار في الوزارة واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد من تاريخ انفكاكه من الوظيفة في 26/7/2005 ثم حصر دعواه بالمطالبة باحالته على التقاعد اعتباراً من تاريخ انفكاكه من الوظيفة وحيث ان امر امانة مجلس الوزراء المرقم بـ(2158) في 1/9/2004 الغى امر احالة المميز عليه على التقاعد واعادته الى الوظيفة في وزارة المهجرين والمهاجرين وانه باشر وظيفته في الوزارة المذكورة بوظيفة مستشار في 1/9/2004 وامتدت هذه المباشرة لغاية تاريخ انفكاكه من الوظيفة في 27/6/2005 بعد صدور امر امانه مجلس الوزراء المرقم بـ(5908) في 21/6/2005 فانه يكون قد اكتسب حقاً ثابتاً لهذا العنوان الوظيفي لايجوز المساس بــه وحرمانه من مزاياه اذ انه اذا كان من شأن مضي المدة المقررة للطعن في الامر او القرار الاداري ومقدارها ستون يوماً وفقاً لما قررته المادة (7/ثانياً/ز) من قانون مجلس شورى الدولة ان يجعله محصناً ضد هذا الالغاء القضائي فأن مضي هذه المدة على صدور القرار الاداري دون الغاء من الادارة يجعله محصناً من باب أولى ضد الالغاء الاداري ولمضي مدة تزيد على تسعة اشهر من مباشرة المميز عليه بوظيفته وحيث ان كتاب امانة مجلس الوزراء المرقم بـ(5908) والمؤرخ في 21/6/2005 قرر الغاء قرار اعادة تعيين المميز عليه واعتبار قرار الغاء احالته على التقاعد ملغياً مما يستدعي احالته على التقاعد بتاريخ صدور هذا الامر ولايجوز اعتبار احالته على التقاعد بأثر رجعي لان القرارات الادارية لاتسري بأثر رجعي اذا اكتسب ذو العلاقة بها حقاً واصبحت لهم مراكز قانونية ثابتة وهي ملزمة للادارة كما هي ملزمة للافراد وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم في حكمه المميــز وجهة النظــر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين ـ اضافة لوظيفتهما رســم التمييز وصدر القــرار بالاتفاق فـي 4/ربيع الاول/1427هـ الموافق 3/4/2006 م.                     

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 6/صفر/1427هـ                                        

رقم الاعلام (41)                                6/3/2006 م                 

42/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    لمجلس المحافظة صلاحية الاعفاء من كان يشغل قائمقام وكالة قبل نفاذ امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (71) لسنـة 2004 استناداً الى احكام البند (3) من القسـم (4) من الامر المذكور .

المميز : م . ع . ا . س. 

المميز عليهما : 1. محافظ واسط ـ اضافة لوظيفته .

                2. رئيس مجلس محافظة واسط ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) م . ع . ا . س الموظف لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(1726) في 5/4/2005 المتضمن اعفائه من منصبه قائمقام قضاء الكوت دون ذكر الاسباب. لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم باعادته الى منصبه. وبنتيجة المرافعــة قرر مجلس الانضباط العــام بقراره المؤرخ 27/11/2005 وبعدد اضبارة (265/2005) رد الدعوى استناداً الى البند (3) من القسم (4) من امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (71) لسنة 2004 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 7/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المــدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي كان يعمل قومسير حدود قضاء بدره التابع لمحافظة واسط بموجب الامر الاداري المرقــم بـ(2698) في 21/8/2003 ثـم جرى تكليفه بموجــب الامر الاداري رقم (2794) فـي 30/8/2003 للقيام بأعمال قائمقام قضاء الكوت وكالة اضافة الى ان تعيينه بوظيفة قومسير حدود كان على الملاك المؤقت وليس الدائمي . وقد اصدر المدعـى عليه الثاني ـ اضافة لوظيفته قراره المرقــم (23/53) يقضي بأعفاء المدعي (المميز) من منصـــب قائمقام الكوت وكالـــة واستناداً لذلك اصدر المدعى عليه الاول ـ اضافة لوظيفته محافظ واسط الامر الاداري المطعون فيــه رقم (1726) في 5/4/2005 يقضــي ايضاً باعفائه من هذا المنصب وفقاً للصلاحيات المخولة بموجب امــر سلطــة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقــم (71) لسنة 2004 وحيث ان البنــد (3) من القســم (4) من الامر المذكـــور نص على ان يكون للمجالــس المحلية وباغلبيــة الاصـــوات صلاحية انتخــاب رؤساء الوحـدات الاداريـة ووكلائهم ويستمــر رؤسـاء الوحــدات الادارية ووكلائهم الذين سبق وان تم اختيارهم قبل تاريخ صدور هذا الامر في وظائفهم ما لم يتم تنحيهم وفق هذا الامر ويمكن للمجالس المحلية عزل رؤساء الوحدات الادارية ووكلائهم بتصويت ثلثي الاعضاء وحيث ان المدعي من الذين تم اختيارهم من محافظة واسط والحاكم المدني الامريكي لمحافظة واسط قبل صدور ونفاذ امر سلطة الائتلاف المذكور لتكليفه بمهام قومسير حدود قضاء بدرة فيكون اعفاؤه من منصب قائمقام قضاء الكوت وكالة من قبل مجلس المحافظة متفق والصلاحية الممنوحة له بموجب احكام البند (3) من القسم (4) من الامر المذكور وحيث لم يثبت ان المدعــي قد تم انتخابه بوظيفة قائمقام قضاء بدره بموجب محضر انتخابي للمجلس البلدي لقضاء بدره وفق ما جاء بكتاب محافظة واسط المرقم بـ(4867) في 12/7/2005 وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهــة النظر القانونية هذه لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييــزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفــاق في 6/صفر/1427هـ الموافق 6/3/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 6/صفر/1427هـ                                        

رقم الاعلام (43)                           6/3/2006 م                 

44/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان من دواعي تدقيق الدعوى من الناحية الشكلية التثبت من تاريخ تبلغ المدعى بالحكم المعترض عليه اما حقيقة بتوقيع ثابت التاريخ او حكماً بعلم اليقين المفترض وعدم مراعاة المجلس لهذا الجانب يوجب نقض الحكم .
المميز : ا . ح . ا . 
المميز عليه : 1. وزير التجارة ـ اضافة لوظيفته .

              2. مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ا . ح . ا الموظف بعنوان مدير قسم لدى المميز عليه  اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي بأن دائرته رفضت تمديــد خدمته سنة اخرى واعتبر محالا على التقاعد باثر رجعي بتاريخ 31/12/2003 وليس 31/12/2004. لذا فقد طلب دعوة المميز عليها للمرافعة والحكم باحالته على التقاعد في 31/12/2004 . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضبــاط العام بقراره المؤرخ 13/11/2005 وبعـدد اضبارة (224/2005) رد الدعوى لان الامر الصادر بالتمديد ليس له قوة القانون ويفتقر الى السند القانوني . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 1/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمــن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانــون ذلك ان المدعي (المميز) سبق ان حصلت موافقة وزير التجارة على تمديد خدمته لمدة سنة واحــدة اعتباراً مـن 31/12/2003 وعند انتهاء مدة السنة في 31/12/2004 طلبت دائرته تمديد خدمته سنة اخــرى الا ان المدعى عليه الاول (المميز عليه) رفض التمديد واصدر امراً باحالة المدعي الى التقاعد بأثر رجعي واعتبــاراً من 31/12/2003 استناداً الى احكام الفقرة (4) من المادة (الثالثة) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1960 التي تحتم احالة الموظف على التقاعد عند اكماله الثالثة والستين من عمره  وقد طعــن المدعي (المميز) بقــرار وزير التجارة باحالته على التقاعد في31/12/2003 طالباً جعل الاحالة في 31/12/2004 وذلك باقامته الدعوى في 12/7/2005 واصدر المجلس قرراً بتاريخ 13/11/2005 يقضي برد الدعوى دون التحقق من تاريخ انفكاك المميز من الوظيفة بالاطلاع على الاوامر الصادرة في هذا الشأن في الاضبارة الشخصية للمميز او تكليف وكيل المميـز عليه بابراز تلك الاوامر لغرض التثبت من ان الاعتراض قد وقع خلال المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية وحيث ان ذلك قد اخل بصحة الحكم المميز قرر نقضه واعادة الدعوى الى المجلس للتحقق من ذلك واصدار قراره وفقاً لما ينتج عن ذلك على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/صفر/1427هـ الموافق 6/3/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 6/صفر/1427هـ                                        

رقم الاعلام (44)                             6/3/2006 م                 

45/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان الاعلان عن الوظائف الشاغرة شرط اساسي في ملء الوظائف الشاغرة لان ذلك من اهم مبادئ اختيار الموظفين وفسح المجال لتكافؤ الفرص بين المواطنين لشغل الوظيفة العامة .  
المميز : وزير البلديات والاشغال العامة ـ اضافة لوظيفته . 

المميز عليها : ر. ر. ر .

اقامت المدعية (المميز عليها) ر .ر. رالموظفة لدى المميز ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها الغت امر تعيينها بحجة عدم توفر شروط التعيين. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم باعادتها الى وظيفتها السابقة. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 17/11/2005 وبعدد اضبارة (257/2005) الزام المدعي عليه (المميز) اضافة لوظيفته بالغاء الامر الاداري المطعون فيه واعادة المدعية الى وظيفتها . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 1/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لـــدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامــة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقــررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكـم المميز وجد انه غير صحيــح ومخالف للقانون ذلك ان المدعية (المميز عليها) سبــق ان صدر الامر الاداري بتعيينها بوظيفة حرفي على الملاك الدائم في بلديـة كربلاء لتوفر شروط التعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 فيها وباشرت وظيفتهــا بتاريخ 8/5/2005 ولعـدم الاعلان عن تلك الوظيفة فقد اصدرت مديرية بلدية كربلاء المقدسة الامر الاداري المرقــم بـ(3500) في 23/6/2005 وبناء على ما جاء بكتاب وزارة البلديات والاشغال العامة السري المرقم بـ(360) في 19/6/2005 بالغاء امر تعيين المميز عليها لعدم استكمال شرط الاعلان في الوظيفة الشاغرة التي احتلتها المميز عليها ورغم ان الاعلان عن الوظائف الشاغرة شرط اساسي في ملء الوظائف الشاغرة لان ذلك من اهم مبادىء اختيار الموظفين وفسح المجال لتكافؤ الفرص بين المواطنين لشغل الوظيفة العامة الا ان مجلس الانضباط العام لم يلتفت الى ذلك وقرر الغاء الامر الاداري الصادر بالغاء امر تعيينهــا بحجة ان المميز عليها لا تتحمل خطأ الدائرة بعدم الاعلان عن الوظيفة الشاغرة دون الرجوع الى التعليمـات عدد (119) لسنة 1979 والضوابــط الوارده بالملحق رقـم (1) المرفــق بها والتي تضمنــت اسس وضوابـط اشغال الوظائــف عند التعييــن والصادرة تنفيــذاً لحكم المادة السادسة والستين من قانـون الخدمـة المدنيـة والتي قضى البنـد (اولاً) منهـا على لـزوم الاعــلان عن الوظائـف الشاغرة في صحيفة يومية في لوحة اعلانات كل وزارة والدائرة المختصة وحيث ان الامر الاداري بتعيين المميز عليها الصادر من بلدية كربلاء يخالف التعليمات الصادرة في هذا الشأن لذلك فان سحب امر التعيين من وزارة البلديات بموجب كتابها المشار اليه اعلاه كان صحيحاً وحيث ان الحكم المميز لم يلتزم بوجهة النظر القانونية هذه مما اخل بصحته لذلك قرر نقضه واعادة الدعوى الى المجلس للفصل فيها وفقاً للمنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفــاق في 6/صفر/1427هـ الموافـق 6/3/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 19/صفر/1427هـ                                        

رقم الاعلام (46)                             20/3/2006 م                 

47/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

  ان احالة الموظف على التقاعد تكون بنفس الاداة القانونية التي تم تعيينه فيها .

المميز : ع . ع . ا . م . 

المميز عليه : وزير التجارة ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع . ع . ا . م الموظف بعنوان مدير عام في الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية الدعوى امــام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بــأن دائرته اصدرت الامــر المرقم بـ(762) في 26/6/2004باحالته على التقاعد.لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قــرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 24/11/2005 وبعدد اضبــارة (155/2005) رد الدعوى لفوات المدة القانونية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 5/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته بالغاء الامر الاداري المرقم بـ(762) في 26/6/2004 القاضي باحالته الى التقاعد وحيث ان المدعي ادعى بأنه كان يشغل وظيفة مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية وان احالته الى التقاعد تكون بنفس الاداة القانونية التي تم تعيينه في وظيفة المدير العام في حين ان المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته احالهُ الى التقاعد وفق الفقرة (10)من المادة الثالثة من قانون التقاعد رقم (33) لسنة 1966 المعدل وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يتحقق من كيفية تعيين المدعى بوظيفة  المدير العام،وعما اذا كان تعيينه بامر وزاري ام مرسوم ام قرار مجلس الوزراء من عدمه،فاذا كان تعيينه في هذه الوظيفة بامر وزاري فتكون احالته الى التقاعد من صلاحية المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته اما اذا كان تعيينه من مجلس الوزراء فتكون احالته بقرار من المجلس،لما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى مجلس الانضباط العام لاجراء التدقيق والسير في الدعوى وفق ما تقدم واصدار الحكم المقتضى وفقاً للقانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في19/صفر/1427هـ الموافق 20/3/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 6/صفر/1427هـ                                        

رقم الاعلام (47)                          6/3/2006م                 
48/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
    القرار الاداري السليم لايمكن الغاؤه الا اذا شابه غش او تزوير . 
المميز : ع . ن . ف .
المميز عليه : وزير التجارة ـ اضافة لوظيفته . 
اقام المدعي (المميز) ع . ن . ف الموظف بعنوان مدير في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للمميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الوزاري المرقم بـ(5353) في 2/5/2005 بالغاء ايفاده الى ميناء العقبة الاردني لمدة ستة اشهر بدون سبب . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بانهاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 25/12/2005 وبعدد اضبارة (274/2005) رد الدعوى لان الامر الالغاء يقع ضمن الصلاحيات المخولة الى الرئيس الاعلى  ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 2/1/2006 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي كان قد أوفد الى ميناء العقبة الاردني لمدة ستة اشهر بموجب الامر الوزاري المرقم بـ(5353) في 2/5/2005 وان المدعى عليه قد انهى ايفاده بموجب الامر المرقم بـ(13208) في 9/8/2005 ويطلب المدعي الغاء الامر الاخير كونه يعد تعسفاً في استعمال السلطة ، حيث ان القرار الاداري السليم لايمكن الغاءه الا اذا شابه غش او تزوير ، وحيث ان الوقوف على مدى صحة الامر المطعون فيه يتطلب اولاً التحقق من مدى سلامة القرار الاداري بالايفاد وهل ان هناك سبباً مبرراً لانهائه مما يتطلب من محكمة الموضوع اجراء المزيد من التحقيقات اللازمة للوقوف على الاسبــاب الحقيقية ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قضى برد الدعوى دون ان يتحقق من هذا الجانب لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للتحقق من مدى سلامة القرار الاداري الصادر بالايفاد وفق المنوال المتقدم واتخاذ القرار المناسب في الدعوى في ضوء ذلك على ان يبقى رســم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/صفر/1427هـ الموافق 6/3/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 6/صفر/1427هـ                                        

رقم الاعلام (48)                          6/3/2006 م                 

49/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان قرار دائرة الموظف برفض طلب الموظف المتعلق باكمال وتنظيم المعاملة التقاعدية هي من اختصاص مجلس الانضباط العام اذ ان تنظيم المعاملة التقاعدية من دائرة الموظف لا علاقة لها باحتساب الراتب التقاعدي وتخصيصه الذي هو من اختصاص دائرة التقاعد .
المميز : هـ . س . خ. 
المميز عليه : مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) هـ . س . خ الموظف لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته ترفض اعداد واكمال معاملة التقاعد . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باكمال معاملة التقاعد . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المــؤرخ 27/11/2005 وبعدد اضبارة (239/2005) رد الدعوى لان المدعي (المميز) ليس موظفاً في الوقت الحاضر . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 7/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) موظف في المنشأة العامة لتجارة الحبوب سابقاً له خدمة وظيفية من عام 1975 ولغاية عام 1997 وانقطع عن الدوام فاعتبر مستقيلاً يطلب اعداد وتنظيم معاملته التقاعدية وارسالها الى دائرة التقاعد للنظر في استحقاقه للحقوق التقاعدية وفق احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وحيث ان موضوع الدعوى من اختصاص مجلس الانضباط العام لان هناك فرقاً بين طلب اعداد وتنظيم المعاملة التقاعدية وبين استحقاق الحقوق التقاعدية من عدمه الذي هو من اختصاص دائرة التقاعد وحيث ان المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته يرفض ذلك مما يقتضي الزامه باعداد واكمال معاملته التقاعدية وارسالها الى دائرة التقاعد المختصة للنظر في ذلك وحيث ان الحكم المميز لم يلتزم بما تقدم وقضى برد الدعوى بادعاء ان مجلس الانضباط العام غير مختص في نظر الدعوى خلافاً لاحكام القانون لذا قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى مجلس الانضباط العام لكون موضوع الدعوى من اختصاصه ومن ثم الدخول في اساس الدعوى والسير فيها وفــق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/صفر/1427هـ الموافـــق 6/3/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 19/صفر/1427هـ                                        

رقم الاعلام (53)                        20/3/2006 م                 

54/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   يقرر مجلس الانضباط العام رد الدعوى شكلاً اذا وجد انها قد اقيمت بعد انقضاء المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 قبل الدخول في اساس الدعوى . 
المميز : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته . 
المميز عليه : و . ي . ا .
اقام المدعي (المميز عليه) و . ي . ا الموظف بعنوان مدرس لدى المميز ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته الغت تعيينه بموجب الامر الاداري المرقم بـ(17745) في 20/7/2005 بعد مباشرته فيها بتاريخ 3/3/2005 . لذا فقد طلب دعوة المميز  للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 24/11/2005 وبعدد اضبارة (262/2005) الزام المدعي عليه بالغاء الامر الاداري المطعون فيه واعادته الى وظيفته . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 22/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) سبق ان اعترض على الامر الاداري الصادر عن دائرة المميز المرقم (17745) والمؤرخ في 20/7/2005 الذي قضى بشطب اسم المميز عليه الوارد في الامر الاداري المرقم (6488) في 28/2/2005 لعدم انطباق شروط التعيين فيه بعريضته المؤرخة فـــي 26/7/2005 الموجهة الى مدير عام تربية نينوى مما يعني انه تبلغ بصدور الامر الاداري بشطب اسمه من امر التعيين ، الا انه اقام الدعوى في 28/8/2005 خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقــرة (3) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وحيث ان مجلس الانضباط العام دخل في اساس الدعوى دون النظر الى مدد الطعن المقررة قانوناً التي تعتبر من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها من قبل الخصم مما اخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه واعادته الى المجلس لغرض رد دعوى المدعي (المميز عليه) من الناحية الشكلية على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 19/صفر/1427هـ الموافــق 20/3/2006م.   

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 19/صفر/1427هـ                                        

رقم الاعلام (54)                        20/3/2006 م                 

55/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   يعتبر قطع الراتب التقاعدي قد علم الموظف علم اليقين به . 
المميز : ع . خ . ج . 
المميز عليه : مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع . خ . ج الموظف لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه احيل على التقاعد عام 1989 واعتبر مستقيلاً عام 1990 فؤجيء بقطع راتبه التقاعدي في 10/8/2004 . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بصرف راتبه التقاعدي. وبنتيجة المرافعة قرر مجلـس الانضباط العام بقراره المؤرخ 8/12/2005 وبعــدد اضبارة (222/2005) رد الدعوى لفوات المدة القانونية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 8/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز) سبق ان احيل على التقاعد استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (917) لسنة 1988 واستلم راتبه التقاعدي من دائرة التقاعد ولشموله بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (106) لسنة 1990 الذي اشترط ان يكون المشمول بالقرار (917) لسنة 1988 قد اكمل خدمة فعلية تزيد على (15) خمسة عشر سنة وتم تبليغه بالصحف المحلية من دائرته بلزوم المراجعة لغرض اكمال الخدمة المطلوبة الا انه  لم يراجع بحجة عدم علمه بذلك مما دعى دائرة التقاعد الى قطع راتب التقاعد ابتداء من شهر اب ـ 2004 فراجع دائرته لغرض معرفة السبب فعلم بأنها قد اعتبرته مستقيلاً وحيث ان المستقيل لايستحق الراتب التقاعدي استناداً الى احكام الفقرة (8) من المادة الثامنة من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وحيث انه علم علم اليقين في 10/8/2004 بقطع راتبه التقاعدي ولم يقم الدعوى الا في 10/7/2005 وبذلك يكون قد اقامها خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة التاسعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وحيث ان المدد القانونية للطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وفقاً لما قررته المادة (171) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وحيث ان الحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية المتقدمة وقرر رد الدعوى عليه قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 19/صفر/1427هـ الموافق 20/3/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 4/ربيع الاول/1427هـ                                        

رقم الاعلام (90)                         3/4/2006 م                 

89/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

     اذ قرر مجلس الانضباط العام انه غير مختص في نظر الدعوى فعلية احالة الدعوى على المحكمة المختصة استناداً الى حكم المادة(78) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 .
المميز : ع. ا. س . 
المميز عليه : رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع . ا . س الموظف بعنوان قاضي متقاعد لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعــوى امام مجلس الانضباط العــام يدعي فيها بــأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقــم بـ(1054/1046) في 21/9/2005 القاضي باعفائه من وظيفته رئيساً للجنة دعاوى الملكية العراقية . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 4/1/2006 وبعدد اضبارة (374/2005) رد الدعوى استناداً الى المادة (77) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقــد بادر الى الطعن به تمييزا" لــدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخــة في 1/2/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى النظر على الحكم المميز وجدت انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المجلس اصدر حكمه برد دعوى المدعي (المميز) مؤسساً قضاءه على انه غير مختص بنظر الدعاوى الناشئة عن العلاقات التعاقدية بين المدعي (المميز) والمدعى عليه (المميز عليه) لكون المدعي ليس موظفاً وفقاً للتعريف الواردة في المادة (3) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 باعتبار ان مجلس الانضباط العام يختص بالنظر في القضايا الناشئة عن قانون الخدمة المدنية وفقاً لما قررته المادة التاسعة والخمسون منه دون ان يلاحظ المجلس حكم المادة (78) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 التي نصت على انه (اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم قضائية … ) وحيث ان الحكم المميز قد خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى المجلس لاحالتها على المحكمة المختصة وتبليغ الطرفين بمراجعة تلك المحكمة في موعد محدد على ان لايتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاحالة والاحتفاظ للمدعي بالرسم المدفوع وصدر القرار بالاتفاق في 4/ربيع الاول/1427هـ الموافق 3/4/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 6/ربيع الاول/1427هـ                                        

رقم الاعلام (103)                          5/4/2006 م                 

104/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان تاريخ دفع الرسم يعتبر مبدأ لدعوى التمييز استناداً الى المادة (207) الفقرة (4) من قانون المرافعات المدنية.
المميز : وزير العدل ـ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : د. ج ا .
اقام المدعي (المميز عليه) د . ج . ا الموظف بعنوان نائب رئيس مجلس شورى الدولة الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المميز ـ اضافة لوظيفته لم يصرف له مصروف الجيب للايفاد الى جنيف للمدة من 12ـ20/11/2005 اسوة بمن سافر معه من اعضاء الوفد . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بصرف المخصصات المذكورة اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 2/3/2006 وبعدد اضبارة (464/2005) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته باصدار الامر الوزاري بصرف مصروف الجيب للمدعي عن ايفاده الى جنيف للمدة من 12ـ 20/11/2005 . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 3/4/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الحكم المميز قد صدر بتاريخ 2/3/2006 وتبلغ به وكيل المدعي عليه (المميز) بتاريخ صدوره وفقاً لما ورد في محضر الجلسة المؤرخ في 2/3/2006 وقدم وكيل المدعي عليه طعنه في الحكم المذكور ودفع عنه الرسم القانوني بتاريخ 3/4/2006 وحيث ان تاريخ دفع الرسم يعتبر مبدأ لدعـوى التمييز وفقاً لما قررته الفقرة (4) من المـادة (207) من قانون المرافعات المدنيــة لذلك يكون الطعن التمييزي واقعاً بعد فوات المدة القانونية للطعــن به المنصوص عليها في الفقــرة (جـ) من المادة (7/اولاً) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وحيث ان المــدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحــق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضــاء المدة القانونية استناداً الى حكم المادة (171) من قانون المرافعات المدنية لذا وتاسيساً على ماتقدم قــرر رد العريضة التمييزية شكلاً وتحميل المميز رسم التميز  وصدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الاول/1427هـ الموافق 5/4/2006م. 
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 6/ربيع الاول/1427هـ                                        

رقم الاعلام (104)                         5/4/2006 م                 

105/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

     يحتفظ الموظف (المهندس) المنقولة خدماته مع درجته الوظيفية وتخصيصها المالي بعنوان وظيفته ودرجته في الدائرة المنقولة خدماته اليها .

المميز : السيد وزير المالية ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ف. ش. ع. ا .

اقام المدعي (المميز عليه) ف . ش . ع .ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيهــا بأن دائرته سكنتــه في الدرجة (السادسة) المرحلة العاشرة وعنوانه مهندس في حين انه يستحق وظيفة (معاون رئيس مهندسين) والدرجة (الرابعة) المرحلة العاشرة وقد اصدر مجلس الانضباط العام قــراره بتاريخ 17/10/2005 وبعدد اضبارة (176/2005) الزام المدعي عليه باعادة المدعي الى وظيفته السابقة ودرجته ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 5/12/2005 وبعدد اضبارة (234/انضباط/تمييز/2005) قررت نقضه للتحقق من شهادة اخر راتب وعند عودة الاضبارة الى المجلس مجدداً . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 19/2/2006 وبعدد اضبارة (176/2005) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته بإلغاء الامر المطعون فيه واعادة المدعي الى وظيفته السابقة (معاون رئيس مهندسين) بالدرجة (الرابعة) المرحلة العاشرة وصرف فروقات راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته في وزارة العدل. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 12/3/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المدعي ف. ش . ع . ا كان يعمل بعنوان معاون رئيس مهندسين في شركة الكرامة التابعة لهيئة التصنيع العسكري (المنحلة) وسكن في الدرجة الرابعة ـ المرحلة العاشرة حسب سلم الرواتب الجديد وقد وافقت وزارة المالية على نقله بعنوان مهندس مع درجته الوظيفية وتخصيصها المالي الى وزارة العدل وطلبت من دائرته الاصلية تزويد وزارة العدل بخلاصة خدماته وقد اصدرت الوزارة المذكورة امرها الوزاري (372) في 27/4/2005 بنقله بعنوان مهندس وبراتب الدرجة السادسة المرحلة العاشرة فكان على وزارة العدل ان تلتزم بالعنوان الوظيفي والدرجة المسكن فيها من دائرته الاصلية فيكون الامر المطعون فيه قد الحق ضرراً بالمدعي المميز عليه ضرراً مادياً ومعنوياً وحيث ان الحكـم المميـز قضى بالغاء الامر المطعون فيه واصدار الامر الوزاري باعادة المدعي الى عنوان وظيفته السابقة (معاون رئيس مهندسين) بالدرجة الرابعة ـ المرحلة العاشرة ومنحه راتب الدرجة المذكورة تبعاً لذلك وصرف فروقات رواتبه من تاريخ مباشرته في وزارة العدل وحيث ان الحكم المميز قضى بذلك للاسباب الصحيحة التي استند اليها قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 6/ربيع الاول/1427هـ الموافق 5/4/2006م. 

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 26/ربيع الاول/1427هـ                                        

رقم الاعلام (115)                      24/4/2006 م                 

114/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان الموظف المنسب الى وزارة اخرى لمــدة تزيد على ثلاث سنوات وصدور امر بنقل خدماته اليه يعد على ملاكها ويستحق رواتبه عــن خدمته فيها عملاً بتعليمات الملاك عدد (23) لسنة 1979.
المميز : وزير الاعمار والاسكان ـ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : ف . ج . ع  . 
اقام المدعي (المميز عليه) ف . ج . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه موظف على الملاك الدائم في وزارة الاسكان والتعمير ونسب الى وزارة الصحة وتم انهاء تنسيبه واعادته الى وزارته . لذا فقد طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالرجوع الى دائرته وصرف رواتبه وقد اصدر مجلس الانضباط العام بقراره بتاريخ 28/12/2004 وبعدد اضبارة (482/2004) رد الدعوى لفوات المدة القانونية ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة بتاريخ2/5/2005وبعدد اضبارة (57/انضباط/تمييز/2005) نقض القرار للتأكد من تبليغ المدعي تحريرياً من الامر المعترض عليه وعند اعادة الاضبارة مجدداً . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/11/2005 وبعدد اضبارة (482/2004) الزام وزارة الصحة بصرف رواتبه الموقوفة ومستحقاته المالية لغاية تاريخ انفكاكه وارسال اضبارته الشخصية الى دائرته الاصلية وزارة الاعمار والاسكان لاتخاذ الاجراء اللازم بأحالته على التقاعد اعتباراً من تاريخ بلوغة سن الثالثة والستين من العمر ومفاتحة دائرة التقاعد العامة لتخصيص راتب تقاعدي للمدعي . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 25/12/2005 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقـدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز عليه) كان موظفاً بعنوان م. مهني على ملاك وزارة الاسكان والتعمير تم تنسيبه الى وزارة الصحة بموجب الامر الوزاري(16584)في18/10/1997ولاستمراره بالتنسيب اكثر من ثلاث سنوات تم نقل خدماته الى وزارة الصحة بموجب الامر الوزاري المرقم(5188) في 2/12/2003 الا ان وزارة الصحة قامت بانهاء تنسيبه ولم يبلغ بامر انهاء تنسيبه واستمر بالعمل على ملاك وزارة الصحة مما يقتضي ان تقوم الوزارة المذكورة بصرف رواتبه عن الفترة التي لم تصرف رواتبــه فيها واعتباره على ملاكها وانقطاع علاقته بـوزارة الاسكان والتعمير نظراً لمــرور اكثر من ثلاث سنوات على تنسيبه عملاً بتعليمات الملاك عدد (23) لسنة 1979 ولكون الحكم المميز لم يتبع وجهة النظر القانونية هذه مما اخل بصحته لذلك قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى مجلس الانضباط العام الذي كان عليه ان يلزم وزارة الصحة بنقله اليها لمضي اكثر من عشــرة اشهر على نقله الى الوزارة المذكـورة وبعد مرور اكثر من ثلاث سنوات على تنسيبه للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول/1427هـ الموافق 24/4/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 26/ربيع الاول/1427هـ                                        

رقم الاعلام (118)                        24/4/2006 م                 

117/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان احتساب الخدمات السابقة للموظف لاغراض الترفيع والتقاعد موقوف في الوقت الحاضر بالاستناد الى الفقرة (1) من القسم(3) من امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .
المميز : ع . ا . م . ط . 
المميز عليه : مدير عام الشركة العامة للمنتوجات النفطية ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع . ا . م . ط الموظف بعنوان سائق لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته لم تحتسب له خدماته السابقة لاغراض الترفيع والتقاعد . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باحتساب خدماته السابقة. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 25/12/2005 وبعدد اضبارة (253/2005) رد الدعوى استناداً لامر سلطة الائتلاف رقم (30) لسنة 2003. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 2/1/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) كان يعمل سائقاً لدى المدعي عليه (المميز عليه) الشركة العامة للمنتوجات النفطية انقطع عن الدوام واعتبر مستقيلاً بموجب الامر الاداري المرقم بـ(2132) في 22/6/1994 واعتبرت الفترة من تاريخ غيابه الى تاريخ اعتباره مستقيلاً تغيباً بدون راتب يطلب احتساب تلك الفترة لغرض الترفيع والتقاعد وحيث ان احتساب هذه المدة لا سنــد له من القانون كما ان الفقرة (1) من القسـم (3) من امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (30) لسنة 2003 قضت بايقاف احتساب الخدمات السابقة لاغراض الخدمة والترفيع والتقاعد وحيث ان الحكم المميز رد الدعوى لهذا الاسباب يكون صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول/1427هـ الموافق 24/4/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 26/ربيع الاول/1427هـ                                        

رقم الاعلام (119)                      24/4/2006 م                 

118/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها الوظيفي وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة استناداً الى حكم المادة(78) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969.
المميز : ج . م . ح . 

المميز عليه :رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ـ اضافة لوظيفته.

اقام المدعي (المميز) ج . م . ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(432) في 23/10/2004 بتعيينه رئيس ملاحظين وعلى الملاك الدائم وبراتــب قدره (605) الف دينار ثم اصدر امراً ادارياً اخر بتاريخ 13/6/2005 وبرقم (1589) يتضمن نقله الى مدير مكتب تسجيل وهي وظيفة مؤقته بموجب عقد لمدة شهرين قابل للتجديد . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 22/12/2005 وبعدد اضبارة (260/2005) رد الدعوى لعدم توجه الخصومة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 4/1/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) يعمل في مكتب المفوضية العليا للانتخابات في محافظة بابل بموجب عقد ولم يكن موظفاً على الملاك الدائم وحيث ان مجلس الانضباط العام لا يختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه (المفوضية) وحيث ان الولاية العامة للقضاء فكان على مجلس الانضباط العام احالتها الى المحكمة المختصة للنظر فيها حسب الاختصاص الوظيفي استناداً الى حكم المادة (78) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يلتزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى برد الدعوى لاسباب اخرى وحيث ان الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة تمارس الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وحيث ان المادة (212) منه تقضي بأنه (اذا نقض الحكم بسبب عدم الاختصاص فتعين المحكمة المختصة بنظر الطعن في قرارها المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى اليها وتشعر المحكمة التي اصدرت الحكم بذلك) لذا تقرر نقض الحكم المميز واحالة الدعوى الى محكمة بداءة بابل واشعار مجلس الانضباط العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول/1427هـ الموافق 24/4/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                              17/ربيع الثاني /1427هـ                                        

رقم الاعلام (122)                       15/5/2006م                  

121/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان اقامة الدعوى من موظف مدرس على ملاك كلية العلوم التابعة لجامعة بغداد على السيد رئيس مجلس الوزراء يستوجب الرد من جهة الخصومة لان السيد رئيس مجلس الوزراء ليس خصماً في الدعوى.
المميز : س . ح . ع .
المميز عليه : السيد رئيس مجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته . 

اقام المدعي (المميز) س . ح . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بانه عين بوظيفة مدرس مساعد في كلية العلوم التابعة لجامعة بغداد وان لديه خدمة عسكرية سابقة لتعيينه ويطلب احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع وان مجلس الوزراء رفض ذلك وقرر احتسابها لاغراض التقاعد حصراً . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باحتساب خدمته العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 12/2/2006 وبعدد اضبارة (14/2006) رد الدعوى.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 1/3/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) مدرس مساعد على ملاك كلية العلوم التابعة لجامعة بغداد اقام الدعوى على السيد رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته لاحتساب الخدمة العسكرية قبل التحاقه بالوظيفة لاغراض العلاوة والترفيع وحيث ان رئيس مجلس الوزراء ليس خصماً في موضوع الدعوى فكان على مجلس الانضباط العام ان يرد الدعوى من جهة الخصومة وحيث ان الخصومة تعتبر من النظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها الخصوم وفي اية مرحلة من مراحل الدعوى وحيث ان الحكم المميز لم يتبع ما تقدم مما اخل بصحته قرر نقضه واعادة اوراق الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في17/ربيع الثاني/1427هـ الموافق 15/5/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                              17/ربيع الثاني /1427هـ                                        

رقم الاعلام (124)                        15/5/2006م                  

123/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   يكون الحكم الصادر من المحاكم العراقية الحائز درجة البتات حجة بما فصل فيه من الحقوق ومانعاً من سماع الدعوى مرة اخرى اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979.
المميزة : ب . ج . ع . 
المميز عليه: السيد وزير العلوم والتكنولوجيا ـ اضافة لوظيفته .

اقامت المدعية (المميزة) ب . ج . ع الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعية فيها بانها كانت احدى منتسبات وزارة الصحة بعنوان معالجة طبيعية ونقلت الى المنشأة العامة للصناعات القطنية وحصلت على شهادة البكلوريوس عام 2000 وبتاريخ 22/7/2001 نقلت الى منظمة الطاقة الذرية وتم احتساب الدرجة السادسة وبعنوان م . مختبر وان المميز عليه ـ اضافة لوظيفته امتنع عن تغيير عنوانها الوظيفي . لذا فقد طلبت دعوة المميـز عليه للمرافعة والحكم بتغيير درجتها الوظيفية من الدرجة السادسة الى الدرجة الرابعة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقــراره المـؤرخ 25/12/2005 وبعـدد اضبارة (254/2005) رد الدعوى استناداً لحكم المادة (105) من قانون الاثبات . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة 15/1/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعية (المميزة) كانت احدى منتسبات وزارة الصحة وبعد حصولها على شهادة البكلوريوس نقلت الى منظمة الطاقة الذرية وتم تسكينها في الدرجة السادسة من سلم الرواتب الملحق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 في حين ترى انها تستحق الدرجة الرابعة وقد امتنع المدعى عليه من الاستجابة لطلبها بتعديل درجتها حيث تبين ان المدعيةسبق ان اقامت الدعوى امام مجلس الانضباط العام برقم(560/مدنية/2004) حول ذات الموضوع وقد اصدر المجلس قراره المرقم (468/2004) في 24/10/2004 برد الدعوى لاقامتها خارج المدة القانونية واكتسب القرار الدرجة القطعية وحيث ان المادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 تنص على ان (الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا) مما استوجب رد الدعوى لسبق الفصل فيها وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر المتقدمة فقد قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17/ربيع الثاني/1427هـ الموافق 15/5/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                              17/ربيع الثاني /1427هـ                                        

رقم الاعلام (127)                    15/5/2006م                  

126/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان مجلس الانضباط العام غير مختص بالنظر في الطعون في القرارات الصادرة بصدد اجتثاث البعث .
المميز : ع . ح . ع . ا ـ وكيله المحامي محمد شاك عبد. 

المميز عليهما : 1. رئيس الهيئة العامة لاجتثاث البعث ـ اضافة لوظيفته .

                 2. رئيس ديوان الوقف الشيعي ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ع. ح. ع . ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأنه يعمل سادان مرقد الامام الحمزة الشرقي (ع) في محافظة الديوانية وان المميز عليه الاول ـ اضافة لوظيفته اوصى المميز عليه الثاني ـ اضافة لوظيفته بأنه مشمول بالاقصاء وفق قانون اجتثاث البعث وبناءاً على ذلك اصدر المميز عليه الثاني الامر الاداري المرقم بـ(13451) في 28/8/2005 بأحالته على التقاعد دون سبب وقد تظلم من القرار بواسطة لجنة اجتثاث البعث في محافظة الديوانية ولم يتلق جواباً . لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري المذكور اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 29/1/2006 وبعدد اضبارة (345/2005) رد الدعوى لعدم الاختصاص . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 15/2/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي يطلب الزام المدعى عليهما (اضافة لوظيفتهما) بالغاء الامر الاداري الصادر باحالته الى التقاعد ، وحيث ان اجــراءات الطعن بقرارات هيئة اجتثاث البعث قــد تم تحديدها بموجب الامر المرقــم (م/5/13) في 7/1/2004 عن طريق اللجان المحلية المشكلة في الوزارات امام الهيئة المذكورة ، وحيث ان مجلس الانضباط العام غير مختص بالنظــر في الطعون في القرارات الصادرة بصدد اجتثاث البعث ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد قضى برد دعــوى المدعي لعدم الاختصاص لما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17/ربيع الثاني/1427هـ الموافق 15/5/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                              17/ربيع الثاني /1427هـ                                        

رقم الاعلام (130)                     15/5/2006م                  

129/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   لاتحتسب الخدمة العسكرية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة للموظف الا لاغراض التقاعد حصراً بالاستناد الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (218) في 9/10/2002 .

المميز : ح. ع . ا . ل .

المميز عليهما : 1. السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ـ اضافة لوظيفته . 

              2. رئيس جامعة بغداد ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ح . ع . ا . ل الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بانه يعمل موظفاً لدى المميز عليهما وله خدمة فعلية في كلية الهندسة جامعة بغداد بصفة مهندس مقدارها سنة ونصف وقدم طلباً الى دائرته باضافة الخدمة العسكرية وتم احتسابها خدمة فعلية في كلية الهندسة لكونه مجازاً دراسياً الا ان وزارة التعليم العالي لم تعترف باحتساب الخدمة العسكرية كخدمة فعلية بالرغم من ان الاحتساب كان وفق القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بالاضافة الى ان مجلس شورى الدولة قد وجه وزارة التعليم العالي بامكانية احتساب الخدمة العسكرية في كتابه المرقم (708) في 30/9/2004 وان مدة دراسته للحصول على شهادة الماجستير هي سنتان وقد تم تقاضي الراتب خلال السنة الاولى من الاجازة الدراسية وبتاريخ 20/10/2004 تم اعتبار اجازته الدراسية بدون راتب . لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم باحتساب المدة المطالب بها خدمة فعلية لاغراض احتساب اجازته الدراسية . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 4/1/2006 وبعدد اضبارة (275/2005) رد الدعوى.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 25/1/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي يشغل وظيفة مهندس في كلية الهندسة بجامعة بغداد له خدمة فعلية سنة ونصف يطالب بأحتساب خدمته العسكرية قبل الوظيفة لغرض منحه اجازة دراسية وحيث ان قــرار مجلس قيادة الثــورة (المنحل) رقم (218) في 9/10/2002 الذي اصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 21/10/2002 قضى بأحتساب الخدمة العسكرية الالزامية المقضاة قبل الالتحاق بالوظيفة لاغراض التقاعد حصراً وبذلك لاسند قانوني لاحتسابها لغير الغرض المذكــور وحيث ان الحكم المميز قضى برد الدعوى لهذه الاسباب يكون صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميــل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 17/ربيع الثاني/1427هـ الموافق 15/5/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                              1/جمادى الاولى/1427هـ                                        

رقم الاعلام (135)                    29/5/2006م                  

131/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

  1. ان مجلس الانضباط العام يختص في القضايا المتعلقة بالمنازعـات الناشئة عن الخدمة المدنية .
   2. ان المنازعات الناشئة عن خدمة رجل الشرطة تختص بها محكمة القضاء الاداري.
المميز : ح. ح . ش . 
المميز عليها : وزير الداخلية ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) ح. ح . ش الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأنه يعمل في وزارة الداخلية بوظيفة شرطياً واعيد للخدمة في 20/1/2004 وتم اشراكه في دورة تدريبية وقبل التخرج منها ولحصول خلاف عشائري ترك الدورة وبعد مرور شهرين راجع الاكاديمية وقيادة شرطة الديوانية حول اعادته الى الدورة الجديدة فلم تحصل الموافقة . لذا فقد طلب دعوة المميــز عليه للمرافعة والحكم باعادته الى الوظيفة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المــؤرخ 22/12/2005 وبعدد اضبارة (287/2005) رد الدعوى.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 17/1/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي يطلب الزام المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته باعادته الى الدورة التدريبية في اكاديمية الشرطة التابعة بقيادة شرطة الديوانية والتي اعتبر مستقيلاً منها لتركه الدورة واعتباره مستقيلاً وحيث ان مجلس الانضباط العام قد قرر رد دعوى المدعي لان قبول عذره واعادته للوظيفه يعود تقديرها الى وزير الداخلية ، وحيث ان مجلس الانضباط العام يختص بالنظر في القضايا الناشئة عن منازعات الخدمة المدنية وحيث ان المدعى كان يعمل في وزارة الداخلية بوظيفة شرطي ثم اعيد الى الخدمة وتم اشراكه في دورة تدريبية في اكاديمية الشرطة التابعة لقيادة شرطة الديوانية وحيث ان مجلس الانضباط العام غير مختص بالنظر في هذه الدعوى وحيث ان محكمة القضاء الاداري تختص بالنظر في صحة الاوامر والقرارات الادارية الصادرة من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع العام حسبما نصت عليه المادة (7/ثانياً/د) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وبذلك تكون صاحبة الولاية العامة للقضاء الاداري لما تقدم تقرر نقض الحكم المميز واحالة الدعوى الى محكمة القضاء الاداري استناداً الى احكام المادة (212) من قانون المرافعات المدنيــة رقم (83) لسنة 1969 للسير فيها وفــق القانون على يتم اشعار مجلس الانضباط العام بذلك وان يبقى رســم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القــرار بالاتفاق في 1/جمادى الاولى/1427هـ الموافق 29/5/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                              17/ربيع الثاني /1427هـ                                        

رقم الاعلام (132)                     15/5/2006م                  

132/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

    عدم تخويل المدير العام صلاحية احالة الموظف الى التقاعد يجعل قراره معدوما من الناحية القانونية ولاتسري بحقه المدد القانونية ومن ثم يجوز الطعن فيه في أي وقت لانه عدم لاينتج شيئاً .
المميزة : ف . ا . ج . 
المميز عليه: السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته .

اقامت المدعية (المميزة) ف . ا . ج الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعية فيها بأنها موظفة  بعنوان معاونة قضائية في مجلس القضاء الاعلى وانها احيــلت على التقاعد بالامر الاداري (981/م/2005) في 1/9/2005 رغم عدم بلوغها السن القانونية . لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه واعادتها الى الوظيفة . وبنتيجة المرافعــة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 2/2/2006 وبعدد اضبارة (380/2005) رد الدعوى لفوات المدة القانونية . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 1/3/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعية تطلب الغاء الامر الاداري المرقم (981/م/2005) في 1/9/2005 بأحالة المدعية الى التقاعد ، استناداً الى الفقرة (2) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وحيث ان هذه الفقرة خولت الوزير او رئيس الدائرة المختص احالة الموظف الى التقاعد عند اكماله الخامسة والخمسين سنة من عمره اذا كان قد اكمل ثلاثين سنة في خدمة تقاعدية وحيث ان الامر الاداري المطعون فيه موقع من مدير عام الشؤون الادارية والمالية في مجلس القضاء الاعلى وحيث ان مجلس الانضباط العام لم يتحقق كون المدير العام مخولا صلاحية الاحالة الى التقاعد ام لا وحيث ان عدم تخويل المدير العام هذه الصلاحية يجعل القرار معدوما من الناحية القانونية ولاتسري بحقه المدد القانونية ويجوز الطعن فيه في أي وقت لما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير فيها وفق ما تقدم والتحقق من ان المدير العام في مجلس القضاء الاعلى مخولا صلاحية الاحالة الى التقاعد واصدار الحكم المقتضى وفقاً للقانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق فــي 17/ربيع الثاني/1427هـ الموافق 15/5/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                              17/ربيع الثاني/1427هـ                                        

رقم الاعلام (134)                       15/5/2006م                  

134/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
1. لايملك الوزير المختص احالة(المدير العام) المعين بقرار من مجلس الوزراء الى التقاعد.

2. ان القرار المعدوم لا تسري بصدده المدد القانونية ويجوز الطعن فيه في أي وقت، لانه عدم والعدم لاينتج اثراً .
المميز : م . ح . ج .  
المميز عليه: السيد وزير المالية ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) م. ح . ج . الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأنه يعمل لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته بعنوان مدير عام ومستشار (وكالة) وانــه المميز عليه قد اصدر الامــر الــوزاري المرقم بـ(303/17235) في 28/6/2005 بأحالته على التقاعد وفقاً لاحكام قانون التقاعد المدني وحيث انه معين بأمر من مجلس الوزراء بموجب كتابه المرقم (5388) في 19/8/1996 بمنصب مدير عام لذا فأن صلاحية احالته على التقاعد منوطة بمجلس الوزارء حصراً. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء قــرار احالته على التقاعد اعتباراً من تاريخ صدوره وصرف كافة المستحقات القانونية . وبنتيجة المرافعة قــرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 29/1/2006 وبعدد اضبارة (236/2005) رد الدعوى لفوات المدة القانونية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بـادر الى الطعن به تمييزا" لـدى الهيئة العامة في مجلس شـورى الدولة بلائحتــه المؤرخــة في 19/2/2006 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجــد ان المدعي يطلب الزام المدعى عليه (وزير الماليةـ اضافة لوظيفته) بالغاء الامر الــوزاري المرقم بـ (303/17235) في 28/6/2005 المتضمن احالة المدعى الى التقاعد ، وحيث ان المدعى سبق ان عين بوظيفة مدير عام بناء على ما جاء بكتاب مجلس الوزراء المرقم (5388) في 19/8/1996 وحيث ان احالة الموظف المعين بقرار من مجلس الوزراء الى التقاعد هي من صلاحية مجلس الوزراء ولايملك الوزير المختص هذه الصلاحية وحيث ان قرار احالة المدعى (المدير العام ) الى التقاعد قد صدر من شخص لايملك هذه الصلاحية لذلك يعد هذا القرار معدوما من الناحية القانونية ومن ثم فلا تسري بصدده المدد القانونية ويجوز الطعن فيه في أي وقت ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قضى برد دعوى المدعي بحجة اقامة المدعى لدعواه بعد فوات المدة القانونية ، لما تقدم قرر نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير فيها وفق ما تقدم واصدار الحكم المقتضى وفقاً للقانون وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 17/ربيع الثاني/1427هـ الموافق 15/5/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                              1/جمادى الاولى/1427هـ                                        

رقم الاعلام (136)                    29/5/2006م                  

135/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    لايستحق الموظف المستقيل او الذي اعتبر مستقيلاً رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة عند اعادته الى الوظيفة واحالته الى التقاعد باستثناء الحالات المنصوص عليها في المــادة (49) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
المميز : السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته . 

المميز عليها : ن . خ . ط .
اقامت المدعية (المميز عليها) ن . خ . ط الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعية فيها بأنها كانت تعمل لدى المميز ـ اضافة لوظيفته بوظيفة كاتب طابعة في المحكمة الجنائية المركزية واعتبرت مستقيلة في عام 2000 ولديها خدمة (28) سنة ثم اعيدت الى الوظيفة بتاريخ 27/6/2004 وبعدها احيلت على التقاعد بموجب الامر الاداري المرقم بـ(929) في 18/8/2005 وقدمت طلباً الى المميز لصرف مكافأة نهاية الخدمة (رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة) البالغ (180) يوماً الا انه رفض اجابة طلبها لكونها كانت مستقيلة . لذا فقد طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بصرف الرواتب المذكورة اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 5/2/2006 وبعدد اضبارة (405/2005) الزام المدعى عليه بصرف رواتب الاجازات الاعتيادية استناداً الى احكام المادة (45/1) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 .ولعدم قناعــة المميــز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخــة في 22/2/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعية (المميز عليها) موظفة على ملاك مجلس القضاء الاعلى كانت قد اعتبــرت مستقيلة من الوظيفة وقد اعيدت الى الخدمة بتاريخ 27/6/2004 وبعد ذلك احيلت على التقاعد بتاريــخ 18/8/2005 تطالب بصرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة من اجازاتها تلك وحيث ان المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تنص على ان (يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية والمرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص ففي هذه الحالات يحق للموظف التمتع بهذه الاجازات عند عودته الى الخدمة مع مراعاة ما جاء في الفقرة (5) من المادة الخامسة والاربعين) وحيث ان المميز عليها لم تكن استقالتها من الوظيفة للاسباب المحددة في المادة المذكورة فلا تستحق رواتب اجازتها الاعتيادية وحيث ان الحكم المميز قضى بخلاف ذلك مما يستوجب نقضه واعادة اوراق الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في1/جمادى الاولى/1427هـ الموافق 29/5/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                              1/جمادى الاولى/1427هـ                                        

رقم الاعلام (141)                     29/5/2006م                  

140/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    لايختص مجلس الانضباط العام في القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث لان لها مرجع قانوني للطعن هي اللجنة المحلية لاجتثاث البعث واللجنة الوطنية لاجتثاث البعث .
المميز : د. م . خ . ح . 
المميز عليهما : 1. السيد وزير حقوق الانسان ـ اضافة لوظيفته .

                2. رئيس الهيئة العامة لاجتثاث البعث ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) د. م. خ . ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأنه كان يعمل بوظيفة مشاور قانوني لدى المميز عليه الاول ـ اضافة لوظيفته وان الاخيــر قد اصدر الامر الوزاري المرقم بـ(15974) في 27/7/2005 يقضي بأيقافه عن العمل استناداً الى قرار الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث . لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم باعادته الى الوظيفة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 12/2/2006 وبعدد اضبــارة (261/2005) رد الدعــوى لعدم الاختصاص . ولعــدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 1/3/2006 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المميز (المدعي)كان يعمل لدى المميز عليه الاول ـ اضافة لوظيفته بوظيفة مشاور قانوني قد شمل بقرار اجتثاث البعث واصدر المميز عليه الاول ـ اضافة لوظيفته الامر الاداري رقم بـ(15974) في 27/7/2005 تقضي بأيقاف المدعى عن العمل مستنداً في ذلك الى قرار الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث رقم (903)في 7/7/2005 وحيث ان اجراءات اجتثاث البعث من دوائر الدولة والقطاع العام في العراق والمعلقة بموجب كتاب الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث المرقم(م/5/13) في 7/1/2004 قد حددت الجهة التي ترفع اليها الطعون المقدمة على القرارات الصادرة عن لجان اجتثاث البعث وهي اللجنة المحلية لاجتثاث البعث والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث لذا فأن لجوء المميز الى اقامة الدعوى امام مجلس الانضباط العام للاعتراض على قرار لجنة اجتثاث البعث لاسند له من القانون لان النظر في هذه الدعوى يخرج من اختصاص المجلس المذكور وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى برد دعوى المدعى(المميز)لذا تقرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراض التمييزي وتحميــل المميز رسم التمييــز وصدر القرار بالاتفــاق في1/جمادى الاولى/1427هـ الموافق 29/5/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                              1/جمادى الاولى/1427هـ                                        

رقم الاعلام (146)                      29/5/2006م                  

145/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
    ان الحوافز لاتنضوي تحت مفهوم المخصصات الثابتة وحتى غير الثابتة لان الحوافز ليست بمخصصات وتمنح لمن يباشر فعلاً في المراكز الصحية مساء.
المميز : ب. م . ش . 
المميز عليه : 1. وزير الصحة 
              2. مدير عام صحة نينوى     اضافة لوظيفتهما .
سبق واقام المدعي (المميز) ب . م . ش الموظف بعنوان معاون صيدلي الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها بأنه سبق للمدعى عليه السيد وزير الصحة اضافة لوظيفته نسب بموجب كتابه المرقم بـ(29800) في 22/7/2002 بصرف مستحقاته من حوافز وفروقات الاسعار لشموله بنظام التمويل الذاتي ، وقد قررت المحكمة بتاريخ 7/4/2004 احالة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للنظر فيها حسب الاختصاص . لــذا فقد طلب دعوة المدعــى عليهما للمرافعة والحكم بصرف حوافزه ومستحقاته. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 16/5/2006 وبعـدد اضبـارة (79/مدنية/2004) الزام المدعى عليهما بصرف حوافزه وفروقاته وعند تمييز القرار لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة قررت الهيئة بتاريخ 2/8/2004 وبعدد اضبارة (114/انضباط/تمييز/2004) نقض الحكـم المميز واعادته الى المجلس للتحقق من كون المراكز الصحية اصبحت ممولة ذاتياً وتاريــخ ذلك وعند عــودة الاضبارة الى مجلس الانضبــاط العام قرر بتاريخ 19/2/2004 وبعــدد اضبارة (79/مدنية/2004) رد الدعوى لعدم شمول المدعى بمبالغ الحوافز وفروقات الاسعار المطالب بها. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 7/3/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجدت انه صحيح وموافق للقانون وجــاء اتباعاً لقرار الهيئــة العامة بصفتها التمييزية رقم (114/انضباط/تمييز/2004) فـي 2/8/2004 ذلك ان الحوافز المطالب بها لاتنضوي تحت مفهوم المخصصات الثابتة وحتى غير الثابتة لان الحوافز ليست بمخصصات كما ان مراكز الرعاية الصحية الاولية ومراكز القطاعات والمراكز المخصصة غير مشمولة بمبالغ فروقات الاسعار لكونها ممولة ذاتياً وتم ايقاف صرف الاجر العلمي للعاملين في عيادات التأمين الصحي المسائية عمن اكمل منهم التدرج الطبي والتحقق بالخدمة العسكرية لان تلك الحوافز تمنح لمن يباشر فعلاً في المراكز الصحية وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه قضى برد الدعوى لذا تقرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في1/جمادى الاولى/1427هـ الموافق29/5/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                             24/جمادى الاولى/1427هـ                                        

رقم الاعلام (147)                     19/6/2006م                  

161/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان احالة الموظف الى التقاعد يجب ان يكون استناداً الى احدى الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1963 وان احالته استناداً الى حكم الفقرة (10) من المادة الثالثة لم يكن سنداً قانونياً صحيحاً للاحالة الى التقاعد لان الفقرة المذكورة تبين اداة احالة الموظف الى التقاعد ، فيما اذا كان معيناً بمرسوم جمهوري من عدمه.
المميز : وزير الاتصالات ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ر. ح . ج .
اقام المدعي (المميز عليه) ر. ح . ج الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأنه كان يعمل بوظيفة معاون مدير قسم التدقيق والرقابة لدى المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته وتمت احالته على التقاعد بموجب الامر الوزاري رقم (49/12575) في 5/10/2005 وبدون اسباب وقبل ان يبلغ السن القانونية للاحالة على التقاعد . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء قرار الاحالة على التقاعد. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 16/3/2006 وبعدد اضبارة (435/2005) الغاء الامر الوزاري المذكور اعلاه واعادته الى وظيفته.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 13/4/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي عليه (المميز) قد أحال المدعي (المميز عليه) الى التقاعـد استناداً الى حكم الفقـرة (10) من المادة (الثالثة) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بأمر من الوزير أو رئيس الدائرة المختص عدا الموظف المعين بمرسوم جمهوري فلا يحال الى التقاعد الا بمرسوم جمهوري وحيث ان القرار الاداري المطعون فيه والذي احيل المميز عليه (المدعي) الى التقاعد معيب من حيث السبب لان السند القانوني الذي استند عليه (المدعى عليه) في احالة المدعي(المميز عليه) الى التقاعد لم يكن سليماً من الناحية القانونية حيث ان الادارة اخطات في تطبيق القانون وحيــث ان الحكم المميز قد قضــى بالغاء الامــر الوزاري رقم (49/12575) في 5/10/2005 واعادته الى الوظيفة التي كان يعمل فيها لسبب اخر غيــر السبب المذكور اعلاه لذلك قرر تصديقه من حيــث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميــز رســم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 24/جمادى الاولى/1427هـ الموافق 19/6/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                             24/جمادى الاولى/1427هـ                                        

رقم الاعلام (148)                      19/6/2006م                  

162/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
    لايجوز لمجلس الانضباط العام قانوناً ان يصدر قراراً معلق على شرط لنفاذه بل يجب ان يصدر القرار على سبيل الحسم.
المميزة : ا. ز. ح. 
المميز عليها : وزير العدل ـ اضافة لوظيفته .
اقامت المدعية (المميزة) ا. ز.ح بعنوان كاتبة طابعة ثاني في مجلس شورى الدولة التابعة الى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها تغيير عنوان وظيفتها من كاتبة طابعة الى كاتبة لحصولها على شهادة الاعدادية الفرع الصناعي بتاريخ 12/9/2005 الا ان الدائرة الادارية رفضت بحجة عدم توفر الدرجة الشاغرة . لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بتغيير عنوان وظيفتها الى كاتب . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 6/4/2006 وبعــدد اضبــارة (1/م/2006) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته بتبديل عنوان وظيفة المدعية الى كاتب عند توفر الدرجة الشاغرة.ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامـة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخـــة في 6/4/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد ان المدعية(المميزة) تطلب الزام المميز عليه وزير العدل ـ اضافة لوظيفته بتغيير عنوان وظيفتها من كاتبة طابعــة الى كاتب لحصولها على شهادة الاعدادية بتاريخ 12/9/2005 الا ان الدائرة الادارية في الوزارة رفضــت طلبها بحجة عدم توفر الدرجة الشاغرة وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ فــي 6/4/2006 الزام المميز عليه اضافة لوظيفته بتبديل عنوان وظيفة المميزة الى كاتب عند توفر الدرجة الشاغرة وهذا غير جائز قانوناً ان يعلق قرار مجلس الانضباط العام على شرط لنفاذه لان الاحكام ينبغي ان تصدر على سبيل الحسم وكان على مجلس الانضباط العام ان يتحرى الحقيقة ويقوم باجراء التحقيقات اللازمة بطلب سجل الملاك من الدائرة الادارية في الوزارة المدعى عليها للاطلاع على مفرداته وعلى ضوء الوقائع والمستندات المتوفرة يفصل في الدعوى والتأكد فيما اذا كان هنالك شاغراً من عدمه ، وحيث ان الحكم المميز لم يلتزم بوجهة النظر القانونية هذه مما اخل بصحته لذلك قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير وفق ما تقدم واصدار الحكم المقتضى وفقاً للقانون على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفـــاق في 24/جمادى الاولى/1427هـ الموافق 19/6/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                             8/جمادى الثاني/1427هـ                                        

رقم الاعلام (166)                        3/7/2006م                  

165/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

  يخسر الموظف المستقيل جميع اجازاته الاعتيادية والمرضية استناداً الى حكم المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الا اذا كانت الاستقالة لأحد الاغراض المحددة في نص المادة المذكورة ، فتحتسب الاجازات عندئذ عند اعادة تعيينه مجدداً . 

المميز : مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليها : ن . س . ص.

اقامت المدعية (المميز عليها) ن . س. ص الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعية فيها بأنها كانت تعمل في وزارة الصحة كطبيبة في دائرة اليرموك الطبية (الملغاة) وقد حصلت على تفرغ للعمل في القطاع الخاص وقد تم قبول استقالتها من الوظيفة اعتباراً من 29/7/2000 ثم اعيدت الى الوظيفة بموجب الامر الاداري المرقم بـ(7616) في26/6/2003 واحيلت على التقاعد بموجب الامر الاداري المرقم بـ(879) في 4/10/2005 ولم تحصل موافقة المدعى عليه على صرف مبلغ الاجازات المتراكمة . لذا فقد طلبت دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بصرف مستحقاتها من الاجازات الاعتيادية المتراكمة. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 19/3/2006 وبعدد اضبارة (437/2005) الزام المدعى عليه بصرف الراتب عن الاجازات الاعتيادية على ان لاتتجاوز مدتها (180) يوماً.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 13/4/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المدعية (المميز عليها) كانت قد استقالت من وظيفتها لدى المدعى عليه (المميز) بتاريخ 27/9/2000 واعيدت الى الوظيفة في 26/6/2003 ثم احيلت على التقاعد بموجب الامر الاداري المرقم بـ(879) في 4/10/2005 وانفكت من الوظيفة في 29/9/2005 وتطلب صرف مستحقاتها عن الاجازات الاعتيادية المتراكمة البالغة (180) يوماً عن الفترة السابقة على اعادتها الى الوظيفة وحيث ان المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تنص على ان ((يخسر الموظف المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية والمرضية الا اذا كانت الاستقالة لغرض تعيينه لمنصب وزير او لانتخابه لعضوية المجلس الوطني او للدراسة او التخصص…)) وحيث ان مجلس الانضباط العام قد جانب الصواب بتفسيره ان حكم المادة التاسعة والاربعين آنفة الذكر بأنه يتصرف الى الموظف المستقيل بصورة نهائيــة ولايسري على الموظف المعاد الى الوظيفة ثم احيل على التقاعد ، وحيث لايوجد سند قانوني لهذا التفسير وحيث ان مجلس الانضباط العام بتطبيقه حكم المادة (45/1) من قانون الخدمة المدنية في الزامه المدعى عليه (المميز) بـصرف استحقاق المدعية عن الاجازات الاعتيادية كاملة على ان لاتتجاوز (180) يوماً اعتباراً من تاريخ انفكاكها ودفعه لها سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي تستحقها بموجب قانون التقاعد يكون خالف المبدأ الذي تبناه المشرع في المادة التاسعة والاربعين من القانون المذكور لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام لاتخاذ القرار المناسب وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/جمادى الاخرة/1427هـ الموافق 3/7/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                             8/جمادى الثاني/1427هـ                                        

رقم الاعلام (170)                         3/7/2006م                  

169/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان احتساب الخدمة العسكرية لغرض العلاوة والترفيع والترقية ، معلق في الوقت الحاضر استناداً الى امر سلطة الائتلاف المؤقتة(المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 .
المميز : ك . ي . ج .
المميز عليه : السيد وزير العدل ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ك. ي . ج الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأنه كان يعمل لدى المدعى عليه بعنوان مرشد اجتماعي وله خدمة عسكرية قدرها سبعة سنوات واربعة اشهر وستة ايام سبق واحتسبت له لاغراض التقاعد فقط . لذا فقد طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم باحتساب خدمته العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع بالاضافة الى التقاعد . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 6/4/2006 وبعدد اضبارة (477/2005) رد الدعوى .ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 20/4/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعى (المميز) يعمل لدى المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته بعنوان مرشد اجتماعي وله خدمة عسكرية قدرها سبعة سنوات واربعة اشهر وستة ايام سبق ان احتسبت له لاغراض التقاعد فقط ويطلب احتسابها لاغراض العلاوة والترفيع حيث ان اعمام وزارة المالية المرقم بـ(28936) في 29/10/2005 المستند الى كتاب مجلس الوزراء الامانة العامة رقم (ق/2/1/39/3289) في 9/10/2005 تضمن ان يكون احتساب الخدمة العسكرية لاغراض التقاعد فقط . وذلك لعدم امكانية احتساب الخدمات السابقة لاغراض الترقية الوظيفية ومنح العنوان الذي يتم على اساسه تحديد الدرجة الوظيفية وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 قد علق العمل بالقوانين والقرارات والتشريعات الاخرى التي تجيز احتساب الخدمات السابقة على التعيين لاغراض الترفيع والعلاوة والترقية ولما كان مجلس الانضباط العام قضى برد دعوى المميز لسبب اخر غير السبب المذكور آنفاً عليه قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميــز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/جمادى الاخرة/1427هـ الموافق 3/7/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                             8/جمادى الثاني/1427هـ                                        

رقم الاعلام (173)                        3/7/2006م                  

172/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

    حصول التنازع السلبي يتطلب عرض الدعوى على هيئة تعيين المرجع لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى .
المميز : ح . ح .
المميز عليه : وزير الصناعة والمعادن ـ اضافة لوظيفته.

اقام المدعي (المميز) ح . ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأنه كان يعمل لدى المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته بصفة عامل في الشركة العامة للسيارات وقد انهيت خدمته بتاريخ 20/8/1986 بقرار من لجنة انهاء خدمة العمال والقطاع الاشتراكي المرقم بـ(1/1986) في 13/8/1986 ولانه احيل في حينه بصورة خاطئة وخلافاً للقانون لكونه كان عمره اقل من (60) سنه. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه المدعى عليه للمرافعة والحكم باعادته للعمل لاكمال خدمته والحصول على حقوقه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 13/4/2006 وبعدد اضبارة (42/2006) رد الدعوى لفوات المدة القانونية.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 18/4/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز لوحظ انه غير صحيــح قانوناً ذلك ان المميز كان يعمل لدى الشركة العامة لصناعة السيارات بصفة عامل وانهيت خدماته فــي 20/8/1986 بقرار من لجنة انهاء خدمة العمال المرقم بـ(1/986) في 13/8/1986 وانه اقام دعواه ابتداءً امام محكمة القضاء الاداري يطلب اعادته للعمل ثم احيلت الى محكمة العمل التي احالتها الى مجلس الانضباط العام الذي قرر رد الدعوى لاقامتها خارج المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (59) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وحيث كان على مجلس الانضباط العام عرض الدعوى على هيئة تعيين المرجع لتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى لان هناك حالة تنازع في الاختصاص السلبي ، وحيث ان المجلس لم يتخذ هذا الاجراء مما اخل بصحة حكمه المميز ، لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اليه للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/جمادى الثاني/1427هـ الموافق 3/7/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                         3/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (190)                       28/8/2006م                  

176/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان المدد القانونية المحددة للاعتراض على الاحكام تعد من النظام العام وان تجاوزها وعدم مراعاتها يوجب رد الدعوى شكلاً وان تبلغ المدعي بالحكم المعترض عليه ينبغي ان يكون بتاريخ معلوم ثابت تحريرياً او ثابت بعلم اليقين حكماً .
المميز : رئيس مجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته .

المميز عليه : ن . ج . ا .

اقام المدعي (المميز عليه) ن . ج . ا الموظف بعنوان مفتش عام في وزارة الداخلية الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الوزاري المرقم بـ(222) فــي 9/5/2004 القاضي باحالته على التقاعد دون مسوغ قانوني . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم باعادتــه الى وظيفته السابقة والغاء الامر المذكور اعلاه وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المــؤرخ 6/4/2006 وبعدد اضبارة (3/2006) الزام المدعي عليه باعاده المدعي الى وظيفته السابقة مفتش عام لوزارة الداخلية وقبول مباشرته واعادة رواتبه المالية تبعاً لذلك ولغاية تاريخ مباشرته . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 24/4/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدىعطف النظرعلى الحكم المميزوجد ان المدعي(المميز عليه) كان قد عين مفتشاً عاماً في وزارة الداخلية بموجب الامر الصادر عن وزير الداخلية بالعدد (1525) في 5/12/2003 ثم اصدر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة المنحلةفي25/2/2004 امر بتعيينه مفتشاً عاماً في وزارة الداخلية لمدة خمس سنوات وبتاريخ 9/5/2004 اصدر المدعى عليه الثاني (المميز) امراً يقضي باحالته علىالتقاعد ، وازاء اعتراض المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة(المنحلة)على هذا الامر فقد اعيد تعيينه بموجب كتاب وزارة الداخلية المرقم بـ(7633) فــي 11/5/2005 وبتاريـخ 25/11/2005 اصدر مجلس الوزراء امــراً برقم (515) يقضي بالغاء كتاب اعادته الى الوظيفة واقصاء امر احالته الى التقاعد المؤرخ 9/5/2004 وقد اعتبر منفكا من الوظيفة بتاريخ 28/11/2005 بموجب الامر الاداري المرقم بـ(24591) في 29/11/2005 يطلب المدعي الغاء امر السيد رئيس الوزراء المرقم (515) في 25/11/2005 واعادته الى وظيفته مع كافة حقوق المادية والمعنوية حيث ان قبول مجلس الانضباط العام للطعن المقدم من المدعي (المميز عليه) من الناحية الشكلية يستوجب ان يكون مقدماً ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (59/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 والبالغة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالامر المعترض عليه وحيث ان امر الانفكاك صدر في 29/11/2005 وان المدعـي قد قدم اعتراضه عليه الــى مجلس الانضباط العام في 2/1/2006 مما يعني انه مقدم خارج المدة القانونية وحيث ان مجلس الانضباط العام قد اعتمد تصريح المدعي في جلسة المرافعة المؤرخة 12/2/2006 بأنه تبلغ بالامر المعترض عليه في 3/12/2005 دون ان يطالب ممثل المدعي عليه بتأييد ذلك والذي كان قد استمهل لهذا الغرض ، كما ان المدعي قد صرف النظر عن المدعي عليه الثاني وزير الداخلية ـ اضافة لوظيفته وحصر دعواه بالمدعى عليه الاول (رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته) في محضر الجلسة نفسه في حين اصدر مجلس الانضباط العام حكمه في الدعوى بالزام المدعى عليهما باعادة المدعي الى وظيفته وقبول مباشرته واعادة رواتبه وحقوقه المالية لغاية تاريخ مباشرته مما اخل بصحة الحكم المطعون فيه لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للتحقق من تاريخ تبلغ المدعي بالامر المعترض عليه وتكليف ممثل دائرة المدعى عليه الاول بتأييد ادعاء المدعي بهذا الصدد ومن ثم اصدار القرار المقتضي في ضوء ذلك مع مراعاة حصر الدعوى بالمدعى عليــه الاول على ان يبقى رسم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق فــي 3/شعبان/1427هـ الموافق 28/8/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                22/جمادى الثاني/1427هـ                                        

رقم الاعلام (177)                     17/7/2006م                  

177/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
  ان مدة التجربة تسري على الموظف المعين لاول مرة ولاتسري على وظائف الدرجات الخاصة باعتبار ان من يشغل تلك الوظائف يقتضي ان تكون له خدمة طويلة وخبره في مجال العمل .
المميز : رئيس مجلس الوزراء ـ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : ع . ا .ع.ا . 
اقام المدعي (المميز عليه) ع. ا . ع . ا المستشار في مجلس الوزراء الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأنه قدم طلباً لاحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية الا ان رئيس مجلس الــوزراء قرر الاستغناء عن خدماته بتاريخ10/10/2005وبعدد اضبارة(223/2005)قرر مجلس الانضباط العــام رد الدعـوى ولــدى تمييز القرار امــام الهيئــة العامة بتاريــخ 9/1/2006 وبعــدد اضبــارة (242/انضباط/تمييز/2005)نقض الحكم وعند عودة الاضبارة مجدداً الى المجلس . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 26/3/2006 وبعدد اضبارة (233/2005) الزم المدعي ـ اضافة لوظيفته بأصدار الامر بأحالة المدعي على التقاعد وشموله بأحكام الامر (9) لسنة 2005 المعدل بالامر (31) لسنة 2005 وتصفيه حقوقه المالية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 12/4/2006 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لـــدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئــة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولــدى عطف النظر على الحكــم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان مجلس الانضبــاط العام اصدر قراره المميز اتباعاً لقــرار النقض الصــادر عن الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة المرقم (242/انضباط/تمييز/2005) المــؤرخ في 9/1/2006 بعد ان وجد ان المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته وفي اثناء سير الدعوى المنظورة امام المجلس قرر بموجب الامـر الاداري المرقم (9042) في11/8/2005 الاستغناء عن خدمات المدعى مستنداً في قراره على احكام المادة (41) من قانون ادارة الدولــة العراقية للمرحلة الانتقالية اعتباراً من 10/8/2005 دون ان يجيب على طلب المدعى باحالته على التقاعـد وحيث ان المدعي وفي اثناء الوظيفـة اكمل السـن القانونية للاحالــة على التقاعد وحيث ان من اكمل الســن القانونية للاحالة على التقاعد وهو في الوظيفة تتحتم احالته علــى التقاعد ولايجوز الاستغناء عــن خدماته بحجــة كونه تحت التجربة اذ ان القواعد الادارية تقتضي من الادارة ان تلتزم بأن لاتضر ولاتضار فأذا ما اكمل الموظف في الدرجة الخاصة السن القانونيــة للاحالة على التقاعــد ينبغي عليهــا ان تسارع الى احالته على التقاعـــد دون ان تلجـــأ الى اضراره بالاستغناء عن خدماته باعتبـــاره ما زال تحت التجربة ولان التجربة تقتضي ان تمدد ستة اشهر بعد مرور السنة الاولى من الخدمة وليس لها الحق بالاستغناء عن خدماته قبل تمديد مدة التجربة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشرة ـ2) من قانون الخدمة المدنيـــة رقم (24) لسنة 1960 كما ان مدة التجربة تسري على الموظف المعين لاول مرة ولاتسري على وظائف الدرجات الخاصة باعتبار ان من يشغل تلك الوظائف يقتضي ان تكون له خدمة طويلة وخبره في مجال العمل وحيث ان مجلس الانضباط العام تأكد له ان المدعي قد استمر بأشغال وظيفته الى حيــن حل هيئة خصصت المنشأت الاقتصادية المملوكة للدولة والتي نسب رئيساً لها في امر تعيينه المؤرخ فــي 3/3/2005 واعتباراً من تاريخ مباشرته الوظيفة في 7/7/2004 واستمر على ذلك الى حين صدور الامر بالاستغناء عن خدماته في 11/8/2005 وانه هو الذي طلب احالته على التقاعد لحل الهيئة وقرب اكماله السن القانونية للاحالة على التقاعد باعتباره من مواليد 1/7/1942 وحيث ان قرار مجلس الانضباط العام قد التزم وجهة النظر القانونية الصحيحة قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادى الاخرة/1427هـ الموافق 17/7/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                             22/جمادى الثاني/1427هـ                                        

رقم الاعلام (184)                         17/7/2006م                  

185/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   لم يبق مبرر للنظر في الدعوى بعد تقديم المميزة (المدعية) طلباً لصرف النظر عن العريضة التمييزية .
المميزة : م . خ . ع .
المميز عليهما : 1. السيد وزير العدل  

                2.  السيد وزير المالية    اضافة لوظيفتهما .   

اقامت المدعية (المميزة) م . خ . ع الموظفة بعنوان مبرمج اقدم التابع للمميز عليه الاول ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأنها حاصلة على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسبات ولها خدمة تزيد على (16) سنة وتم تسكينها في الدرجة الخامسة وان دائرتها لم تستجب لطلباتها بتغيير عنوانها الى رئيس مبرمجين. لذا فقد طلبت دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم بتغيير عنوانها الوظيفي الى رئيس مبرمجين . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 26/3/2006 وبعدد اضبارة (208/2005) رد الدعوى لان الترقية مسألة جوازية مرهونة بتوافر الدرجة الشاغرة وتقدير السلطة الادارية .ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 25/4/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على لائحة المدعية المؤرخة في 6/7/2006 والمربوطة في اضبارة الدعوى وجد انها صرفت النظر عن لائحتها التمييزية المؤرخة في 25/4/2006 التي كانت قد طلبت فيها اجراء التدقيقات التمييزية على القرار الصادر من مجلس الانضباط العام في الدعوى المرقمة بـ(208/م/2005) في 26/3/2006 وحيث لم يبق مبرر للنظر في الدعوى بعد تقديم المميزة (المدعية) طلباً لصرف النظر عن العريضة التمييزية لذا قرر رد اللائحة التمييزية شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادى الاخرة/1427هـ الموافق 17/7/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                             22/جمادى الثاني/1427هـ                                        

رقم الاعلام (188)                       17/7/2006م                  

189/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   يحال الموظف الى التقاعد بأمر من الوزير أو رئيس الدائرة المختص عدا الموظف المعين بمرسوم جمهوري فلا يحال الى التقاعد الا بمرسوم جمهوري .

المميزان : 1. وزير الاتصالات 
           2. مدير عام شركة الاتصالات والبريد    اضافة لوظيفتهما .

المميز عليها : س . ا . ق .
اقامـــت المدعية (المميز عليها) س . ا . ق الموظفــة بعنوان م . مدير في قسم التدقيق التابع للمميز ـ اضافة لوظيفته الدعــوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأن دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقــم بـ(12574) في 5/10/2005 باحالته على التقاعد دون ذكر الاسباب . لذا فقد طلب دعوة المميــز عليه للمرافعة والحكم باعادتها الى وظيفتها. وبنتيجـة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المــؤرخ 11/4/2006 وبعــدد اضبارة (448/2005) الغــاء الامر الوزاري المرقم بـ(48/12574) في 5/10/2005 واعادتها الى الوظيفة التي كانت تشغلها . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعـن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتــه المؤرخة 2/5/2006 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعى عليه (المميز) قد اصدر الامر الاداري العدد (12574) في 5/10/2005 قضى بموجبه احالة المدعية (المميز عليها) الى التقاعد استناداً الى حكم الفقرة (10) من المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بأمر من الوزير أو رئيس الدائرة المختص عدا الموظف المعين بمرسوم جمهوري فلا يحال الى التقاعد الا بمرسوم جمهوري وحيث ان القرار الاداري المطعون فيه والذي احيل المميز عليه (المدعية) الى التقاعد معيب من حيث السند لان السند القانوني الذي استند عليه (المدعى عليه) في احالة المدعية (المميز عليها) الى التقاعد لم يكن سليماً من الناحية القانونية حيث ان الادارة اخطات في تطبيق القانون لكون المدعية لم تكمل الخامسة والخمسين من عمرها حيث انها من مواليد 1959 ولم تبلغ خدمتها (30) ثلاثيــن سنة في خدمة تقاعدية وحيث ان الحكم المميــز قد قضى بالغاء الامر الوزاري رقم (48/12574) في 5/10/2005 واعادتها الى الوظيفة التي كان تعمل فيها لسبب اخر غير السبب المذكور اعلاه لذلك قرر تصديقه من حيث النتيجة ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 22/جمادى الاخرة/1427هـ الموافق 17/7/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 3/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (191)                      28/8/2006م                 

191/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

     من حق رئيس الدائرة سحب الصلاحية الممنوحة للموظف وفق ما تقرره المصلحة العامة ومقتضيات سير العمل .
المميز : ا. ع . د .
المميز عليه : وزير العدل  ـ اضافة لوظيفته.
اقام المدعي (المميز) ا. ع. د الموظف بعنوان معاون قضائي لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأن دائرته منحته صلاحية كاتب عدل ثم سحبت هذه الصلاحية بموجب الامر الاداري المرقم بـ(251) في 6/4/2006. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بابطال الامر المذكور اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 21/5/2006 وبعدد اضبارة (103/2006) رد الدعوى لان المميز عليه له سلطة تقديرية في سحب الصلاحية الممنوحة له للمدعي (المميز) .ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئــة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 29/5/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي يعمل معاون قضائي في دائرة كتــاب العدول وقد صدر الامر الاداري المرقم بـ(221) والمؤرخ في 10/4/2005 بمنحه صلاحية الكاتب العدل في دائرة الكاتب العدل في مدينة الصدر وبناءاً على ورود معلومات بقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وتجاوز حدود صلاحياته بقيامه بتحويل العديد من المعاملات دون علم رئيس الدائرة وثبوت ذلك من خلال شكاوى رئيس وتكرار تلك المخالفات لذلك فقد حصلت موافقة المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته على سحب تلك الصلاحية فأصدرت دائرة الكتاب العدول الامر الاداري المرقم (251) في 6/4/2006 بسحب صلاحية الكاتب العدل منه وحيث ان للمدعي عليه ـ اضافة لوظيفته السلطة التقديرية في اتخاذ القرار المذكور على ضوء المعلومات المشار اليها في اعلاه وفق ما تقرره المصلحة العامة ومقتضيات سير العمل لذلك فان من حق للمدعى عليه ـ اضافة لوظيفته سحب الصلاحية الممنوحة للمدعي وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر المتقدمة وقضى برد الدعوى لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/شعبان/1427هـ الموافق 28/8/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 3/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (192)                     28/8/2006م                 

192/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان الفقرة (2) من المادة (38) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 منعت المحاكم من النظر في دعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.   

المميز : ع .ع . ع .
المميز عليهما : 1. وزير التعليم العالي والبحث العلمي ـ اضافة لوظيفته.

                2. رئيس جامعة القادسية ـ اضافة لوظيفته.
اقام المدعي (المميز) ع . ع . ع الموظف بعنوان مدرس مساعد الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته رفضت ترويج معاملة ترقيته الى مدرس بحجة انه طالب دراسات عليا (دكتوراه) . لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم باكمال اجراءات ترقيته الى درجة مدرس . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 28/5/2006 وبعدد اضبارة (87/2006) رد الدعوى استناداً الى المادة (38) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 .ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 28/5/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك ان المدعي يعمل مدرس مساعد في جامعة القادسية ويدعي انه اكمل المدة القانونيــة المطلوبة للترقية الى مرتبة مدرس وفقاً لاحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 وهــو طالب حالياً للحصول على شهادة الدكتوراه الا ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت القرار المرقــم بـ(2820) في 17/11/2005 يقضي بعدم ترويج معاملات الترقية العلمية لطلبة الدكتوراه خلال فترة دراستهم من اجل ترصين العملية التعليمية والبحثية وضمان انجاز البحث العلمي بشكل فعال وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 2/2/2006 فقرر المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته بكتابه المرقم(591) في 5/3/2006 بانه قد تم ايقاف ترويج المعاملات العلمية لطلبة الدكتوراه مما يعني رفضا لطلبه فاقام دعواه امام مجلس الانضباط العام بتاريخ 22/3/2006 طالبا الزام المدعى عليهما اضافة لوظيفتهما باكمال اجراءات ترقيته الى مرتبة مدرس وحيث ان الفقرة (2) من المادة (38) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 منعت المحاكم من النظر في دعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية كما ان القانون رقم (17) لسنة 2005 استثنى في المادة (3) منه قوانين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من احكامه وحيث ان مجلس الانضباط العام قد اصدر قراره برد الدعوى وفقاً لذلك لــذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 3/شعبان/1427هـ الموافق 28/8/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 3/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (198)                           28/8/2006م                 

198/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان رئيس الدائرة لايملك صلاحية تغيير عنوان وظيفة المدعي وقت الاقصاء .

المميز : امين بغداد ـ اضافة لوظيفته . 
المميز عليه : ط . ي . ع .
اقام المدعي (المميز عليه) ط . ي . ع الموظف بعنوان مدير عام لدى المميز ـ اضافــة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقــم بـ(182) في 17/1/2006 القاضي بتصحيح عنوانه الوظيفي مدير عام الى رئيس مهندسين ثم اصـــدرت الامر الاداري المرقم بـ(560) في 8/2/2006 القاضي بالغاء الامر الاداري المذكور اعلاه. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بتطبيق الامر الاداري المرقم بـ(182) في 17/1/2006 . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 30/4/2006 وبعدد اضبارة (63/2006) الغاء الامر (560) فــي 8/2/2006 والــزام المدعي عليه تطبيق امره الاداري المرقـــم بـ(182) في 17/1/2006 .ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 11/5/2006 طالبا" نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) قد اقام الدعوى لدى المجلس يطالب فيها الغاء الامر الاداري المرقم (8143) في 24/11/2005 المتضمن فصله من الوظيفة بعنوان رئيس مهندسين خلافاً لعنوانه الوظيفي كمدير عام كونه مشمول باجتثاث البعث وقد اعترض على القرار المذكور فاصدر المدعى عليه (المميز) الامر الاداري المرقم بـ(182) في 17/1/2006 يقضي بالفصل واحالته على التقاعد بعنوان مدير عام ثم عاد واصدر الامر المرقم بـ(560) في 8/2/2006 قضى بالغاء الامر (182) في 17/1/2006 وعاد لتنفيذ امره (8143) في 24/11/2005 وحيث ان اجراءات اجتثاث البعث قررت مبدأ الاجتثاث للمشمول باحكامه بين الاستئناف او الاحالة على التقاعد بعنوانه الوظيفي وحيث ان المدعي (المميز عليه) قد اختار الاحالة على التقاعد فيجب على المدعي عليه (المميز) احالته على التقاعد بعنوان وظيفته وقت الاقصاء ، وحيث ان المدعى عليه (المميز) لايملك صلاحية تغير العنوان فيكون امره لاسند له من القانون ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قضى بالغاء الامر الاداري المرقم (560) في 8/2/2006 والزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بالعودة الى تنفيذ الامر الاداري المرقم (182) في 17/1/2006 ، لذا تقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 3/شعبان/1427هـ الموافق 28/8/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  17/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (211)                       11/9/2006م                  

210/257/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   الموظف لايتحمل خطأ الدائرة الذي وقعت فيه ولايسأل عنه . 

المميزان : 1. وزير الزراعة ـ اضافة لوظيفته .  

           2. م . ا . ش .
المميز عليهما : 1. م . ا . ش .
                2. وزير الزراعة ـ اضافة لوظيفته .

اقـــام المدعي (المميز عليه) م . ا . ش الموظف بعنوان مديــر في الشركة العامة للتجهيزات الزراعية الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته غيــرت عنوان وظيفته من مدير الى رئيس ملاحظين والحقه ضرراً كبيراً حيث كان في الدرجة الاولى ونزل الى الدرجة الخامسة بتاريخ 8/9/2005 قرر مجلس الانضباط العام رد الدعوى لفوات المدة القانونية قررت الهيئة العامة نقض الحكم وعند عودة الاضبارة مجدداً . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المــؤرخ 7/5/2006 وبعدد اضبارة (158/2005) الزام المدعى عليه بصرف فروقات الراتب (328) والراتب (516) الف دينار للفترة من كانون الثاني ـ2004 ولغاية كانون الثاني ـ 2005 . ولعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامـــة في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخــة الاولى في 5/6/2006 والثانية فــي 4/6/2006 طالبين نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت ان كلا الطعنين التمييزين مقدمين ضمن المدة القانونية فقرر قبولهمــا شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان المدعي (المميز عليه) م. ا. ش يستحق راتبه ودرجته التي سكن فيها وهي الدرجة (3) وبالراتب (516.000) خمسمائة وستة عشرة الف دينار منذ تاريخ تسكين الموظفين في تاريخ 1/1/2004 وان الخطأ الذي وقعت فيه الدائرة لا يسأل عنه المدعي (المميز عليه) لذلك واتباعاً للقرار التمييزي قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييـز وصدر القــرار بالاتفاق فـي 17/شعبان/1427هـ الموافق 11/9/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  17/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (213)                      11/9/2006م                  

212/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

  رد دعوى في شأن تدوير الباقي من الاجازات المتراكمة لسبق ضمها في خدمته التقاعدية عند احالة الموظف الى التقاعد .
المميز : مدير عام مصرف الرشيد ـ اضافة لوظيفته . 

المميز عليه : د. د . س.
اقام المدعي (المميز عليه) د. د . س الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها أنه دائرته اصدرت الامر المرقم بـ(1781) في 4/9/2004 باعادته الى وظيفته بعدما كان محالاً على التقاعد. ولم تصرف له كامل اجازاته المتراكمة البالغة (261) يوماً بتاريخ 23/10/2005 قرر مجلس الانضباط العام رد الدعوى ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة وبعدد اضبارة (17/انضباط/تمييز/2006) في 20/2/2006 قررت نقض الحكم المميز وعند عودة الاضبارة مجدداً واتباعاً لقرار الهيئة . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 7/6/2006 وبعدد اضبارة (241/2005) الغاء قرار الامتناع المدعي عليه من اعادة مبالغ الرواتب المستلمة من المدعي عن اجازاته المتراكمة البالغة (180) يوماً والزامه بتسلم المبالغ التي تسلمها عند احالته الى التقاعد في 29/2/1996 عن رواتب الاجازات المتراكمة وضم رصيد تلك الاجازات الى رصيده الحالي ورد دعوى المدعي في شأن تدوير الباقي من الاجازات وهي (81) يوماً لسبق ضمها الى خدمته التقاعدية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 4/6/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 

ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز  القاضي بالغاء قرار الامتناع المدعي عليه (المميز) من اعادة مبالغ الرواتب المستلمة من المدعي (المميز عليه) عن اجازاته المتراكمة البالغة (180) مائة وثمانين يوماً والزامه بتسلم المبالغ التي تسلمها المدعي عند احالته الى التقاعد في 29/2/1996 عن رواتب الاجازات المتراكمة وضم رصيد تلك الاجازات الى رصيده الحالي ورد دعوى المدعي في شأن تدوير الباقي من الاجازات المتراكمة البالغة (81) يوماً لسبق ضمها الى خدمته التقاعدية فقد وجدت انه صحيح وموافق للقانون لانه جاء اتباعاً لقرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم (17/انضباط/تمييز/2006) في 20/2/2006 لذا تقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17/شعبان/1427هـ الموافق 11/9/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                  17/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (219)                       11/9/2006م                  

218/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان الكفاءة والخبرة لاتعفي الموظف في الالتزام بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وسلطة الادارة في نقل الموظف المخالف .

المميزة : ا. ج . ا . ا .

المميز عليه : وزير المالية ـ اضافة لوظيفته .
اقامت المدعية (المميزة) ا. ج . ا . ا الموظفة بعنوان مدير اقدم الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأن دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(1655) في 2/6/2005 بنقلها الى مديرية التقاعد بدون وجه حق بتاريخ 23/10/2005 قرر مجلس الانضباط العام رد الدعوى بتاريخ 6/2/2006 قررت الهيئة العامة نقض الحكـــم وعند اعادة الاضبارة مجدداً قرر مجلس الانضباط العام بقــراره المؤرخ 16/7/2006 وبعدد اضبارة (216/2004) رد الدعوى . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لــدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتهــا المؤرخــة في 30/7/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية (المميزة) هي موظفة لدى المدعى عليه ـ اضافــة لوظيفتها بوظيفة مدير اقدم في مصرف العراق ـ فرع الكرادة تم نقلها بموجب الامر الاداري رقم (1) في 3/1/2005 الى قسم الرقابة والتدقيق في الادارة العامة للمصرف ومن ثم نقلها الى دائرة التقاعد العامــة بالامر الاداري المرقم (1655/14655) في 2/6/2005 وكان النقل بناءً على مقتضيـات العمل اعيد القرار منقوضاً من الهيئة العامة للمجلس بموجب قراره (24/انضباط/تمييز/2006) الذي طلب فيه من المجلس ان يتعمق في التحقيق والاطلاع على الاسباب والدوافع الحقيقية لنقلها غير المبرر لان السلطة التقديرية للادارة ليست مطلقة وانما تخضع لرقابة القضاء لفحص قراراتها والتأكد من خلوها من التعسف في استعمال هذه السلطة واتباعاً لقرار الهيئة العامة للمجلس وبعد ان دعى المجلس كل من المدعية (المميزة) والمدعــى عليه اضافة لوظيفته والاستماع الى اقوالهما وبعد ان تأكد له من خلال المعلومات التي قدمتها ممثلة المدعى عليه ان المدعية لا تلتزم بواجباتها الوظيفية ولاتعير الاحترام لرؤسائها من خلال عدم تنفيذ الاوامــر الصادرة اليها أو الاجابـة على الاستفسارات الموجه اليها بالرد عليها بكلمات لاتأتلف وواجبات الموظف المنصوص عليها في المادة (4)من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة1991 وافهامها لرؤوسهـا بالفساد وانها اكثر منهم وانهـا تستحق ان تكون هي المديرالعام للمصرف رغم عدم 
ثبوت ادعائاتها بالفساد الموجه الى المصرف من خلال كتاب المفتش العام في الوزارة الذي أيد نقلها خارج المصرف كما انها اقرت باشتغالها بعد اوقات الدوام الرسمي منذ عام 1980 ولغاية 2003 في شركات ومجموعات مقاولين في القطاع الخاص دون أذن من الدائرة حسبما نصت عليه المادة (6/ثانياً) من قانون الانضباط المذكور وهو احد الاسباب التي استندت اليها المصرف في نقلها خارج ملاكه وحيث ان سلطة الادارة التقديرية في نقل الموظف الذي لايلتزم بالاوامر والتعليمات الصادرة اليه يقلل من قيمة واحترام رؤوسائه وتلتزم الادارة بابعاده عن الدائرة التي يعمل فيها لغرض تنظيم سير العمل في تلك الدائرة ومن اجل الحفاظ على هيبتها وحيث ان الكفاءة العلمية والخبرة لاتغني مطلقاً عن الالتزام بالواجب الوظيفي واحترام الرئيس والمرؤوسين وعدم توجيه الاتهامات اليهم دون اثبات ذلك بادلة او بينات معتبرة كما ان اشتغال المدعية (المميزة) في مكاتب وشركات خاصة بعداوقات الدوام الرسمي امر في غاية الخطورة وحيث انها اثبتت انها لم تلتزم بواجباتها والتزاماتها الوظيفية التي فرضها التعامل المصرفي ولموافقة الحكم المميز للقانون قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 17/شعبان/1427هـ الموافق 11/9/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  17/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (220)                      11/9/2006م                  

219/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
    يجوز ترفيع الموظف بشرط وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد الترفيع اليها .
المميز : رئيس هيئة السياحة ـ اضافة لوظيفته . 
المميز عليه: م. ح . ص . 
اقام المدعي (المميز عليه) م. ح . ص الموظف بعنوان مدير لدى المميز ـ اضافة لوظيفته الدعــوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بان دائرته رفضت تغيير عنوانه الى خبير او مدير اقدم بتاريـــخ 20/10/2005 قرر مجلس الانضباط العام الزام المدعـــي عليه (المميز) بمنح المدعي عليه الدرجة الوظيفية المطالب بها بتاريخ 25/1/2006 قررت الهيئة العامة نقض الحكم وعند اعادة الاضبارة مجدداً. قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 15/6/2006 وبعدد اضبارة (631/2004) الزام المدعي عليه بترفيع المدعي الى وظيفته مدير اقدم . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 28/6/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد ان المدعي يعمل لدى المدعي عليه بعنوان مدير منذ عام 1994 ويطلب تغيير عنوانه الى مدير اقدم باعتباره حاصل على شهادة الماجستير ولديه خدمة وظيفيه بعنوان مدير تزيد على احدى عشرة سنة وحيث ان المادة التاسعة عشرة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 تجيز ترفيع الموظف بشرط وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد الترفيع اليها وحيث ان الفقرة (6) من القسم (6) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 تجيز ترقيه الموظف في حالة وجود وظيفة شاغرة في الدرجة التالية الاعلى وحيث ان هيئة السياحة ايدت وجود وظيفة (مدير اقدم) شاغرة في ملاك هيئة السياحة وحيث ان الشروط القانونية للترفيع الى الوظيفة المطلوب متوفرة في المدعي حيث انه حاصل على شهادة الماجستير في الدراسات السياحية ولديه خدمة وظيفية تزيد على (25) سنة وبدرجة مدير احدى عشرة سنة واجتاز عدة دورات بالسياحة وحيث ان مجلس الانضباط العام واتباعاً لقرار الهيئة العامة قد التزم بوجهة النظر القانونية هذه وقضى بالزام المدعي عليه ترفيع المدعى الى وظيفة مدير اقدم عليه تقرر تصديق قرار الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميــل المميز رســم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 17/شعبان/1427هـ الموافق 11/9/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  9/رمضان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (256)                      2/10/2006م                  

245/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

  ان مدة الفصل والعزل عن الوظيفة لاتحتسب لاغراض الخدمة.

المميز: ص. ا . ع .  
المميز عليهما : 1. رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته .

                2. وزير المالية ـ اضافة لوظيفته .
اقام المدعي (المميز) ص. ا . ع الموظف بعنوان نائب مدعي عام لدى المميز عليه الاول ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته لم تصرف له رواتبه للفتــرة مــن 24/11/2003 تاريخ عزله من الوظيفة لغاية 19/7/2005 تاريخ مباشرته في الوظيفة الجديدة معاون قضائي. لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم بصرف رواتبه للفترة المذكورة اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 4/5/2006 وبعدد اضبارة (11/2006) رد الدعوى لانه خارج الوظيفة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 23/5/2006 طالباً نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز الصادر من مجلس الانضباط العام وجد ان (المميز) كان يشغل وظيفة نائب مدير عام وقد تم عزله من الوظيفة ونتيجة اعتراضه تم اعادته الى الخدمة وتم احالته الى وظيفة عدلية ومنح عنوان معاون قضائي وانه يطالب صرف رواتبه للمدة من 24/11/2003 ولغاية مباشرته الوظيفة في 19/7/2005 وحيث ان مدة الفصل والعزل عن الوظيفة لاتحتسب لاغراض الخدمة وحيث ان المدعي كان خارج الوظيفة ولم يؤد عملاً وان مدة بقاء الموظف خارج الوظيفة لايستحق عنها راتباً ولما كان الموظف يستحق الراتب من تاريخ مباشرته الوظيفة المعاد اليها ولايستحق اجراً عن بقائه خارجها لان الراتب يمنح مقابل العمل الذي يؤديه وعليه وجدت الهيئة العامة ان الحكم الصادر عن مجلس الانضباط العام صحيحاً وموافقاً للقانون قررت تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/رمضان/1427هـ الموافق 2/10/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  25/شعبان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (247)                       18/9/2006م                  

247/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

  ان سلطة الادارة في نقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى وفقاً للمصلحة العامة مقيدة بعدم تنزيل درجة وعنوان الموظف .

المميز: وزير العدل ـ اضافة لوظيفته .  

المميز عليها : ش. خ. ا.

اقامت المدعية (المميز عليها) ش. خ .ا الموظفة بعنوان مفتش اول في دائرة المفتش العام في وزارة العدل الدعوى امام مجلس الانضبـاط العام تدعي فيها بأن المميز ـ اضافة لوظيفته اصدر الامر الوزاري المرقم (1071) في 11/12/2005 المتضمن نقلها الى التسجيل العقاري في البياع وبعد مرور ثلاثة اشهر فوجئت باصدار امر وزاري اخر رقم (176) في 8/3/2006 المتضمن اعتبار نقلها بدون درجة . لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم باعادة عنوانها السابق ودرجتها . وبنتيجة االمرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 14/5/2006 وبعدد اضبــارة (88/2006) الغاء الامر الوزاري المرقم (176) في 8/3/2006 والزام المدعى عليه بتحديد عنوان اخر يماثل وظيفة المدعية في الدائرة المنقولة اليها . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 21/5/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون حيث ان الامر الوزاري المرقم (176) في 8/3/2006 قضى بنقل المدعية (المميز عليها) الى مديرية التسجيل العقاري في البياع بدون درجتها وحيث ان سلطة الادارة في نقل الموظف من دائرة الى دائرة اخرى وفقاً للمصلحة العامة مقيدة بعدم تنزيل درجة وعنوان الموظف وحيث لايوجد سند قانوني للادارة في نقل المدعية (المميز عليها) دون درجتها وحيث ان مجلس الانضباط العام قضى بالغاء الامر الوزاري المرقم (176) في 8/3/2006 والزام المدعي عليه (المميز) بتحديد عنوان اخر يماثل وظيفتها في الدائرة المنقولة اليها لذا تقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/شعبان/1427هـ الموافق 18/9/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  9/رمضان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (259)                      2/10/2006م                  

259/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان الغاء امر التعيين بأمر وزاري لكونه باطلاً ولا اساس له من الصحة غير صحيح عند عدم ثبوت قيام الموظف بالذات او بالواسطة بتزويره .

المميز: وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : ع. ك. ح .
اقام المدعي (المميز عليه) ع. ك .ح الموظف بعنوان معاون ملاحظ الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الوزاري المرقم بـ(7245) في 1/12/2005 بتعيينه بعنوان معاون ملاحظ ثم اصدرت الامر المرقم بـ(90) في 26/12/2005 بالغاء امر تعيينه واعتباره باطلاً . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء امر الغاء التعيين . وبنتيجة المرافعــة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 2/7/2006 وبعدد اضبارة (25/2006) الغـاء الفقرة المتعلقة بالغاء تعيين المدعي الصادر بالامر الوزاري المرقم (7390) في 6/12/2005 والغاء ما يتعلق بعدم اعتماد الامر الوزاري المرقم (7245) في 1/12/2005 الصادر بموجب كتاب وزارة التربية (90) في 26/12/2005 وقبول مباشرته . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 2/7/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز القاضي بالـزام المدعى عليه (المميز) بالغاء الفقرة المتعلقة بالغاء تعيين المدعي الصــادر بالامر الوزاري رقم (7290) فــي 6/12/2005 والغاء ما يتعلق بعدم اعتماد الامر الوزاري رقم (7245) في 1/12/2005 الصادر بموجب كتاب وزارة التربية مكتب الوزير رقم (90) في 26/12/2005 فيما يتعلق بتعيين المدعي والزام المدعي عليه اضافة لوظيفته بقبول مباشرة المدعي في الوظيفة المعين فيها بعنوان معاون ملاحظ في المديرية العامة لتربية الكـرخ الاولى وجدت انــه صحيح وموافق للقانون لان المدعي قد تم تعيينه بموجب الامر الوزاري رقم (7245) في 1/12/2005 مع مجموعة من المتقدمين للتعيين وفقاً لقائمة مرفقه بالامر الوزاري وان اللجنة الفرعية في المديرية العامة لتربية الكرخ الاولى قد تحققت من مستمسكات التعيين المقدمة من قبله وان الغاء امر التعيين بالامر الوزاري رقم (7390) في 6/12/2005 لكونه باطلاً ولا اساس له من الصحة غير صحيح حيث لم يثبت قيام المدعي بالذات او بالواسطة بتزويره لذا تقرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/رمضان/1427هـ الموافق 2/10/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  9/رمضان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (260)                       2/10/2006م                  

261/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان نقل الموظف من وظيفة الى اخرى ادنى منها درجة واقل راتباً يعد تنزيل للدرجة، وحيث ان النقل ليس بعقوبة لذلك يكون قرار الادارة في مثل هذه الاحوال يعد متعسفاً .
المميز: وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : ب. ك .
اقام المدعي (المميز عليه) ب. ك الموظف بعنوان خبير الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأن دائرته اصدرت الامر الوزاري المرقم بـ(3736) في 22/11/2005 بنقله من خبير الى مدرس . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر الاداري المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 7/5/2006 وبعدد اضبارة (468/2005) الغاء الامر الوزاري المرقــم (6736) في 22/11/2005 والزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته باعادة عنوان وظيفة المدعي السابقة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 21/5/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز عليه كان يعمل موظفاً بعنوان خبير لدى المميز وله خدمة وظيفية قدرها خمس وعشرون سنة وحاصل على شهادة الدكتوراه ، وقد اصدر المميز امر بنقله من وظيفة (خبير) الى وظيفة (مدرس) على ملاك التعليم المهني ويطلب الغاء هذا الامر حيث ان نقل الموظف من وظيفته الى وظيفه ادنى منها وراتب اقل مما كان يتقاضاه يعد تنزيل للدرجة وحيث ان تنزيل الدرجة هو بمثابة عقوبة يتطلب فرضها على الموظف ان تكون بناء على تحقيق اصولي تجرية لجنة تحقيقية مشكلة وفق احكام المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وحيث ان اللجنة التي اجرت التحقيق في الموضوع لم يتم تشكيلها وفق احكام المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام آنف الذكر ولم تجر تحقيقاً اصوليا مع المميز عليه حيث تستمع الى اقواله واقوال الشهود ممن له علاقة بالموضوع كما انها لم توص بتنزيل درجته كل ذلك يجعل قرار المميز بنقل المميز عليه من وظيفته الى وظيفة ادنى مخالفاً للقانون ويضعه في اطار التعسف في استعمال السلطة وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر المتقدمة وقضى بالغاء الامر الوزاري المعترض عليه رقم (6736) في 22/11/2005 والزام المدعى عليه (المميز) اضافة لوظيفته باعادة عنوان وظيفة المدعي (المميز عليه) السابقة على الامر المذكور فيكون قراره صحيحاً وموافقاً للقانون عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/رمضان/1427هـ الموافق 2/10/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  10/رمضان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (264)                     9/10/2006م                  

264/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   عدم جواز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انهيت خدماته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها . 

المميز : د. د .س .

المميز عليهما : 1. وزير المالية 
                2. مدير عام مصرف الرشيد   اضافة لوظيفتها .

اقام المدعي (المميز) د. د. س الموظف بعنوان مدير لدى مصرف الرشيد الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بـأن دائرته اصــدرت الامـر الاداري المرقم بـ(1370) في 18/4/2006 بتعديل راتبــه وجعله (444.000) الف دينار بدلاً من (492.000) الف دينار . لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم بسحب الامر اعلاه . وبنتيجة المرافعة قــرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 22/6/2006 وبعدد اضبارة (228/2006) رد الدعوى المدعي لان تسكينه صحيحاً. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 2/7/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المميز سبق ان احيل على التقاعد بوظيفة مدير شعبة في القسم القانوني لادارة مصرف الرشيـــد (المدعى عليه الثاني) بموجب الامر الاداري رقم (1021) في 24/2/1996 واعيد تعيينه بموجب الامر الاداري رقم (1781) في 4/9/2004 بوظيفة معاون مدير القسم القانوني لشؤون شعبة الحقوق وتم تحديد راتبه الاسمي بموجب الامر الاداري رقم (1844) في 13/9/2004 بمبلغ قدره (570.740) دينار وبتاريخ 18/4/2006 وبموجب الامر الاداري رقم (1370) قرر المصرف تعديل راتبه وجعله في بداية مرحلة الدرجة الثالثة بدلاً من المرحلة الخامسة من الدرجة الثالثة واعتباراً من تاريخ مباشرته في 4/9/2004 استناداً الى احكام المادة (19) من قواعد الخدمة في المصارف والمادة (22) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 التي تقضي بعدم جواز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انهيت خدماته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها وحيث ان المدير يسكن في الدرجة الثالثة المرتبة الاولى حسب امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 وتعليمات وزارة المالية بشأن الموظفين وحيث ان تسكين المدعي (المميز) كان خطأ وحيث ان القضايا المالية المتعلقة بالرواتب يقتضي تصحيحها مهما طال الزمن عليها وحيث ان مجلس الانضباط العام قد رد الدعوى لهذا السبب فيكون قراره صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميــل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 10/رمضان/1427هـ الموافق 9/10/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  24/رمضان/1427هـ                                        

رقم الاعلام (265)                   16/10/2006م                  

265/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

  تقام الدعوى من الشخص الذي يتمتع بالشخصية المعنوية وبعكسه ترد الدعوى . 

المميزة : ن. غ . ع . ا .
المميز عليه : مدير عام الرعاية الاجتماعية ـ اضافه لوظيفته .

اقامت المدعية (المميزة) ن. غ . ع. ا الموظفة لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(4489) في 28/5/2006 بتنسيبها للعمل في الجمعية على ان لاتكلف بأمور مالية أو حسابيه. لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/8/2006 وبعدد اضبارة (223/2006) رد الدعوى لفوات المدة القانونية . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 4/9/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث ان مجلس الانضباط العام قد نظر الدعوى المقامة من المميزة ضد المدعى عليه مدير عام الرعاية الاجتماعية ـ اضافة لوظيفته وقرر ردها قبل ان يتحقق من توافر وتكامل الخصومة وتمتع المدعى عليه بالشخصية المعنوية باعتباره يمثل احد اجهزة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لذا قرر نقض القرار المميز واعادة اوراق الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير فيها وفق ما تقــدم على أن يبقى رسم التمييز خاضعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/رمضان/1427هـ الموافــق 16/10/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                  28/شـوال/1427هـ                                        

رقم الاعلام (278)                    20/11/2006م                  

269/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    قرارات الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية تعد باته وملزمة ولاتقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي .

المميز : طالب التصحيح : ا. ا . ا.
المميز عليه : المطلوب التصحيح ضده : 1. وزير التعليم العالي

                                         2. رئيس الجامعة التكنولوجيا  اضافه لوظيفته.

اقام المدعي (المميز طالب التصحيح) أ. ا . ا الدعوى امام مجلس الانضباط العام يطلب تصحيح الخطأ المادي في الدعوى المرقمة (256/مدنية/2005) المصدق تمييزاً امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة (109/انضباط/تمييز/2006) في 24/4/2006 . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 6/7/2006 وبعدد اضبارة (147/2006) رد الدعوى . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة فــي 9/7/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجد ان الطلب المقدم من طالب التصحيح بتصحيح الخطأ المادي في القرار التمييزي الصادر من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بالعدد (109/انضباط/تمييز/2006) في 24/4/2006 غير وارد قانوناً لعدم وجود أي خطأ مادي فيه حيث أن الامر الجامعي الصادر من الجامعة التكنولوجية بالعدد (4032) في 20/7/2006 محل اعتراضه لم يتضمن قراراً محدداً يخص المدعي مقدم طلب التصحيح وقد كان محل نظر الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة حين اصدرت قرارها المذكور اعلاه وبناء على ماتقدم قرر رد طلب طالب التصحيح وتحميل مقدم الطلب رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في28/شوال/1427هـ الموافق 20/11/2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                  28/شـوال/1427هـ                                        

رقم الاعلام (280)                   20/11/2006م                  

280/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
   ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية . 
المميز : وزير الاتصالات ـ اضافة لوظيفته .
المميز عليه : ج. م . ك .
اقام المدعي (المميز عليه) ج. م . ك الموظف بعنوان مدير الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(12573) في 5/10/2005 بأقصاءه من وظيفته مستنداً الى كتاب الهيئة العامة لاجتثاث البعث المرقم بـ(1485) في 27/6/2005. لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/7/2006 وبعدد اضبارة (125/2006) الزام المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته اعادة المدعي الى وظيفته وصرف رواتبه ومستحقاته من تاريخ فصله من الوظيفة. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 24/8/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الامر الوزاري المرقم بـ(407) العدد (12573) في 5/10/2005 بأقصــاء المدعي هو قرار معدوم لثبوت عدم ورود اسمه في اصل كتاب هيئة اجتثاث البعث المرقــم بـ(6485) فــي 27/6/2004 الذي استند اليه المدعي في اصدار امر الاقصاء وذلك حسب تأييد هيئة اجتثاث البعث بكتابيها المرقمين (516) في 14/3/2004 و(7169) في 1/12/2005 وحيث ان القرارات المعدومة لاتسري عليها المدد القانونية وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم بوجهة النظر المتقدمة وقضى بالغاء الامر الوزاري رقم (7) العدد (12573) في 5/10/2005 والزام المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته بأعادة المدعي الى وظيفته وصرف رواتبه ومستحقاته من تاريخ اقصائه من الوظيفة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفــاق فــي 28/شوال/1427هـ الموافق 20/11/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                   29/رمضان /1427هـ                                        

رقم الاعلام (282)                     25/11/2006م                  

282/283/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان ترقية الموظف سلطة تقديرية للادارة عند توفر شروط الترقية من وظيفة الى اخرى وهي مجال المنافسة بين الموظفين .
المميزان : 1. ف . ع . ا .
           2. وزير العدل ـ اضافة لوظيفته . 
المميز عليهم  : 1. وزير العدل 
                2. وزير المالية         اضافة لوظيفتهما .
                3. ف. ع . ا 
اقامت المدعية (المميزة) ف. ع . ا الموظفة بعنوان معاون قضائي الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها امتنعت عن تعديل راتبها بجعله (398) الف دينار بدلاً من (379) الف دينار . لذا فقد طلب دعوة المميز عليهما للمرافعة والحكم بمنحها العلاوة السنوية وتعديل راتبها . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 20/7/2006 وبعدد اضبارة (98/2006) الزام المدعي عليهما بصرف العلاوة السنوية المستحقة اعتباراً من 1/1/2006 . ولعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة الاولى في 16/8/2006 والثانية في 30/7/2006 طالبين نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعنيين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية فقرر قبولهما شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى تطلب فيها منحها العلاوة السنوية للفترة من 1/1/2006 لغاية نيسان2006 وتعديل راتبها ثم صرفت النظر عن تعديل الراتب وحصرت الدعوى بالعلاوة السنوية وحيث ان مجرد قضاء الموظف في الوظيفة العامة مدة سنة لايرتب للموظف حقاً مكتسباً في منحه العلاوة السنوية وانما لابد ان تكون تلك الخدمة مرضية ومعززة بتقرير يؤيد كفاءة الموظف ومستوى ادائه وسلوكه الوظيفي وتوصية رئيسة المباشرومصادقة رئيسة الاعلى على منحه العلاوة وذلك بدلالة الفقرة (2) من التعليمات رقم (16) لسنة 1960 المعدلة بالتعليمات رقم (71) لسنة 1971 التي تنص على انه (يمنح الموظف العلاوة السنوية المعينة بين حدي درجته عند اكماله سنة براتب يقل عن الحد الاعلى لمقياس درجته على الوجه الاتي:2.أـللموظفين… بموجب توصية الى المحاسب يقدمها الرئيس المباشر للموظف ويصادق عليها الموظف الاعلى التالي ، يبين فيها ان خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة المنصرمة بعد ان يؤيد موظف الذاتية المختص اكمال الموظف سنة واحدة براتبه….) والفقرة (6)من التعليمات التي تنص على انه (يحرم الموظف من العلاوة لسنةواحدة اذا عوقب خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة بأيةعقوبة انضباطية اوتأديبيه)وكذلك الفقرة(9) من التعليمات التي تنص على ان يحرم الموظف العلاوة اذا : 1. رفض الرئيس المباشر تقديم التوصية بمنحه العـلاوة السنوية . 2. لم يصادق الرئيس الاعلى على التوصية المقدمة من الرئيس المباشر بمنح العلاوة السنوية) اما بشأن حصر المدعية (المميزة) المتعلق بابدال عنوان وظيفتها الى معاون قضائي اول اسوة بأقرانها فأن ذلك يعتبر من قبيل الترقية تحتاج الى درجة وظيفية لغرض تسكينها فيها مع وجود حاجة للدائرة لتلك الوظيفة ، كما يقتضي توفر عدة شروط لترقية الموظف من وظيفة الى اخرى وهي مجال المنافسة بين الموظفين اضافة الى كون الترقية سلطة تقديرية للادارة عن توفر شروطها وحيث ان المدعية اضافت هذا الدفع خلال المرافعة بعريضتها المؤرخـة 6/4/2006 الا انها حصرت دعواها بالمطالبة بالعلاوة السنوية وحيث انه لايجوز تقديم عدة طلبات مختلفة في عريضة واحدة ، عليه قرر رد اللائحة التمييزية بالنسبة لهذا الطلب وتحميل المميزة رسم التمييز وحيث ان المدعية تدعي استحقاقها العلاوة السنوية منذ 1/1/2006 واقامت الدعوى للمطالبة بها في 5/4/2006 مما يجعل مطالبتها بالعلاوة للاشهر (1و2و3) من عام 2006 خارج المدة القانونية  وحيث ان مجلس الانضباط العام قضى بخلاف ما تقدم لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للتحقق من مدى استحقاق المدعية للعلاوة السنوية في ضوء احكام التعليمات المشار اليها اعلاه والعقوبات الموجهة اليها المرفقة باضبارة الدعوى وكذلك التحقق من تاريخ استحقاقها العلاوة المطالب بهــا ، واصدار القرار المقتضي في ضوء ذلك على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفــاق في 29/رمضان/1427هـ الموافق 20/11/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة

بصفتها التمييزية                                                 20/ذي القعدة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (284)                    11/12/2006م                  

285/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    على المجلس منح الخصم الوقت الكافي وانتظار حضوره الى حين انتهاء الدوام الرسمي في ظل الظروف التي يمر بها البلد في الوقت الحاضر وان لايبطل بسبب تحديد وقت للنظر فيها، تحقيقاً للعدالة .
المميز : و. ع . ج .
المميز عليه : رئيس هيئة النزاهة العامة ـ  اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) و. ع . ج الموظف بعنوان مدير امن حماية المنشأت الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر المرقم بـ(599) في 10/7/2006 باحالته على التقاعد . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 7/9/2006 وبعدد اضبارة (196/2006) ابطال عريضة الدعوى استناداً لاحكام المادة (56/2) من قانون المرافعات المدنية . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 17/9/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان مجلس الانضباط العام قرر ابطال عريضة الدعوى بناءاً على طلب وكيل المدعى عليه لعدم حضور المدعي في الساعة المحددة له في الجلسة السابقة وبلوغ الساعة (11.20) الحادية عشر وعشرين دقيقة استناداً الى احكام المادة (56/2) من قانون المرافعات المدنية دون ان يلاحظ المجلس الظروف الحالية غير الطبيعية التي يمر بها البلد بسبب اختناقات الطرق العامة وقطع الطرق احياناً فكان على المجلس ان يراعي هذه الظروف غير المعتادة كما ظهر في سير المرافعات ان المدعي كان قد دفع الرسم القانوني وحضر جلستين سابقتين مما يدل على جديته بمتابعة حقوقه في الدعوى التي اقامها واتجاه كل هذه الظروف كان على المجلس ان يمنح المدعي الوقت الكافي حتى انتهاء الدوام الرسمي ثم ينظر في دفع المدعي عليه وحيث ان قانون الاثبات قد اعطى للقاضي دوراً ايجابياً يقع على عاتقه تحقيق العدالة وان تأخر المدعي للاسباب اعلاه يعد عذراً قانونياً لابد من مراعاته لاسيما وان المدعي قد حضر بعد صدور القرار لكل ما تقدم وما تقتضيه العدالة قرر نقض القرار واعادة الدعوى الى مجلس الانضباط العام للسير في هذه الدعوى لاتخاذ القرار المناسب على ان يبقى رسم التمييز خاضعاً للنتيجة وصــدر القرار بالاتفاق في 20/ذي القعدة/1427هـ الموافــق 11/12/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 20/ذي القعدة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (285)                      11/12/2006م                  

286/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

لايجوز للوزير تعيين المدير العام دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، واذا عين الموظف مديراً عاماً خلافاً للاجراءات الاصولية للتعيين فلا يعتد بهذا التعيين.

المميز : ع. م. ع .
المميز عليهما : 1. وزير التربية 
                2. المدير العام للشؤون المالية    اضافة لوظيفتهما .

اقام المدعي (المميز) ع. م.  ع . الموظف بعنوان مدير عام الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعياً فيها بأن دائرته اصدرت الامر المرقم بـ(1985) في 11/5/2006 تضمن تنزيل درجته الى معاون مدير عام ثم اصدرت الامر (2223) في 24/5/2006 بالغاء جميع الاوامر الوزارية واسترجاع فروقات الراتب التي استلمها اعتباراً من 6/5/2005 . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء جميع الاوامر الوزارية . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 17/8/2006 وبعدد اضبارة (148/2006) رد الدعوى . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 10/9/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي (المميز) نسب للقيام بمهام مدير عام تربية الكرخ الاولى وكالة بموجب الامــر الوزاري المرقم (4740) فــي 11/9/2005 اعتباراً من تاريخ مباشرته للمهمة ولعدم موافقة مجلس الوزارء بموجب كتابه المرقم(715) في 15/1/2006 على قيام الوزارات بتعيين المدير العام دون استحصال الموافقات الاصولية والاجراءات القانونية للتعيين في هذه الوظيفة ولعدم صلاحية الوزير بتعين المدير العام دون استحصال تلك الموافقات ولكون المميز لم يكن مديراً عاماً اصيلاً وانما كان يقوم بمهام المدير العام وكالة ولطلبة احالته على التقاعد لذلك يكون من حق المميز عليه احالته على التقاعد بالدرجة والوظيفة التي كان عليها وهي معاون مدير عام وبذلك يكون الامر الوزاري المرقم (1985) فــي 11/5/2006 متفقاً واحكام القانون وحيث ان مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ في 17/8/2006 التــزم وجهة النظر القانونية المتقدمة عليه قرر تصديق القرار المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميــز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فــي 20/ذي القعدة/1427هـ الموافق 11/12/2006 م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتهاالتمييزية                                                   25/ذي القعدة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (289)                   18/12/2006م                  

287/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
    ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً .
المميز : وزير الاتصالات ـ اضافة لوظيفته.
المميز عليه : ع. ح . خ .
اقام المدعي (المميز عليه) ع . ح . خ الموظف بعنوان رئيس مهندسين الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(47) 5/10/2005 بفصله من الوظيفة مستنداً في ذلك على كتاب الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/7/2006 وبعدد اضبارة (126/2006) الغاء الامر الاداري المرقم (47) في 5/10/2005 بما يتعلق بالفقرة (13) منه والزام المدعي عليه  اضافة لوظيفته باعادة المدعي الى وظيفته وصرف رواتبــه ومستحقاته من تاريخ فصله من الوظيفة .ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 24/8/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) كان يعمل رئيس مهندسين لدى المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته وقد قام بأصدار الامر الاداري المرقم (12573) في 5/10/2005 بفصل المدعي (المميز عليه) من الوظيفة من تاريخ صدور هذا الامر استناداً الى ماجاء بكتاب الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث رقم (1485) في 27/6/2005 لشموله بأجراءات اجتثاث البعث مع بقية الموظفين المشمولين بهذا الامر علماً ان تاريخ الكتاب المذكور هو 27/6/2004 وليس 27/6/2005 كما ان اسم المدعي (المميز عليه) لم يكن من ضمن الاسماء المثبتة في كتاب الهيئة الوطنية العليــا لاجتثاث البعث رقم (516) في 14/3/2004 الذي جرى فصلهم من الوظيفة وانما تـم اضافة اسم المدعي الى بقية الاسماء الواردة في كتاب الوزارة المرقم (12573) في 5/10/2005 مــن وزارة الاتصــالات ودون علم الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث كما ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابها العـدد (ش/و/8/1/16/28) في 17/1/2006 الى مكتب وزير الاتصالات تشير فيه الى الكتاب الصــادر عـتن المدعي عليه اضافــة لوظيفته ظهــر فيه تزويــر بأضافة اســم المدعي الى كتاب الهيئة الوطنيــة العليا لاجتثاث البعث المرقم (1485) فــي 27/6/2004 وطلبت تشكيــل مجلس تحقيقي حول الموضــوع واعلامها بالاجراءات المتخذة حــول الموضوع وحيث ثبــت ان المدعي (المميز عليه)لم يكن ضمــن الاسماء المثبتة في الكتــب الصــادرة عن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وانما اضيف اسمه الى الكتاب الصادر عن المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته المرقم (12573) في 5/10/2005خطأ وحيث ان المدعي عليه ـ اضافة لوظيفتـه لم يكن مخولاً باضافة أي اسم لم يرد ذكره في الكتاب الصادر عـن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث كما انه قد صدر من جهة غير ذات اختصاص وحيث ان القرارات والاوامر الصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة ولا ترتب أي اثراً قانونياً ولا تفيد الحكم اصلاً وبالتالي يكون القــرار الاداري الصادر عن المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته (المميز) رقم (47) في 5/10/2005 معدوماً لذا تقرر الغاء الفقرة (13) منه المتعلقة بأسم المدعي والزامه باعادة المدعي (المميز عليه) الى وظيفته وصرف رواتبه ومستحقاته الاخرى من تاريخ فصله من الوظيفة لغاية مباشرته وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في25/ذي القعدة/1427هـ الموافق 18/12/2006م.                                                  
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 20/ذي القعدة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (286)                    11/12/2006م                  

288/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان التنسيب ذات طبيعة مؤقتة ولايعد نقلاً وانما يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة.

 المميزة : ر. ع. ح .
المميز عليه : وزير التربية ـ اضافة لوظيفته .
اقامت المدعية (المميزة) ر . ع . ح الموظف بعنوان مدرسة الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعية فيها بأن دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(15384) في 16/5/2006 يقضي باحالتها الى وظيفة كتابيه . لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء الامر المذكور اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/8/2006 وبعدد اضبارة (170/2006) رد الدعوى لان التنسيب والنقل لا يعد عقوبة وانما يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 13/9/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدت ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية (المميزة) كانت تعمل مدرسة للغة الانكليزية في ثانونية المعينية قامت بشطب وحذف حروف كلمات واستبدالها بأخرى لتكون الاجابة مطابقة وبخطها للسؤالين الثاني والثالث لطلبة الصف الاول كما وجد أنها قد اقرت بارتكابها تلك الافعال تحريرياً امام اللجنة التحقيقية مما دعى بالمدعى عليه ـ اضافة لوظيفته تنسيبها الى وظيفة ادارية ونقلها الى مناطق نائيه وفقاً لما جاء بالامر الاداري المرقم بـ(15384) في 16/5/2006 واعتباراً من 29/5/2006 وحيث ان القرارات الادارية الصادرة بتنسيبها الى وظيفة ادارية وبنفس عنوانها كمدرسة ، وحيث ان التنسيب ذات طبيعة مؤقتة ولايعد نقلاً كما ان التنسيب والنقل الصادر بحق المدعية (المميزة) لايعد عقوبة انضباطية وانما يدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة وفقاً لما يترأى لها تحقيقاً للمصلحة العامة وحيث ان الحكم المميز قد التزم وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 20/ذي القعدة/1427هـ الموافق 11/12/2006 م.

بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتهاالتمييزية                                           25/ذي القعدة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (294)                   18/12/2006م                  

297/298/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان السبب ركن من اركان القرار الاداري مما يتعين ذكره والا كان القرار معيباً.
المميزان : 1. رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته.

           2. م . ح . س .
المميز عليهما : 1. م . ح . س .
                2. رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) م. ح. س الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته اصدرت الامر المرقم بـ(318/ت/ذ/2005) في 4/9/2005 بتغيير عنوانه من محقق عدلي الى معاون قضائي الى محكمة بداءة كربلاء اصدر مجلس الانضباط العام قراره المؤرخ 5/2/2006 وبعــدد اضبارة (297/2005) الغاء الفقـرة (2) من البند اولاً مــن القرار ولدى تمييز القــرار امـــام الهيئة العامة بتاريــخ 26/9/2006 وبعدد اضبــارة (160/انضباط/تمييز/2006) نقض الحكم واتباعاً لقرار النقص . قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 27/9/2006 وبعدد اضبارة (297/2005) الغاء قرار المدعي عليه المرقم (318) في 4/9/2005 فيما يتعلق بتغيير عنوان وظيفته واعادته الى وظيفته محقق عدلي ورد دعواة فيما يتعلق بأمر النقل.ولعدم قناعة المميزان بالقرار المذكور فقد بادرا الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة الاولى في 17/10/2006 والثانية في 19/10/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعنيين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية فقررت قبولهما شكلا" ولوحدة الموضوع قرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته بوظيفة (محقق عدلي) وان المدعى عليه اصدر قراره رقم (318) في 4/9/2005 المتضمن في البند (اولاً) منه تغيير العناوين الوظيفية للمحققين العدلين المدرجة اسماؤهم فيه من محقق عدلي الى معاون قضائي وتحديد اماكن عملهم ازاء كل منهم دون بيان السبب وحيث ان السبب ركن من اركان القرار الاداري مما يتعين ذكره والا كان القرار معيباً وحيث ان المدعى عليه لم يبين السبب في قراره وانما بينه وكيل المدعى عليه في دفوعه وهو عدم اهلية المدعى لاشغال وظيفة محقق عدلي نتيجة التقييم الذي اجرته لجنة خاصة مشكلة لهذا الغرض وان ثبوت ما اسند للمدعى يتعين ان يكون وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 والى ذلك خلص قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة رقم (160/انضباط/تمييز/2006) في 26/6/2006 وحيث ان مجلس الانضباط العام قرر اتباعاً للقرار التمييزي الغاء قرار المدعي عليه ـ اضافة لوظيفته رقم (318) في 4/9/2005 فيما يتعلق بتغيير العنوان الوظيفي للمدعي واعادته الى وظيفه محقق عدلي ورد الدعوى فيما يتعلق بامر النقل باعتبار ذلك سلطة تقديرية للادارة تستعمله لاغراض المصلحة العامة فيكون قراره صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقــه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز صدر القرار بالاكثرية فــي 18/12/2006م الموافــق 25/ذي القعدة/1427 هـ .                                                  
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتهاالتمييزية                                                  28/ذي القعدة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (305)                       18/12/2006م                  

319/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان المستند الذي جرى التعيين او تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف وفقاً لما قررته المادة (48) من قانون التقاعد المدني رقم(33) لسنة 1966 ، وان هذا النص قد جرى التأكيد عليه في المادة (25) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006. 
المميزة : ن. ص. م . 
المميز عليه : وزير العمل والشؤون الاجتماعية ـ اضافة لوظيفته.
اقامت المدعية (المميزة) ن . ص . م الموظفة لدى المميز عليه ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها احالتها على التقاعد على تولدها في 1/7/1943 وتــم تصحيح التولد في 1/7/1947.لذا فقد طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعتماد التولــد 1/7/1947 لاغراض الوظيفة بدلاً من 1/7/1943. وبنتيجة المرافعة قــرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 12/10/2006 وبعدد اضبارة (209/2006) رد الدعوى استناداً الى قانون التقاعد المدني رقم (27) لسنة 2006 في المادة (25) منه . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور فقد بادرت الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة في 15/10/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية (المميزة) سبق ان عينت بوظيفة باحثة اجتماعية في مديرية الخدمات الاجتماعية العامة بتاريخ 16/3/1968 كونها خريجة كلية الاداب قسم الاجتماع للعام 1967 حسب ترجمة الحال المبرزة والموقعة من قبلها والمؤيدة من مدير الخدمات الاجتماعية العام والتي ذكرت فيها انها من مواليد 1943 ، وقدمت اوراق التعيين على اساس ان تولدها في 1/7/1943 فاصدرت دائرة المدعى عليه امر تعيينها على اساس الاوراق الرسمية المثبتة لتاريخ تولد المميزة ثم ابلغتها الدائرة بلزوم تقديم الوثائق الخاصة بهذا التولد لغرض تثبت عمرها ، الا انها امتنعت عن ذلك وظلت على هذا الحال الى حين قرب احالتها على التقاعد لاكمالها السن القانونية للاحالة ، فابرزت قراراً مؤرخاً في 2/8/1972 بتصحيح تولدها من 1943 الى 1947 دون أن  تبرز هذا القرار في وقت صدوره اذ كان عليها ان تقدم القرار المذكور خلال مدة معقوله من صدوره دون الانتظار الى حين اكمالها الخدمة وحيث قد مضت مدة طويلة على التعيين على اساس كونها من مواليد1/7/1943 وحيث ان المستند الذي جرى التعيين او تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف وفقاً لما قررته المادة (48) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 ، وحيث ان هذا النص قد جرى التأكيد عليه في المادة (25) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وحيث قد لوحظ انها خريجة عام 1967 من كلية الاداب قسم الاجتماع وبذلك لايعقل ان تكون من مواليد 1947 ، لان ذلك يتعارض وسن التخرج في الكلية التي امد الدراسة فيها اربع سنوات ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قد التزم وجهة النظر القانونية المتقدمة وقضى برد دعوى المدعية عليه قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 25/ذي القعدة/1427هـ الموافق 18/12/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتهاالتمييزية                                                  25/ذي القعدة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (3061)                   18/12/2006م                  

320/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   من حق رئيس الدائرة احالة الموظف الى التقاعد لثبوت عدم كفاءته ونسب اليه الاخلال بواجبات وظيفته اخلالاً جسيماً ومتعمداً .
المميز : ك. خ. ع . ا . 
المميز عليه : وزير الزراعة ـ اضافة لوظيفته.
اقام المدعي (المميز) ك . خ . ع .أ الموظف بعنوان مدير ادارة الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته احالته على التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (12836) في 28/6/2006 رغم انه من مواليد 1951 . لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء امر الاحالة على التقاعد . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 8/10/2006 وبعدد اضبارة (195/2006) رد الدعوى . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 12/10/2006 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي احيل على التقاعد استناداً لاحكام المادة (4/1) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 لثبوت عدم كفاءته لانه نسب اليه الاخلال بواجبات وظيفته اخلالاً جسيماً ومتعمداً وقد اتخذ هذا الاخلال شكل المتاجرة بالوظيفة مما لايعد مناسباً بقائه فيها ، وحيث ان مجلس الانضباط العام قرر بقــراره المطعون فيه رد دعوى المدعي للاسباب والحيثيات الواردة فيكون قراره موافق للقانــون قرر تصديقــه ورد اللائحة التمييزيــة وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفــاق فــي 25/ذي القعدة/1427هـ الموافق 18/12/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                     28/ذي القعدة/1427هـ

رقم الاعلام (308)                         18/12/2006م                  

324/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
    ان من يشغل وظيفة مدير عام وكالة يتقاضى نفس راتب من يشغل وظيفة مدير عام حسبما جاء في المنشور العام رقم (1) لسنة 2004 الصادر عن وزارة المالية.
المميز : السيد وزير التربية ـ اضافة لوظيفته
المميز عليه : ع. م . ع .
اقام المدعي (المميز عليه) ع. م. ع الموظف بعنوان معاون مدير عام لدى تربية الكرخ التابعة للمميز ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن دائرته تطلب استرجاع فرق الراتب الذي استلمه خلال قيامه بمهام مدير عام وكالة للفترة من 6/11/2005 ولغاية 8/5/2006  لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكم بعدم  استرجاع فرق الراتب . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 24/9/2006 وبعدد اضبارة (225/2006)الزام المدعي عليه / اضافة لوظيفته بعدم مطالبة المدعي بفروقات الراتب للاشهر التي عمل فيها مديراً عاماً وكالة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شــورى الدولة بلائحته المؤرخة في 3/10/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح وموافق للقانون  ذلك ان المدعي (المميز عليه) كان يعمل بوظيفة معاون مدير عام لدى تربية الكرخ التابعة للمدعي عليه اضافة لوظيفته ( المميز ) ثم نسب للقيام بمهام مدير عام دائرة تربية الكرخ وكالة بموجب الامر الوزاري رقم (4740) في 11/9/2005 وباشر عمله في 18/9/2005 وحيث ان من يشغل وظيفة مدير عام وكالة يتقاضى نفس راتب من يشغل وظيفة مدير عام حسبما جاء في المنشور العام رقم (1) لسنة 2004 الصادر عن وزارة المالية ، وحيث ان المدعي ( المميز عليه) قد استلم راتب من يشغل وظيفة مدير عام استنادا الى المنشور المذكور ومقابل العمل الذي اداه كمدير عام (وكالة) لذلك يكون الراتب الذي استلمه المدعي كمدير عام وكالة مشروعا وتم وفقا للقانون لذا تقرر تصديق الحكم المميز بالزام المدعى عليه ـ اضافة لوظيفته بعدم مطالبة المدعي (المميز عليه) بفروقات الرواتب التي استلمها للاشهر التي عمل فيها مدير عام( وكالة) وصــدر القرار بالاتفاق في 18/12/2006م الموافـــق 28/ذي القعدة/1427هـ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتهاالتمييزية                                             5/ذي القعدة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (314)                      5/12/2006م                  

328/انضباط/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ المبدأ القانوني ــــ
    ان قرارات تمديد خدمة الموظف الصادرة من جهة ذات اختصاص ومضت عليها مدة مناسبة تكون قد اكتسبت الشكل القانوني السليم فلا يجوز الطعن بها لاستقرار المركز القانوني للموظف .
المميز : الامين العام لمجلس الوزراء  ـ اضافة لوظيفته.
المميز عليه : د0 ع . ج . م .
اقام المدعي (المميز عليه) د0 ع . ج . م الموظف بعنوان مستشار في مجلس شورى الدولة الدعوى امام مجلس الانضباط العام مدعيا فيها بأن المميز ـ اضافة لوظيفته اصدر كتابه (8592) في 8/10/2006 القاضي بعدم شموله بالامر (9) لسنة 2005 بحجة الغاء ديوان الرئاسة والكيانات المرتبطة به وبالتالي وجوب احالته على التقاعد لتجاوزه السن القانونية وان اعادته الى الوظيفة كان باطلا بسبب فقدان احد شروط التعيين وهو العمر . لذا فقد طلب دعوة المميز للمرافعة والحكــم بالغاء الامر المذكور اعلاه وشموله بالامر(9) لسنة2005. وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المــؤرخ 10/12/2006 وبعدد اضبارة (260/2006) الغاء كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء(8592) في 8/10/2006 وشموله باحكام الامر (9) لسنة 2005 المعدل بالقرار (31) لسنة 2005.ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في18/12/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعي (المميز عليه) كان يعمل بوظيفة مستشار في مجلس شورى الدولة ونظراً لاكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد نقل الى دائرة الاحتياط المدني تطبيقاً لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(99) لسنة 1997 ولم يحال الى التقاعد واستمر في مباشرته في دائرة الاحتياط المدني بعنوانه الوظيفي وعلى اثر سقوط النظام السابق تمت اعادته الى وظيفته مستشــار في مجلس شورى الدولة ومددت خدمته الوظيفية من1/1/2004 لغاية 31/12/2005 ثم مددت خدمته من 31/12/2005 لغاية31/12/2007 واستمر في اداء عمله في مجلس شورى الدولة بهذا العنوان الى ان قدم طلبا لاحالته على التقاعد فقررت الوزارة احالته الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (615) في 10/7/2006 وحيث ان المدعي المميز عليه استمر في اشغاله لوظيفة مستشار دون انقطاع  وان مدد تمديد خدمته في الوظيفة حصلت بموافقات اصولية من مجلس الحكم والامانة العامة لمجلس الوزراء ولمضي مدد طويلة على تمديد خدمة المميز في وظيفته وان التمديد جرى من جهة ذات اختصاص لذلك يكون قرارات التمديد قد اكتسبت الشكل القانوني السليم ولا يجوز الطعن بها لاستقرار المركز القانوني للموظف وحيث ان مجلس الانضباط العام بقراره  المميز قد التزم وجهة النظر القانونية المتقدمة قرر الغاء كتاب الامانــة العامة لمجلس الـوزراء المرقم (8592) في 8/10/2006 وشمل المدعي المميز عليه باحكام الامر رقم (9) لسنة 2005 المعدل بالامر رقم (31) لسنة 2005 لذلك قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميزـ اضافة لوظيفته رسم التمييز صدر القرار بالاتفاق في 5/ذي القعدة/1427 هـ الموافق 5/12/2006م  .                                                  
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتهاالتمييزية                                                  4/ذي الحجة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (315)                       25/12/2006م                  

329/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

    ان قرار عزل القائمقام الصادر من جهة غير مختصة ولايستند الى مبررات العزل المنصوص عليها في امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (71) لسنة 2004 هو قرار معدوم .
المميز : ا . ذ . ي . ع . 
المميز عليه : رئيس المجلس الاستشاري لقضاء الكوفة ـ اضافة لوظيفته .

اقام المدعي (المميز) ا . ذ . ي . ع الموظف بعنـوان قائمقام الكوفة الدعــوى امــام مجلس الانضباط العام يدعي فيها بأن المجلس الاستشاري للقضاء اصدر قراره المرقم بـ(9) في 30/5/2006 والمبلغ اليه بالكتاب (830) في 30/5/2006 القاضي باعفاءه من منصبه واجراء انتخاب قائمقام جديد لقضاء الكوفة. لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بالغاء القرار اعلاه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 9/10/2006 وبعدد اضبارة (160/2006) رد الدعوى استناداً الى البند (3) من القسم (4) من امر سلطة الائتلاف. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 7/11/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ويعد قراراً" معدوما" ذلك ان المجلس الاستشاري لقضاء الكوفة المقدسة لاسند لتشكيله في القانون لان امر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (71) لسنة 2003 (السلطات الحكومية المحلية) نص على تشكيل مجلس محلي ولم يرد في الامر المذكور تشكيل مجالس استشارية ، اضافة الى ان محافظ النجف الاشرف بين بكتابه المرقم بـ(761) في 20/6/2006 المحفوظ في اضبارة الدعوى ان المجلس الاستشاري في قضاء الكوفة من المجالس المنحلة بقرار من مجلس المحافظة ومكلف بتصريف الاعمال وان مبررات العزل (الاعفاء) المنصوص عليها في امر سلطة الائتلاف اعلاه تعني سوء السلوك الخطير او التقصير باداء الواجب ، وحيــث ان مجلس الانضباط العام بقراره محل الطعن لـم يراع وجهة النظر القانونية المتقدمــة ولكون موضوع الدعوى صالحا" للفصل فيه استنـاداً لاحكام المادة (214) من قانون المرافعات قرر نقض القرار المميز والغــاء الامر رقم (6) في 16/5/2006 الصادر من المدعي عليه واعادة المدعي الى وظيفته وصدر القــرار بالاتفاق في 4/ذي الحجة/1427هـ الموافق 25/12/2006م.
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                 5/ذي الحجة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (319)                       25/12/2006م                  

333/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

   ان فصل الموظف من وظيفته يعد عقوبة استناداً الى قانون انضباط موظفي الدولــة رقم (14) لسنة 1991 ولها شروط كي يتسنى فرضها على الموظف .

المميز: د. غ. ف. م . ـ عميد كلية الحقوق .
المميز عليها : ا. ي . ي . .
اقامت المدعية (المميز عليها) ا. ي . ي الموظفة لدى المميز ـ اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها اصدرت الامر الاداري المرقم بـ(7/12/21071) في 4/9/2006 القاضي بفصلها من الوظيفة بحجة انها لم تلتحق بوظيفتها مدة تزيد على خمسة ايام بعد انتهاء اجازتها . لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم باعتبارهــا مستقيلة من الوظيفة . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 9/11/2006 وبعدد اضبارة (238/2006) الزام المدعي عليهما بتعديــل الامر الاداري المرقم بـ(2107) في 4/9/2006 القاضي باعتبار المدعية مستقيلة من الوظيفة بدلاً من اعتبارها مفصولة منها . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لــدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 5/12/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة وجدت أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على قرار الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية (المميز عليها) كانت تعمل موظفة لدى المدعى عليه المميز ولم تلتحق بوظيفتها بعد انتهاء اجازتها التي منحها المدعى عليه لها قانوناً ، ولمضي المدة المقررة في المادة السابعة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وعدم التحاقها بوظيفتها عليه قرر المدعى عليه (المميز) اعتبارها مفصولة من الوظيفة وفقاً لما ورد في الامر الاداري المرقم بـ(2107) في 4/9/2006 مستنداً في ذلك الى القسم السادس من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (30) لسنة 2003 ، وحيث ان تطبيق احكام اوامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة يقتضي ان يكون وفقاً للقواعد العامة في القانون العراقي ، وحيث ان قانون الخدمة المدنية اعتبر الموظف الذي لم يلتحق بوظيفته مدة تزيد على عشرة ايام مستقيلاً منها وان فصل الموظف من وظيفته يعد عقوبة وفقاً لما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 وان تلك العقوبة لها شروط كي يتسنى فرضها على الموظف لذلك يكون اجراء المدعى عليه (المميز) باصدار الامر الاداري المنوه به انفاً لايستقيم مع نص القانون وحيث ان مجلس الانضباط العام بقراره المميز اعتبر المدعية (المميز عليها) مستقيلة من الوظيفة بدلاً من اعتبارها مفصولة منها واصدر قراره بتعديل الامر المذكور وفقاً لما ذكر في اعلاه وجعل المدعية مستقيلة من الوظيفة وبذلك يكون قد التزم وجهة النظر القانونية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية قرر تصديقه ورد العريضة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 5/ذي الحجة/1427هـ الموافق 25/12/2006م.

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتهاالتمييزية                                                  4/ذي الحجة/1427هـ                                        

رقم الاعلام (321)                        25/12/2006م                  

335/انضباط/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

 يستحق الموظف تغيير عنوانه الوظيفي اذا ايدت الدائرة وجود درجة شاغرة في الملاك لتغيير عنوان الموظف مع توفر الشروط الاخرى المتعلقة بالكفاءة وحسن السلوك .

المميز : دائرة الاصلاح العراقية ـ اضافة لوظيفته. 
المميز عليها : ا. ب . ع .
اقامت المدعية (المميز عليها) ا. ب . ع الموظف بعنوان م. ملاحظ لدى المميز اضافة لوظيفته الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها بأن دائرتها لم تبت في الطلب المقدم لها بتغيير عنوانها الى ملاحظ . لذا فقد طلبت دعوة المميز للمرافعة والحكم بتغيير عنوانها الى ملاحظ . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 19/11/2006 وبعدد اضبارة (192/2006) الزام المدعي عليه بتغيير عنوان المدعية من معاون ملاحظ الى ملاحظ . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور فقد بادر الى الطعن به تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة في 7/12/2006 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المدعية قد امضت المدة القانونية في الدرجة والعنوان اللذين عينت فيهما واصبحت تستحق الترفيع مع توفر شروط الترفيع الاخرى المتعلقة بالكفاءة وحسن السلوك وتوفر الدرجة الشاغرة ، وحيث ان دائرة المدعي عليه قد ايدت وجود درجة شاغرة بعنوان ملاحظ وحيث انها لم تبد أي ملاحظة سلبية بشأن كفاءة المدعية وسلوكها وحيث ان مجلس الانضباط العام قضى بالزام المدعى عليه بتغيير عنوان المدعية من معاون ملاحظ الى ملاحظ فيكون بذلك قد التزم بوجهة النظــر المتقدمة لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصــدر القرار بالاتفـاق فــي 4/ذي الحجة/1427هـ الموافق 25/12/2006م.
المبحث الثاني 
اولاً:ـ جدول ببعض قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارات لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المطعون فيها  :ـ

	المبدأ القانوني 
	تاريخ القرار
	رقم الدعوى  التمييزية

	الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة غير مختصة بالنظر بالقرارات الصادرة من مجلس لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين استناداً الى قانون التقاعد الموحد الذي اصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 .
	20/2/2006
	7/تقاعد/تمييز/2006

	يكون القرار الصـادر من مجلس تدقيق قضايا المتقاعديــن بعد نفـاذ قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006معدوماً لاينتج اثراً لانه صدر خلافاً لقواعد الاختصاص بحلول لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التقاعد الموحد محل المجلس المنحل . 
	24/4/2006
	11/تقاعد/تمييز/2006

	ان الاعتراضات المقدمة من المدعي (المميز) لاسند لها من القانون وذلك لمضي مدة المراجعة المنصوص عليها فـي قانون التقاعد الموحـد رقم (27) لسنة 2006.
	18/12/2006
	13/تقاعد/تمييز/2006

	من حق لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين اعادة المعاملة الى دائرة التقاعد لغرض مفاتحة دائرة شؤون المحاربين لاعادة فحص المعترض امام اللجنة الطبية المختصة في حالة وجود شك لديها في التقرير الطبي المقدم. 
	18/12/2006
	14/تقاعد/تمييز/2006


ثانياً: نماذج من قرارات الهيئة العامة بصفتها التمييزية الخاصة بقرارات لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المطعون فيها . 
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                     21/محرم /1427هـ                                        

رقم الاعلام (7)                          20/2/2006م                  

 7/تقاعــد/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

 الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة غير مختصة بالنظر بالقرارات الصادرة من مجلس لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين استناداً الى قانون التقاعد الموحد الذي اصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 .
المميز : المعترض : ع. ا . ص . ص . 
المميز عليه : المعترض عليه : لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ودائرة التقاعد .

طلب المعترض (ع. ا. ص. ص) احتساب خدمته العسكرية للفترة من 24/4/1977 ولغاية 27/5/1990 فردت طلبه لعدم تقديمه المستمسكات الخاصة بذلك . ولعدم قناعته بقرار التقاعد اعترض امام مجلس قضايا المتقاعدين الذي اصدر قراره المؤرخ 2/6/2005 وبرقم (78) رد الاعتراض . ولعدم قناعة المعترض بالقرار المذكور تصدى للطعن به تمييزا" امام محكمة التمييز للاسباب الواردة بعريضته المؤرخة 9/8/2005 قررت محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المؤرخ  12/2/2006 وبعــدد اضبارة (1121/منقول/2006) احالة اللائحة التمييزية مع اوراق الدعوى الى مجلس شورى الدولة حسب الاختصاص لصدور قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجد ان المميز (المعترض) يطعن بقرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين رقم (78) في 12/6/2005 القاضي بتأييد قرار دائرة التقاعد برفض طلبه بأحتساب خدماته العسكرية لعدم تقديمه المستمسكات وحيث ان البنــد (اولاً) من المادة (20) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 قد نص على ان (أ. تشكــل لجنة تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضــاء وعضوين من الموظفيــن القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهمــا من وزارة المالية والاخر من وزارة الدفــاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وينظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هــذا القانون ب . يطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيــس الدائــرة او دائرة المتقاعد.) وقضى البند (ثانياً) من المادة المذكورة على ان يستوفى من المعترض رســـم تحدده وزارة المالية … ويسري هذا الحكم على الاعتراضات المقدمــة اعتباراً من تاريخ نفــاذ هـــذا القانون . وحيــث ان البنــد (ثالثاً) مــن المــادة المذكورة قــد نص على (للمعترض والمعتــرض عليــه ان يمييز قــرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعديــن لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً 
من تاريخ تبليغه بقــرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادرة بذلك قطعياً.) وحيث ان المادة (10) من القانون المدني قد قضت بأن لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً ، فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك ، وحيث ان قانون التقاعد الموحد اصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2006 وحيث ان اللجنة المشكلة في القانون المذكورة تختلف عن مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ولما كان القرار المطعون فيه رقم (188) في 6/12/2005 كــان قد صدر عن مجلس تدقيق قضايــا المتقاعدين في ظل نفاذ قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 أي قبل نفاذ قانون التقاعد الموحد الجديد فتكون الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة غير مختصة بالنظر في القرار المطعون فيه ولما تقدم قرر رفض الاحالة واعادة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية والاحتفاظ للمميز برسم التمييز حتى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 21/محرم/1427هـ الموافق 20/2/2006م .     
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                                                      26/ربيع الاول/1427هـ                                        

رقم الاعلام (10)                       24/4/2006م                  

  11/تقاعــد/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

يكون القرار الصادر من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بعد نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 معدوماً لاينتج اثراً لانه صدر خلافاً لقواعد الاختصاص بحلول لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في المادة (20) من قانون التقاعد الموحد محل المجلس المنحل . 
المميز : المعترضة : س. ف . 
المميز عليه : المعترض عليه : دائرة التقاعد . 

طلبت المعترضة س. ف منحها الراتب التقاعدي عن والدتها المتقاعدة المتوفاة ص .ع . ا استناداً الى احكام القرار (127) لسنة 2001 فردت دائرة التقاعد طلبها ولعدم قناعتها بقرار التقاعد اعترضت امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قراره المؤرخ 20/1/2006 وبرقم (28) رد الاعتراض . ولعدم قناعة المعترضة بالقرار المذكور فقد تصدى للطعن به تمييزا" امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة للاسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 14/3/2006 .

القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المعترضة (المميزة) تطعن بقرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الصادر بتاريخ 20/1/2006طالبة منحها الراتب التقاعدي عن والدتها المتقاعدة المتوفاة استناداً الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة(المنحل)رقم (127)لسنة 2001 وحيث ان الطعن التمييزي المؤرخ في 14/3/2006 واقع في ظل نفاذ قانون التقاعد الموحد رقم(27) لسنة 2006 الذي اصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/1/2006 وفقاً لما قضت به المادة(33) من القانون المذكور وحيث ان المادة (20) من القانون المذكور قضت بتشكيل لجنة تسمى (لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين) برئاسة قاضي من الصنف الثاني ينتدبه مجلس القضاء وعضوين من الموظفين القانونيين لا تقل درجتهما الوظيفية عن مدير احدهما من وزارة المالية والاخر من وزارة الدفاع تتخذ قراراتها بالاكثرية وتنظر في جميع قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون ، ويطعن بقرارات اللجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ التبليغ او العلم بقرار الوزير او رئيس الدائرة او دائرة التقاعد وللمعترض والمعترض عليه ان يميز قرار اللجنة لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار الهيئة العامة الصادر بذلك قطعياً وحيث ان المادة (31) من قانون التقاعد الموحد قد قضت بالغاء جميع النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد او المستحق راتباً تقاعدياً خلافاً لاحكام القانون الجديد ، وبذلك فأن مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين المشكل وفقاً لاحكام المادة التاسعة من قانون التقاعد  المدني رقم(33)لسنة 1966 يكون قد الغي ولم يعد له وجود قانوني وحلت محله لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في المادة (20) من القانون الجديد وحيث ان القرار المتخذ من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين المطعون فيه قد صدر بتاريــخ 20/1/2006 وبعد نفاذ قانون التقاعد الموحد ، لذلك يكون قد صدر خلافاً للقانون اذ لم يعد للمجلس في ظل نفاذ القانون الجديد من وجود وبالتالي يكون القرار الصادر من مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين معدوما وحيث ان القرار الاداري المعدوم لا ينتج اثراً لانه صدر خلافاً لقواعد الاختصاص لان لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين المنصوص عليها في المادة (20) من القانون النافذ هي المختصة في نظر الاعتراض المقدم من المميزة ، مما يستدعي عرض الاعتراض على لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين للنظر فيه وفقاً للاصول وحيث ان مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين قد اصدر قراره خلافاً لوجهة النظر القانونية المتقدمة مما أخل بصحته عليه قرر نقضه واعادة الاضبارة الى لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لاصدار القرار وفقاً لما يترأى لها على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الاول/1427هـ الموافق 24/4/2006م .     
بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                       28/ذي العقدة/1427هـ                                      

رقم الاعلام (13)                                  18/12/2006                  

13/تقاعــد/تمييز/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ

ان الاعتراضات المقدمة من المدعي (المميز) لاسند لها من القانون وذلك لمضي مدة المراجعة المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .
المميز : المعترض : ع. ح . خ ـ وكيله ف . ح . 

المميز عليه : المعترض عليه : لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين .
طلب وكيل المميز (المعترض) ع. ح . خ صرف الرواتب التقاعدية الخاصة بالمتقاعد المذكور اعتباراً من 1/12/1999 ولغاية 15/12/2005 وقد بين ذلك في لائحته المقدمة الى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين في 9/5/2006 وقد رد طلبه بحجه ان المتقاعد لم يقم بمراجعة المصرف لاستلام رواتبه ولمضي مدة التقادم حسب قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 رد اعتراضه من قبل لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين بالقرار رقم (48) في 18/9/2006 ويطلب المميز نقضه للاسباب التالية 1. ان سريان مدة التقادم على الحقوق التقاعدية غير المستلمة بأن تكون الانقطاع بدون عذر مشروع وهذا لم يتحقق لان المتقاعد يقيم في المانيا كونه لاجيء سياسي وكان مطلوب في النظام السابق . 2. تم صرف رواتب الوكيل داخل العراق منذ سنة 1982 حسب تعليمات وزارة المالية بكتابها المرقم بـ(50/2/10260) في 30/8/1989 ويطلب راتبه القديم في 1/12/1999. ولعدم قناعة المعترض بالقرار المذكـور بادر للطعن به تمييزا" امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة للاسباب الواردة بعريضته المؤرخـــة 7/11/2006 .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز الصادر عن لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين وجد انه صحيح وموافق للقانون وحيث ان الاعتراضات المقدمة من المدعي (المميز) لاسند لها من القانون وذلك لمضي مدة التقادم المنصوص عليها في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 لذا تقرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 28/ذي القعدة/1427هـ الموافق 18/12/2006م .     
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة
بصفتها التمييزية                    28/ذي العقدة/1427هـ                                        
رقم الاعلام (14)                             18/12/2006                  

  14/تقاعــد/تمييز/2006
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــ المبدأ القانوني ــــ
   من حق لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين اعادة المعاملة الى دائرة التقاعد لغرض مفاتحة دائرة شؤون المحاربين لاعادة فحص المعترض امام اللجنة الطبية المختصة في حالة وجود شك لديها في التقرير الطبي المقدم . 
المميز : المعترض : ص. ح . س . 
المميز عليه : المعترض عليه : رئيس قسم الجرحى في دائرة شؤون المحاربين.
طلب المميز (المعترض) ص. ح. س منحه الحقوق التقاعدية عن خدماته العسكرية وقد ردت  دائرة التقاعد طلبه لوجود شك لدى دائرة المحاربين في قرار اللجنة الطبية المقدم اليها وصحة الختم استناداً لاحكام (149) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 وبدلالة المادة (101) ق خ ت .ع رقم (1) لسنة 1975 وقررت اعادة المعاملة الى دائرة التقاعد للسير بالموضوع وفق الكتاب بقرارها رقم (27) في 13/9/2006 واعادة احالة المميز في حالة الشك الى اللجنة الطبية مجدداً لتقدير حالته الصحية والتأكد اصابته وحيث ان رئيس قسم الجرحى في شؤون المحاربين يصر على التشكيك بقرار اللجنة وعدم موافقته على احالته الى اللجنة الطبية. ولعدم قناعة المعترض بالقرار المذكور بادر للطعن به تمييزا" امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة للاسباب الواردة بعريضته المؤرخة 10/10/2006 .
القــرار 
ـــــ لدى التدقيق والمداولة وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المعترض (المميز) ابرز قرار اللجنة الطبية رقم (6988) في 23/9/1997 بأعتباره جريح حرب وان نسبة عجزه (40%) اربعون من المائة عجز دائمي ، وان اصابته حدثت اثناء الخدمة ومن جرائها وختم التقرير بختم غير واضح وطلب منحه الحقوق التقاعدية على اساس هذا التقرير فقررت دائرة التقاعد قسم الجرحى رفض الطلب لعدم تقديم المميز المعلومات التي توضح ان التقرير الطبي المبرز صحيح ، لانها وجدت ان الختم غير واضح وان هناك تحريفاً في نوع الاصابة فأعترض على القرار المذكور امام لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين  الصادر من لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين ، فقررت اللجنة بقرارها المرقم (27) والمؤرخ في 13/9/2006 اعادة المعاملة الى دائرة التقاعد لغرض مفاتحة دائرة شؤون المحاربين لاعادة فحص المعترض امام اللجنة الطبية المختصة في حالة وجود شك لديها في التقرير الطبي المقدم ، الا ان دائرة شؤون المحاربين لم تقم بتنفيذ قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين رغم وضوحه ولزوم قيامها باحالة المميز على اللجنة الطبية المختصة عليه قرر تصديق قرار اللجنة المؤرخ في 13/9/2006 على ان تقوم دائرة التقاعد بمفاتحة دائرة شؤون المحاربين بتنفيذ قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين باحالة المميز على اللجنة الطبية المختصة لاجراء الفحص الطبي عليه للتثبت من صحة ادعائه وصحة التقرير الطبي المبـــرز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/ذي القعدة/1427هـ الموافــق 18/12/2006م .     
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